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ــارس / آذار٢٣رســالة مؤرخــة       ــيس    ٢٠١٢م ــام إلى رئ ــن الأمــين الع ــة م  موجه
  مجلس الأمن

    
 تـشرين   ٢٤المـؤرخ   ) ٢٠١١ (٢٠١٥ من قرار مجلـس الأمـن        ١١طلب إلي في الفقرة       
، أن أقوم بتجميع وتعميم المعلومات الـواردة مـن الـدول الأعـضاء بـشأن      ٢٠١١أكتوبر  /الأول

 القرصــنة بموجــب قوانينــها المحليــة ولمحاكمــة الأفــراد المــشتبه في       التــدابير الــتي اتخــذتها لتجــريم   
  .ضلوعهم في أعمال قرصنة قبالة سواحل الصومال ودعم محاكمتهم وسجن المدانين منهم

 دولة مـن الـدول      ٤٢وأتشرف بأن أقدم إليكم المعلومات المرفقة طيه، التي وردت من             
  ).انظر المرفق(الأعضاء 
  .م بإطلاع أعضاء مجلس الأمن على هذه الرسالة ومرفقهاوأكون ممتنا لو تفضلت  

    
  مون -   كيبان) توقيع(
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  المرفق
  بالإسبانية والإنكليزية : الأصل[

  ]والروسية والصينية والعربية والفرنسية

بيان تجميعي للمعلومات الواردة من الدول الأعضاء بـشأن التـدابير الـتي         
ا المحليـة ولـدعم محاكمـة الأفـراد     اتخذتها لتجـريم القرصـنة بموجـب قوانينـه     

المـشتبه في ضـلوعهم في أعمـال قرصـنة قبالـة سـواحل الـصومال وســجن        
  المدانين منهم 

    

  موجز  
ــالفقرة       ــة عمــلا ب ــة التجميعي ــرار مجلــس الأمــن   ١١أعــدت هــذه الوثيق  ٢٠١٥ مــن ق

لعـام   التي طلـب فيهـا المجلـس إلى الأمـين ا           ،٢٠١١أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٤المؤرخ  ) ٢٠١١(
أن يعمم المعلومـات الـواردة مـن الـدول الأعـضاء بـشأن التـدابير الـتي اتخـذتها لتجـريم القرصـنة                        
بموجب قوانينها المحلية ومحاكمـة الأفـراد المـشتبه في ضـلوعهم في أعمـال قرصـنة قبالـة سـواحل                     

 كانـت قـد وردت      ،ووقت نشر هذه الوثيقة   . الصومال ودعم محاكمتهم وسجن المدانين منهم     
ــالغ عــددها   معلومــ  ،الاتحــاد الروســي:  دولــة٤٢ات مــن الــدول الأعــضاء التاليــة أسماؤهــا والب

 ، وإيطاليـــا،اأيرلنــد  و، والإمـــارات العربيــة المتحــدة  ، وألمانيــا ، وإســتونيا ، وأســتراليا ،وإســبانيا 
 والجمهوريــة ، وجــزر البــهاما، وجامايكــا، وتركيــا، وبنمــا، وبــنغلاديش، وبلغاريــا،والبرازيــل
 ، والـــدانمرك، وجيبـــوتي، وجورجيـــا، وجمهوريـــة مولـــدوفا ،جمهوريـــة كوريـــا  و،التـــشيكية
 ، وقطــر، وفنلنــدا، وفرنــسا، وعمــان، والــصين، وشــيلي، وســنغافورة، وســلوفينيا،وســلوفاكيا

 ، وموريـشيوس  ، ومالطـة  ، وليختنـشتاين  ، وليتوانيـا  ، ولبنـان  ، ولاتفيـا  ، والكويت ،وكازاخستان
  .ن واليونا، وهولندا، والنمسا،والنرويج
ــا وردت       ــدول الأعــضاء كم ــن ال ــواردة م ــات ال ــسخت المعلوم واســتعيض عــن  . استن

نصوص الصكوك الدولية المنشورة في مجموعة معاهدات الأمم المتحـدة بالإحالـة إلى النـصوص           
  .ذات الصلة بالموضوع
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٦٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إيطاليا    
٦٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جامايكا    
٦٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كازاخستان    
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١٠٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاتحاد الروسي    
١٠٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سنغافورة    
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١١٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إسبانيا    
١١٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تركيا    
١٢١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإمارات العربية المتحدة    
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  أستراليا    
  ]بالإنكليزية: الأصل[

  القرصنة وسلطات الإنفاذ: الإطار القانوني المحلي لأستراليا    
قيـة الأمـم المتحـدة       الأحكـام المتعلقـة بالقرصـنة في اتفا        ١٩١٤ينفذ قانون الجرائم لعـام        

 مــن هــذا ٥١ويعــرف البنــد .  مــن القــانون أعمــال القرصــنة٥٢ويحظــر البنــد . لقــانون البحــار
عمــل مــن أعمــال العنــف أو الاحتجــاز أو عمــل مــن أعمــال الــسلب  ”القــانون القرصــنة بأنهــا 

، ويكـــون “يرتكـــب لأغـــراض خاصـــة مـــن قبـــل طـــاقم أو ركـــاب ســـفينة أو طـــائرة خاصـــة 
  :ضد موجهاً
 ممتلكــات علــى ظهــر تلــك الــسفينة     ة أو طــائرة أخــرى، أو ضــد أشــخاص أو   ســفين  •  

عنــــدما يرتكــــب في أعــــالي البحــــار أو في المنــــاطق البحريــــة الــــساحلية (الطــــائرة  أو
  ؛ أو )لأستراليا

عندما يُرتكـب في مكـان يقـع خـارج ولايـة      (سفينة أو طائرة أو أشخاص أو ممتلكات          •  
  ).أية دولة

بحار تقع خارج البحر الإقليمـي لأسـتراليا ولأي بلـد           ”: أنها ب “أعالي البحار ”وتعرف    
ــادة  (“أجــنبي ــة      ). ٥١الم ــشمل المنطق ــة القرصــنة لي ــق جريم ويوســع هــذا التعريــف نطــاق تطبي

. الاقتصادية الخالصة للدول الأجنبية بصورة تتمـشى مـع اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار                  
ز لأفراد قوات الدفاع الأسترالية أو الشرطة الاتحاديـة          من هذا القانون، يجو    ٥٤وفي إطار المادة    

الأسترالية ضبط السفن أو الطائرات التي تقع تحت سيطرة القراصنة، أو أي أشـياء توجـد علـى       
ويمكــن لعمليــة الــضبط هــذه أن تــتم في أســتراليا، أو في أعــالي . مــتن تلــك الــسفن أو الطــائرات

  .دالبحار، أو في مكان يقع خارج ولاية أي بل
علـى طائفـة مـن      ) الـسفن والمنـصات الثابتـة      (١٩٩٢وينص أيـضا قـانون الجـرائم لعـام            

الجرائم، وهـي مكملـة للجـرائم الـواردة في اتفاقيـة قمـع الأعمـال غـير المـشروعة الموجهـة ضـد                        
) ٨المــادة (فالقــانون يــنص مــثلا علــى جــرائم الاســتيلاء علــى ســفينة  . ســلامة الملاحــة البحريــة

  ).٩المادة (أعمال العنف ضد سفينة والقيام بعمل من 
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الأنشطة التي تضطلع بها أستراليا لـدعم محاكمـة الأفـراد المـشتبه في ضـلوعهم في أعمـال                 
  قرصنة قبالة سواحل الصومال وسجنهم

تؤيد أستراليا بقوة استمرار الجهود الدوليـة المبذولـة لاحتجـاز القراصـنة قبالـة سـواحل                 
ــهم  ــصومال ومحاكمت ــذا . ال ــي، تجــرى ضــمنه       وفي ه ــج إقليم ــاع نه ــتراليا اتب ــد أس ــصدد، تؤي ال

المحاكمات في إطار النظم القضائية المحلية للبلدان الإقليمية، ويتم الحبس قـدر الإمكـان في تلـك                 
  .البلدان

وتقر أسـتراليا بـأن بلـدان المنطقـة قـد تحتـاج إلى المـساعدة لتنميـة قـدرتها علـى محاكمـة                          
وتــدعم أســتراليا المبــادرات الــصادرة عــن برنــامج مكافحــة  . القراصــنة المــشتبه فــيهم وحبــسهم

القرصـنة التـابع لمكتـب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة، وذلـك مـن خـلال التمويــل            
ــة في      والتــدريب والــبرامج الــتي تعــنى بــالموظفين وبنــاء الــسجون وتطــوير القــانون ونظــام العدال

لأسـترالية للتنميـة الدوليـة التمويـل الـلازم لإيفـاد            ، سـتوفر الوكالـة ا     ٢٠١٢وفي عام   . الصومال
ة القرصــنة، وذلــك علــى منــوال  موظــف مــن الــشرطة الاتحاديــة الأســترالية إلى برنــامج مكافح ــ

. ٢٠٠٩/٢٠١٠ وفي الفتـــرة ٢٠١١ مـــوظفين بالـــشرطة الاتحاديـــة الأســـترالية في عـــام  إيفـــاد
 مكافحــــة القرصــــنة  دولارا لبرنــــامج٧٤٩ ٧٨٠، قــــدمت الوكالــــة مبلــــغ ٢٠١١عــــام  وفي

لا سـيما كينيـا وسيـشيل وتترانيـا     (للمساعدة في مجال العدالة الجنائية في بناء قدرة دول المنطقـة      
وقــد . علــى التــصدي لمــشكلة القرصــنة وتحــسين نظــام الــسجون في الــصومال) وجــزر الملــديف

 .٢٠٠٩/٢٠١٠ دولار قـدمت للبرنـامج في الفتـرة        ٥٠٠ ٠٠٠استند ذلـك إلى مـساهمة بمبلـغ         
:  لمـا يلـي  ٢٠١١وكان من المقـرر علـى وجـه التحديـد تخـصيص التمويـل الـذي رصـد في عـام           

ــدعم اللوجــستي        ــسجون؛ وتقــديم ال ــشؤون ال ــا واســتقدام موظــف ل ــاء ســجن في كيني دعــم بن
والتعزيزات الأمنية لقاعات المحكمة، إلى جانب المعونة القانونية والتـدريب القـضائي للمحـاكم              

ــامين في ك  ــد الهياكــل     والمــدعين الع ــهم؛ وتجدي ــشرطة وتدريب ــه ضــباط ال ــشيل؛ وتوجي ــا وسي يني
الأساســية للــسجون لتحقيــق المعــايير الــدنيا للــصحة والــسلامة؛ وإتاحــة نــشر نتــائج المحاكمــات  

  .المتعلقة بالقرصنة في الصومال على سبيل الردع
تـصال   التـابع لفريـق الا  ٢وتشارك أستراليا، على نطاق أوسع، في الفريـق العامـل رقـم        

المعني بالقرصنة قبالة سواحل الصومال، الذي أحرز تقـدما كـبيرا في التوصـل إلى فهـم مـشترك                   
للمسائل القانونية المحيطة بالقرصنة في المحيط الهندي، ولا سـيما فيمـا يتعلـق باحتجـاز القراصـنة       

  .ومحاكمتهم
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  النمسا    
  ]بالإنكليزية: الأصل[

صل بالقرصنة البحرية في إطار الجرائم المنـصوص        يمكن أن تندرج معظم الجرائم التي تت        
مثل القتل العمد أو الحرمان من الحرية أو الإصابة البدنيـة           (عليها في القانون الجنائي النمساوي      

  ).أو الاتجار بالبشر
وهذه الجرائم يعاقب عليها في النمسا إذا ما كان يعاقب عليها أيـضا بموجـب القـانون                   

ذا مــا كــان الجــاني إمــا نمــساويا  وإ) قاعــدة التجــريم المــزدوج(ريمــة المنطبــق في مكــان وقــوع الج
. قبض عليه في إقليم النمسا مع تعذر تسليمه لسبب غير طبيعة أو هيئة الفعـل الـذي ارتكبـه              أو

أما بالنسبة للجرائم التي ترتكب في أعـالي البحـار، فـلا تنطبـق قاعـدة التجـريم المـزدوج؛ حيـث               
ــائي ٦٥ المــادة(ن النمــساوي يكفــي التجــريم بموجــب القــانو  غــير أن كــل  ).  مــن القــانون الجن

محاكمــة مــن هــذا النــوع، يفتــرض فيهــا نقــل الجــاني غــير النمــساوي إلى النمــسا، تتوقــف علــى  
  .موافقة السلطات النمساوية المختصة

مثـل الاختطـاف والاتجـار      (وتنطبق القوانين الجنائية النمساوية بالنسبة للجرائم الخاصة          
بغض النظـر عـن القـانون المنطبـق في مكـان وقـوع الجريمـة، شـريطة الإخـلال بالمـصالح                    ) بالعبيد

وعلاوة علـى ذلـك، تنطبـق القـوانين الجنائيـة النمـساوية عنـد          . النمساوية أو تعذر تسليم الجاني    
  ).  من القانون الجنائي٦٤المادة (وجود معاهدة دولية تتضمن واجب المحاكمة 

مـتن مركـب نمـساوي يمكـن محاكمـة مرتكبيهـا أينمـا وجـد                فالجرائم التي ترتكب على       
  ). من القانون الجنائي٦٣المادة (المركب 
ــشأن القرصــنة           ــرتين ب ــانون البحــري النمــساوي فق ــضمن الق ــك، يت ــى ذل ــلاوة عل وع
 تجرم اسـتخدام العنـف أو التهديـد باسـتخدامه ضـد الأشـخاص للاسـتيلاء                 ٤٥فالمادة  : البحرية

ــها أ  ــها و علــى الأشــخاص الموجــودين ع علــى ســفينة أو حمولت ــز ســفينة  . لــى متن كمــا أن تجهي
تشغيلها، بما يشمل الخـدمات المقدمـة علـى متنـها، لأغـراض القرصـنة البحريـة يعاقـب عليـه                      أو

ــادة   غــير أن نطــاق تطبيــق القــانون البحــري النمــساوي ينحــصر في الــسفن        . ٤٦بموجــب الم
  .النمساوية
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  جزر البهاما    
  ]بالإنكليزية: الأصل[

 مـن القـانون   ٤٠٤القانون المحلي لتجريم القرصنة في جزر البهاما مدون حاليا في المادة             
  : على ما يلي٤٠٤وتنص المادة .  من القانون التشريعي لجزر البهاما٨٤الجنائي، الفصل 

مرتبطـــة بالقرصـــنة أو تتعلـــق بهـــا كـــل مـــن ارتكـــب قرصـــنة أو أي جريمـــة ”    
  .“بة وفقا لقانون إنكلترا خلال فترة سريانهتشبهها معرض للمحاكمة والعقو أو

ومــن ثم، لا يقــدم القــانون المحلــي أي توضــيح إضــافي باســتثناء الاعتمــاد علــى القــانون    
وعلــى نفــس المنــوال، لا يقــدم القــانون تعريفــا   . الإنكليــزي لتجــريم القرصــنة في جــزر البــهاما  

 المنــصوص عليهــا في اتفاقيــة الأمــم بيــد أن أحكــام القــانون الــدولي. للقرصــنة في قوانيننــا المحليــة
 ترسي الإطـار القـانوني لهـذه        ١٩٨٢ديسمبر  / كانون الأول  ١٠المتحدة لقانون البحار المؤرخة     

ــواد   ــة ١٠٥ و ١٠١ و ١٠٠المــسألة في الم ــادة  .  مــن الاتفاقي ــا تقــدم الم ــاء  ١٠١وربم ــا بَن  تعريف
  :للقرصنة يفي بأغراضنا

لعنــف أو الاحتجــاز أو أي عمــل أي عمــل غــير قــانوني مــن أعمــال ا   )أ(”    
ســلب يرتكــب لأغــراض خاصــة مــن قبــل طــاقم أو ركــاب ســفينة خاصــة أو طــائرة     

  :خاصة، ويكون موجها
ة أو طــائرة أخــرى، أو ضــد أشــخاص   في أعــالي البحــار، ضــد ســفين    ‘١’    

  ممتلكات على ظهر تلك السفينة أو على متن تلك الطائرة؛ أو
و ممتلكـات في مكـان يقـع خـارج          ضد سفينة أو طائرة أو أشـخاص أ         ‘٢’    

  ولاية أية دولة؛ 
أي عمــل مــن أعمــال الاشــتراك الطــوعي في تــشغيل ســفينة أو طــائرة   )ب(    

  مع العلم بوقائع تضفي على تلك السفينة أو الطائرة صفة القرصنة؛
أي عمــل يحــرض علــى ارتكــاب أحــد الأعمــال الموصــوفة في إحــدى    )ج(    

  “.و يسهل عن عمد ارتكابهاأ) ب(أو ) أ(الفقرتين الفرعيتين 
  

  .القرصنة تلزم جميع الدول بالتعاون في قمعوتجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة   
   على ما يلي١٠٠وعليه، تنص المادة   
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تتعاون جميع الدول إلى أقصى حد ممكن في قمـع القرصـنة في أعـالي البحـار                 ”    
  .“أو في أي مكان آخر خارج ولاية أية دولة

  
ك أساسـا أن لكـل دولـة اختـصاص ضـبط أي مركـب يـشتبه في ضـلوعه في                     ويعني ذل ـ   

أعمـــال القرصـــنة، أو أي مركـــب اســـتولى عليـــه قراصـــنة أو يقـــع تحـــت ســـيطرتهم، واعتقـــال  
ــى ظهــر المركــب     ــضيف   . الأشــخاص وضــبط الممتلكــات الموجــودة عل ــوال، ت ــذا المن ــى ه وعل

 اختـصاص تحديـد شـكل العقوبـة          أن للنظـام القـضائي للدولـة الـتي تقـوم بالاعتقـال             ١٠٥ المادة
والإجــراءات اللازمــة فيمــا يخــص الــسفن أو الطــائرات أو الممتلكــات المــضبوطة، مــع مراعــاة      

  .حقوق الغير من المتصرفين بحسن نية
 خلـيج عـدن، فـإن الـدول الأعـضاء      وعلى الرغم مـن انتـشار وبـاء القرصـنة الـشائن في          

ــنة الـــصومالي   لا ــة أو قتـــل القراصـ ــة مهاجمـ ــار مخصـــصة  تملـــك حريـ ــالي البحـ ين، حيـــث إن أعـ
  .إنما يجب القبض على القراصنة، ما عدا في حالات الدفاع عن النفس. “للأغراض السلمية”

وحتى الآن، لم تتلق اللجنة المعنية بإصلاح القوانين وتنقيحها أي تعليمات مـن البرلمـان         
يم القرصـنة في قوانيننـا   ، فيمـا يتـصل بتجـر    ٨٤ من القـانون الجنـائي، الفـصل         ٤٠٤بتنقيح المادة   

ــاء لأي نـــصوص   . المحليـــة ــديل أو إلغـ ــر أي تعـ ــه لم يجـ ــول أنـ ــل القـ ــائي، ومجمـ ــا الجنـ  في قانوننـ
  . المتعلقة بجريمة القرصنة٤٠٤، لا سيما المادة ٨٤ الفصل

وختاما، ينص القانون المحلي على تجريم القرصنة، وإن كـان يعتمـد بجـلاء علـى قـوانين                    
ه أن القانون المحلي لإنكلترا ينسجم مع القـانون الـدولي المنطبـق، بمـا في          ومما لا شك في   . إنكلترا

ففــي إنكلتــرا، يــرد تعريــف لجريمــة القرصــنة في قــانون الــشحن   . ذلــك قــانون حقــوق الإنــسان 
 ١٠١، الذي يورد المواد مـن       )٥ والملحق   ٢٦في المادة    (١٩٩٧التجاري والأمن البحري لعام     

وكانـت عقوبـة جريمـة القرصـنة     ). ١٩٨٢(تحـدة لقـانون البحـار      من اتفاقية الأمم الم    ١٠٣إلى  
في إنكلترا هي عقوبة الإعـدام، غـير أنهـا ألغيـت منـذ ذلـك الحـين ليـستعاض عنـها الآن بعقوبـة                         

  .السجن مدى الحياة
    

  بنغلاديش    
  ]بالإنكليزية: الأصل[

  
 بـالغ إزاء     إذ تولي الاعتبار الواجب لقـرار مجلـس الأمـن، يـساورها قلـق              ،إن بنغلاديش   

وتتخـذ حكومـة بـنغلاديش    . القرصنة، لا سيما القرصـنة الـتي ترتكـب قبالـة سـواحل الـصومال        
ــال         ــة أعم ــة لمحاكم ــة للإجــراءات الجنائي ــة الوطني ــديل واســتكمال المدون ــة لتع ــادرات اللازم المب
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القرصنة والسطو المسلح التي يرتكبها أفراد يقومون بالتحريض علـى القرصـنة أو التخطـيط لهـا                 
ولــدى وضــع الــصيغة النهائيــة لهــذه المدونــة، ســتتمكن       . أو تنظيمهــا أو تيــسيرها أو تمويلــها  

. بنغلاديش من محاكمة الأفراد الذين يشتبه في ارتكابهم أعمال قرصنة قبالـة سـواحل الـصومال               
وتتعامل بنغلاديش أيـضا بفعاليـة مـع مختلـف الهيئـات الإقليميـة وتتعـاون معهـا، بمـا فيهـا اتفـاق                        

ن الإقليمــي بــشأن مكافحــة القرصــنة والــسطو المــسلح ضــد الــسفن في آســيا، والتعاونيــة  التعــاو
المعنية باستقرار المرافئ الإقليمية في جنوب آسيا وأفريقيا، وهو ما يدل على التزامها القـوي في                

  .مجال مكافحة القرصنة
    

  البرازيل    
  ]بالإنكليزية: الأصل[

ويتـضمن تـشريعنا المحلـي العناصـر     . نما ارتكبـت تدين البرازيل بشدة أعمال القرصنة أي     
ويجـرم  . اللازمة لمحاكمة المـشتبه في ارتكـابهم جـرائم تـصنف علـى أنهـا تتـصل بأعمـال القرصـنة                 

، السطو المـسلح في كامـل الولايـة الوطنيـة، في البحـر      ١٥٧القانون الجنائي البرازيلي، في مادته    
  .وفي البر على حد سواء

يضا في تشريعها المحلي اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحـار، الـتي            وقد أدمجت البرازيل أ     
تــنص علــى أن جميــع الــدول يجــب عليهــا أن تتعــاون في قمــع القرصــنة وعلــى أنــه يجــوز لهــا أن   
ــة فيمــا يخــص الجــرائم المتــصلة بأعمــال القرصــنة المرتكبــة في أعــالي       ــة قــضائية عالمي تمــارس ولاي

  .البحار
    

  بلغاريا    
  ]لفرنسيةبا: الأصل[

  . لا توجد حاليا في التشريع المحلي أية أحكام تختص بالقرصنة البحرية  
وتنفيذا للالتزامات المقطوعة بموجـب قـرارات مجلـس الأمـن بـشأن كفالـة أمـن حركـة                     

المرور البحري، أنشأت وزارة العدل في جمهورية بلغاريا فريقا عاملا لإجراء اسـتعراض شـامل               
الفصل الحادي عشر، المادة الثانيـة، بـشأن الجـرائم     (يما القانون الجنائي    للتشريعات المحلية، لا س   

، بغرض صياغة أحكام محـددة تجـرم القرصـنة البحريـة لإدراجهـا              )التي تخص النقل والاتصالات   
  .في القانون الجنائي قيد الصياغة حاليا
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  شيلي    
  ]بالإسبانية: الأصل[

عقوبـة  ”ون الجنـائي، الـتي تـنص علـى أن            مـن القـان    ٤٣٤ترد جريمة القرصنة في المـادة         
كل من يرتكب أعمال القرصنة تتراوح بين السجن المشدد في درجتـه الـدنيا والـسجن المـشدد        

وتنطوي العقوبة على الحرمان من الحرية لمدة تتـراوح مـن خمـس سـنوات ويـوم                 . “مدى الحياة 
  .واحد إلى مدى الحياة

ن الأساسي الـشيلي بـشأن المحـاكم قائمـة           من القانو  ٦علاوة على ذلك، تتضمن المادة        
بــالجرائم الــتي قــد تكــون خاضــعة لولايــة المحــاكم الــشيلية، حــتى في القــضايا الــتي ترتكــب فيهــا  

 مـن   ٧وتندرج القرصنة ضمن الجرائم المـذكورة في الفقـرة الفرعيـة            . الجريمة خارج إقليم شيلي   
  .نا أو أجنبياالمادة المذكورة، دون بيان ما إذا كان مرتكب الجرم مواط

ــرار مجلــس الأمــن          ــاج ق ــدابير الملائمــة لإدم ــك، يجــري اتخــاذ الت  ٢٠٢٠إضــافة إلى ذل
  . في القانون المحلي٢٠١١نوفمبر / تشرين الثاني٢٢المؤرخ ) ٢٠١١(
    

  الصين    
  ]بالصينية: الأصل[

معلومــات بــشأن التــدابير التــشريعية والعمليــة الــتي تتخــذها الــصين لمكافحـــة             
  القرصنة 

  
  أحكام القانون الصيني التي تصنف القرصنة باعتبارها جريمة  - ألف   

  :  من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار القرصنة على النحو التالي١٠١تعرف المادة   
  :أي عمل من الأعمال التالية يشكل قرصنة    
أي عمــل غــير قــانوني مــن أعمــال العنــف أو الاحتجــاز أو أي عمــل     )أ(    

غــراض خاصــة مــن قبــل طــاقم أو ركــاب ســفينة خاصــة أو طــائرة     ســلب يرتكــب لأ
  :خاصة، ويكون موجها

ة أو طــائرة أخــرى، أو ضــد أشــخاص   في أعــالي البحــار، ضــد ســفين    ‘١’    
  ممتلكات على ظهر تلك السفينة أو على متن تلك الطائرة؛ أو

ضد سفينة أو طائرة أو أشـخاص أو ممتلكـات في مكـان يقـع خـارج                   ‘٢’    
  ولة؛ولاية أية د
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أي عمــل مــن أعمــال الاشــتراك الطــوعي في تــشغيل ســفينة أو طــائرة   )ب(    
  مع العلم بوقائع تضفي على تلك السفينة أو الطائرة صفة القرصنة؛

أي عمــل يحــرض علــى ارتكــاب أحــد الأعمــال الموصــوفة في إحــدى    )ج(    
  .أو يسهل عن عمد ارتكابها) ب(أو ) أ(الفقرتين الفرعيتين 

    
انون الجنـائي الـصيني جريمـة القرصـنة، غـير أن أعمـال القرصـنة المختلفـة                  ولا يشمل الق    

ــساتها الخاصــة، م ــ     ــا لملاب ــد تجــر، وفق ــة ق ــواردة في الاتفاقي ــة بموجــب الأحكــام   ال سؤولية جنائي
  :الصلة من القانون الجنائي ذات

أو الـسلب الـتي ترتكـب ضـد الـسفن      قد تـشكل أعمـال العنـف أو الاحتجـاز         )أ(  
) ١٢١المـــادة (ئرات وفقـــا لأحكـــام القـــانون الجنـــائي، جـــرائم اختطـــاف الطـــاالطـــائرات،  أو
ــسفن   أو ــاف الــ ــادة (اختطــ  ـــ) ١٢٢المــ ــائل النقـ ــدمير وســ ــادة (ل أو تــ ــهب ) ١١٦المــ أو النــ
  ، وما إلى ذلك؛)٢٦٣ المادة(

ــد        )ب(   ــب ضـ ــتي ترتكـ ــسلب الـ ــاز أو الـ ــال العنـــف أو الاحتجـ ــشكل أعمـ ــد تـ قـ
ن أو علــى مــتن الطــائرات، وفقــا لأحكــام القــانون  الأشــخاص أو الممتلكــات علــى ظهــر الــسف 

أو الاختطــاف ) ٢٣٢المــادة (أو القتــل العمــد ) ٢٣٤المــادة (الجنــائي، جــرائم الإيــذاء الكيــدي 
ــادة ( ــانوني  ) ٢٣٩الم ــادة (أو الاحتجــاز غــير الق ــهب ) ٢٣٨الم ــادة (أو الن أو الحجــز ) ٢٦٣الم

  ، وما إلى ذلك؛)٢٦٧المادة (القسري 
أي عمل مـن أعمـال الاشـتراك الطـوعي في تـشغيل سـفينة أو طـائرة                  قد يعتبر     )ج(  

مع العلم بوقائع تضفي على تلك السفينة أو الطائرة صفة القرصـنة، أو أي عمـل يحـرض علـى                    
ارتكاب عمل من أعمال القرصنة أو يسهل عن عمد ارتكابـه، وفقـا للقـانون الجنـائي، تواطـؤا       

ــشكلها العمـــل المح ـــ  ــة الـــتي يـ ــواد (دد المعـــني في ارتكـــاب الجريمـ ؛ )٢٩ و ٢٧ و ٢٦ و ٢٥المـ
رويج للأســاليب الإجراميــة تــشكل أيــضا الأعمــال الــتي تحــرض علــى القرصــنة جريمــة الت ــ  وقــد

  ).٢٩٥ المادة(
  

  أحكام القانون الصيني المتعلقة بمحاكمة القراصنة المشتبه بهم  - باء   
لايتها وفقـا للأحكـام     فيما يتعلق بالجرائم التي تشكل قرصنة، يمكن للصين أن تمارس و            

  :القانونية التالية
  :  من القانون الجنائي على ما يلي٦تنص المادة   )أ(  
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ــشعبية يخــضع لتطبيــق هــذا         ــة الــصين ال كــل مــن يرتكــب جريمــة داخــل إقلــيم جمهوري
وينطبـق القـانون أيـضا علـى     . القانون، اللهم إلا إذا نصت القـوانين تحديـدا علـى خـلاف ذلـك              

. على ظهر سـفينة أو علـى مـتن طـائرة تعـود لجمهوريـة الـصين الـشعبية        كل من يرتكب جريمة   
وإذا ما ارتكب جرم، أو ترتبت تبعات على جرم، داخل إقليم جمهورية الصين الـشعبية، تعتـبر               

  .الجريمة قد ارتكبت داخل إقليم جمهورية الصين الشعبية
  : من القانون الجنائي على ما يلي٧تنص المادة   )ب(  
لقانون على مواطني جمهورية الصين الشعبية الذين يرتكبون جرائم تعـرف           ينطبق هذا ا    

فيه على أنها خارج إقليم الجمهورية الـشعبية؛ غـير أنـه إذا كانـت العقوبـة القـصوى الـتي يـنص                       
. عليها القانون هي السجن لمدة ثلاث سنوات، يجـوز التنـازل عـن شـرط إجـراء تحقيـق جنـائي                    

 الدولــة والأفــراد العــسكريين في جمهوريــة الــصين الــشعبية  وينطبــق هــذا القــانون علــى مــوظفي 
  الذين يرتكبون جرائم تعرف فيه على أنها خارج إقليم الجمهورية الشعبية؛

  : من القانون الجنائي على ما يلي٨تنص المادة   )ج(  
نطبق هذا القانون على الأجانب الذين يرتكبون جرائم خارج إقليم جمهوريـة الـصين              ي  

دولـة الجمهوريـة الـشعبية أو ضـد مواطنيهـا، إذا كانـت العقوبـة الـدنيا الـتي يـنص           الشعبية ضـد   
لا تنطبـق أيـة عقوبـة علـى جريمـة           عليها هذا القانون هي السجن لمـدة ثـلاث سـنوات؛ بيـد أنـه                

  .يعاقب عليها بموجب القانون الساري في المكان الذي ارتكبت فيه لا
  :  ما يلي من القانون الجنائي على٩تنص المادة   )د(  
ينطبق هـذا القـانون علـى الجـرائم المعرفـة في المعاهـدات الدوليـة الـتي أبرمتـها جمهوريـة                

الصين الشعبية أو التي انضمت إليها، والجرائم التي تمارس عليها جمهورية الصين الـشعبية ولايـة            
  .جنائية في نطاق الالتزامات الواردة في هذه المعاهدات

  
ة من جانب الصين لدعم محاكمة القراصنة المشتبه بهم المقبوض عليهم         الإجراءات المتخذ   - جيم   

  في الصومال
ــر /في شــباط   ــة الــصين    ٢٠٠٩فبراي ــادل للمــذكرات بــين حكومــة جمهوري ، وعقــب تب

الــشعبية والحكومــة الاتحاديــة الانتقاليــة الــصومالية، ســلمت الــصين للــصومال حــسب الأصــول  
ــاه   ــيهم في المي  الــصومالية، وأبرمــت ترتيبــات بــين البلــدين بــشأن   قراصــنة مــشتبه بهــم قُــبض عل

  .محاكمتهم بموجب القانون الصومالي
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ــة   ٢٠٠٩ديـــسمبر /وفي كـــانون الأول ، وقعـــت حكومـــة جمهوريـــة الـــصين الـــشعبية وحكومـ
ــاه        ــيهم في المي ــا مــذكرة تفــاهم بــشأن نقــل القراصــنة المــشتبه بهــم ممــن قــبض عل ــة كيني جمهوري

  .الصومالية
    

  كيةالجمهورية التشي    
  ]بالإنكليزية: الأصل[

  )N. 40/2009 Coll(تجريم القرصنة في القانون التشيكي بموجب القانون الجنائي   
  ٢٩٠المادة 

  الاستيلاء على طائرة أو على سفينة مدنية أو منصة ثابتة
  
كل من يوجد على متن طائرة أو على ظهر سفينة مدنيـة أو منـصة ثابتـة علـى جـرف                       )١(

  ء أو السيطرة على الطائرة أو السفينة المدنية أو المنصة الثابتةقاري بنية الاستيلا
ويستخدم العنف ضد أشخاص آخرين أو يلجأ إلى التهديد بارتكـاب أعمـال             )أ(  

  عنف وشيكة، أو
  يهدد شخصا آخر بالقتل أو الإيذاء الجسدي أو بإلحاق ضرر بالغ به، أو  )ب(  
  يستغل ضعف شخص آخر،  )ج(  

  .دة تتراوح بين ثماني سنوات وخمس عشرة سنة أو بمصادرة ممتلكاتهيحكم عليه بالسجن لم
يحكم على المجرم بالسجن لمدة تتـراوح بـين اثـنتي عـشرة سـنة وعـشرين سـنة أو بحكـم                     )٢(

اســتثنائي بالــسجن، ويحكــم عليــه أيــضا في نهايــة المطــاف، بــالموازاة مــع هــذا الحكــم، بمــصادرة   
  ممتلكاته، في حال ما إذا 

أذى جسديا جـسيما بمـا لا يقـل عـن شخـصين أو تـسبب في القتـل عـن         ألحق    )أ(  
  ،)١(طريق الفعل المشار إليه في الفقرة 

  .ارتكب هذا الفعل خلال فترة طوارئ وطنية أو في حالة حرب  )ب(  
  .يندرج التحضير للجريمة في عداد الجرائم  )٣(
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  الدانمرك    
  ] بالإنكليزية:الأصل[

 ولمحاكمــة ،قــوانين المحليــةبموجــب ال لتجــريم القرصــنة اتخــذت الــدانمرك عــدة مبــادرات   
  .المدانينالقراصنة الأفراد المشتبه في ضلوعهم في أعمال قرصنة ودعم محاكمتهم وسجن 

  :ولدى الدانمرك التشريعات الوطنية التالية  - ١  
تنـدرج،  من القـانون الجنـائي الـدانمركي،    ) ١٩٩٢تنقيح عام ( ألف ١٨٣وفقا للمادة    
علــى في عــداد الجــرائم الــتي تــستوجب العقوبــة جميــع أعمــال الــسيطرة    ، ٢٦٠ لمــادةبموجــب ا

إلى العقوبـة القـصوى علـى ذلـك         وتـصل   . تدخل في حركتها بطريقة غـير مـشروعة       السفن أو   ال
  : ألف على ما يلي١٨٣وتنص المادة . السجن مدى الحياة

ن يـسيطر   م ـيعاقَب بالسجن لمـدد تـصل إلى الـسجن مـدى الحيـاة كـل                 : ألف ١٨٣”  
ــيلة    ــائرة أو ســفينة أو أي وس ــى ط ــة عل ــل الركــاب أو    عمومي ــن وســائل نق أخــرى م

 علـى النحـو المـبين في المـادة          ،غـير المـشروع   بـالإكراه   البضائع، أو يتدخل في حركتها،      
  . من هذا القانون٢٦٠

 ،علـى منـشأة قائمـة في عـرض البحـر          مـن يـسيطر     يعاقَب بالعقوبة نفسها كل       )٢(  
  .“ من هذا القانون٢٦٠ على النحو المبين في المادة ،شروعغير المبالإكراه 

 ألـف  ١٨٣في المـادة    المـشار إليهـا      ،غـير المـشروع   بـالإكراه    المتعلقـة    ٢٦٠وتنص المادة     
  :يلي على ما

ــير     - ٢٦٠”   ــراه غـ ــرم الإكـ ــا لجـ ــون مرتكبـ ــشروع  يكـ ــة   المـ ــة ماليـ ــب بغرامـ ويعاقَـ
تحملـه  مـا، أو  بـأمر  علـى القيـام    غـيره يُكـره  كـل مـن   بالـسجن لمـدة أقـصاها سـنتان      أو
  : طريق  عنالامتناع عنه أو

العنف أو التهديد بالعنف، أو إلحاق ضرر كبير بالممتلكـات، أو الحرمـان مـن                 )١(  
قـــب عليـــه القـــانون أو ســـلوك شـــائن الحريـــة، أو تلفيـــق اتهامـــات بارتكـــاب فعـــل يعا

  كشف أمور تتعلق بشؤون الآخر الخاصة؛ أو
غ أو الكـشف عـن فعـل يعاقِـب عليـه القـانون أو توجيـه تهمـة                   التهديد بـالإبلا    )٢(  

عندما تخلـو الظـروف المتعلقـة بالتهديـد ممـا يـستوجب             حقيقية بارتكاب سلوك شائن،     
  .هذا الإكراه

  ]…[“  
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. ويتــضمن القــانون الجنــائي الــدانمركي كــذلك أحكامــا تتعلــق بالــشروع والتواطــؤ          
  :يلي، التي تنص على ما ٢١فالشروع تشمله المادة 

كل فعل يهدف إلى التشجيع علـى ارتكـاب جـرم أو إتمامـه يعاقَـب عليـه،                   - ٢١”  
  . يكتمل ارتكاب الجرم، على أنه شروع لم ما

فيـه  سـيما إذا كـان       يجوز تخفيف العقوبة المقررة للجرم في حالة الشروع، ولا          )٢(  
  .عدم الإصرار عليهاالنية الجرمية أو ما يدل على ضعف 

على الشروع إلا إذا كان الجرم مستحقا لعقوبـة تزيـد عـن الـسجن               لا يعاقَب     )٣(  
  .“لاف ذلكبخلمدة أربعة أشهر، ما لم يرد نص 

  :، التي تنص على ما يلي٢٣أما التواطؤ فتشمله المادة   
 تطبــق الأحكــام الجزائيــة المنــصوص عليهــا للجــرم علــى جميــع الأفــراد الــذين   - ٢٣”  

 يجـوز و. تكاب الجـرم أو الإشـارة بـه أو التـدبير لـه          على ار التشجيع  قاموا بالمساعدة أو    
، أو تعزيـز نيـة      طفيفـة تقـديم مـساعدة     عن كل من اقتـصرت نيتـه علـى          تخفيف العقوبة   
  .كانت الجريمة لم تُستكمل، أو أخفقت المساعدة المقصودةوسبق عقدها، 

نطـاق  واجـب في    الإدخـال ب  كذلك تخفيـف العقوبـة علـى مـن أسـهم في             يجوز    )٢(  
  . فيهايكن طرفا اصة لم علاقة خ

علـى ارتكـاب الجـرائم      التـشجيع   على المـساعدة و   المستحقة  إلغاء العقوبة   يجوز    )٣(  
تقــديم علــى الــشريك اقتــصرت نيــة الــتي لا تتجــاوز عقوبتــها الاحتجــاز البــسيط، إذا   

أو تعزيز نية سبق عقدها، أو إذا كانت مشاركته في الجـرم راجعـة إلى         طفيفة  مساعدة  
  .“لاف ذلكبخ لم يرد نص الإهمال، ما

وتمارس الدانمرك الولاية القضائية في إطار مبدأ الإقليمية، فضلا عن مبـدأَي الشخـصية                
قرصـنة  الممارسـة الولايـة القـضائية علـى أعمـال            بـاء    ٨بموجب المـادة    ويمكن  . الإيجابية والسلبية 

ــتي  ــان      ال ــة إذا ك ــة الدانماركي ــيم الدول ــارج إقل ــا داالجــاني ترتكــب خ ــا، أومواطن ــا  نمركي مقيم
  : باء على ما يلي٨وتنص المادة . موجودا في الدانمرك أو

ــاء٨”   ــة يخــضع للاختــصاص    كــل  -  ب ــة الدانماركي فعــل يُرتكــب خــارج إقلــيم الدول
كـان  و ألف مـن هـذا القـانون       ١٨٣الجنائي الدانمركي، إذا كان الفعل مشمولا بالمادة        

  : الشخص الذي ارتكب الفعل
  كيا أو لديه مسكن أو إقامة في الدانمرك؛ مواطنا دانمر  )١(  
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  .الاتهامتوجيه موجودا في الدانمرك وقت   )٢(  
يمكــن أيــضا أن تــشمل محاكمــة المتــورطين في الأفعــال المنــصوص عليهـــا في          )٢(  

 مـن هـذا القـانون،       ٢٤٨-٢٤٤ والمواد   ٢٣٧أعلاه انتهاكات أحكام المادة     ) ١( البند
  .“ ألف من هذا القانون١٨٣ة بانتهاك لأحكام الماداقترنت إذا 

ــة،         - ٢   ــدفاع الدانمركي ــن وزارة ال ــثلين ع ــع مم ــاون م ــدل، بالتع وقامــت وزارة الع
والــشرطة الوطنيــة ومكتــب المــدعي العــام، بوضــع مبــادئ توجيهيــة لــسفن البحريــة الدانمركيــة   

ضمن وتت ـ. بشأن كيفية التعامل مع الحـالات الـتي قـد تـؤدي إلى محاكمـة القراصـنة في الـدانمرك                   
تلك المبادئ التوجيهية توجيهات محددة بشأن جمع الأدلة والاتـصال في مـا بـين الـسلطات مـن                   

  .قضية جنائية محتملة عن القرصنةفي أي المناسب سير الإجراءات على النحو أجل ضمان 
قرصـنة، ذكـر    الوفي ما يخص محاكمـة الأفـراد المـشتبه في ضـلوعهم في أعمـال                  - ٣  

في ، ٢٠١٠ديــسمبر / كــانون الأول٣١الدوليــة الخطــيرة أنــه أُبلــغ، في  المــدعي العــام للجــرائم  
أن سفينة صغيرة تقـل سـتة أشـخاص، وكميـة كـبيرة مـن الوقـود، وربمـا         بلتحقيق لطلب  سياق  

بــالقرب مــن ســفينة حاويــات قــد أبحــرت في خلــيج عــدن تحمــل معــدات للــصيد،  أســلحة، ولا
يـــة الدنماركيـــة الأشـــخاص الـــستة  فأوقفـــت ســـفينة تابعـــة للبحر. دنماركيـــة مـــسجلة ضـــخمة

وأيــدت . محكمــة مدينــة كوبنــهاغن بتهمــة الــشروع في أعمــال قرصــنة لــدى غيابيــا أودعتــهم و
وأُوقف التحقيق لانتفاء احتمال الإدانـة،      . محكمة الاستئناف الشرقية والمحكمة العليا هذا القرار      

  .بسبب عدم شن أي هجوم محدد على السفينة الدنماركية
الجنائيـة مؤلفـة    بالمحاكمـة   ، شُكلت فرقـة عمـل معنيـة         ٢٠١٠ف عام   وفي خري   - ٤  

وتعقـد فرقـة العمـل      . الـدانمرك في  من ممثلين عن وزارة العدل ووزارة الخارجيـة ووزارة الـدفاع            
لقراصـنة  لنائيـة  الجاكمـات  المحاجتماعاتها علـى أسـاس مخـصص للنظـر في قـضايا محـددة متعلقـة ب                

  .سواحل الصومالقبالة ات العسكرية البحرية الدنماركية تجزين لدى القوالمحشتبه فيهم الم
وتعمل الدانمرك باستمرار على إبرام اتفاقات ثنائية مع بلدان في المنطقة بـشأن               - ٥  

وانتـهى أجـل اتفـاق النقـل بـين          . نقل القراصنة الصوماليين المـشتبه بهـم لمحاكمتـهم في الـصومال           
ــا في أيلــول  ــدانمرك وكيني ــا أعربــت عــن  إلا. ٢٠١٠ســبتمبر /ال ــزال مــستعدة   أن كيني أنهــا لا ت

 ،وإضـافة إلى ذلـك، وحـتى حينـه        . لاستقبال القراصنة من أجل محاكمتهم على أسـاس مخـصص         
  .دخلت الدانمرك في اتفاق نقل مع سيشيل

ــران  - ٦   ــه /وفي حزيـ ــن   ٢٠١١يونيـ ــر مـ ــدانمرك أكثـ ــلمت الـ ــشتبها في ٢٤، سـ  مـ
وقـد احتجـزت القراصـنةَ المـشتبه فـيهم الـسفينةُ            . ارتكابهم أعمـال قرصـنة إلى كينيـا لمحاكمتـهم         

على سفينة إيرانية أم قبالة سـواحل الـصومال   أن وضعت يدها  بعد )Esbern Snare(الدانمركية 
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سـتنظر  وفي ما يخص القضية الـتي  . على متن السفينةكرهائن محتجزين كانوا  إيرانيا   ١٦وتحرير  
في من خـلال معاونتـها      ة بمساعدة السلطات الكينية     ، تقوم الحكومة الدانمركي    قريبا المحكمة فيها 

ــذين         ــدانمركي ال ــة وضــمان حــضور ضــباط الجــيش ال ــة للمحاكم إجــراء الاســتعدادات العملي
  .استُدعَوا للإدلاء بشهاداتهم في جلسة المحكمة في كينيا

وأقــرت حكومــة الــدانمرك مــؤخرا برنامجــا جديــدا للاســتقرار الإقليمــي لمنطقــة   - ٧  
 إلى ٢٠١١عـام    مليـون كرونـة دانمركيـة للفتـرة الممتـدة مـن              ٢١٥يقـي بمبلـغ قـدره       القرن الأفر 

ــام ــيمول و، ٢٠١٤ عـ ــامج سـ ــتقرار،    البرنـ ــسلام والاسـ ــدانمركي للـ ــصندوق الـ ــلال الـ ــن خـ مـ
. وسيخصص جزء منه لمكافحة القرصنة، مـن خـلال بنـاء القـدرات وسـجن القراصـنة المـدانين                  

ومة برمتها، مما يعزز التكامل بين الجهـود المبذولـة          ويُدار الصندوق من خلال إطار يشمل الحك      
في مجــالات الدبلوماســية والــدفاع والتنميــة، ويؤكــد الأولويــة الــتي توليهــا الحكومــة الدانمركيــة   

. لتعزيز جهود تحقيـق الاسـتقرار المـستدام والـشامل علـى أسـاس الملكيـة المحليـة وبنـاء القـدرات                     
لاح قطــاع العدالــة والقطــاع الأمــني في الــصومال، وســيؤدي البرنــامج الــدانمركي إلى دعــم إصــ

بطــرق منــها تــدريب الجهــاز القــضائي، وإصــلاح قطــاع الــشرطة والقطــاع الأمــني، فــضلا عــن 
وهذه الأنشطة، التي سـتمول مـن خـلال برنـامج           . توسيع القدرات الاستيعابية الحالية للسجون    

درات والجريمة، ضرورية لمنع القرصـنة      الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخ       
ومكافحتــها، مــن خــلال ضــمان محاكمــة القراصــنة المــشتبه فــيهم، وكــذلك توســيع نطــاق           

  .الاستقرار في الصومال
ــشرين       ــاع العـ ــضا الاجتمـ ــدانمرك أيـ ــضافت الـ ــق واستـ ــدولي  لفريـ ــصال الـ ــني الاتـ المعـ

ركــز علــى خريطــة ، والــذي ٢٠١١ســبتمبر / أيلــول٣٠  و٢٩لــصومال، الــذي عُقــد يــومَي با
طريق مقديشو المتعلقة بإنجاز عملية الانتقال السياسي وتحديـد المهـام ذات الأولويـة الـتي يـتعين                  
إنجازها في العام القادم، بمـا في ذلـك الاتـصال والمـصالحة والأمـن والفـراغ مـن إعـداد الدسـتور                       

  .وإقراره
عامـل المعـني     جلـسات للفريـق ال     ٩، ترأسـت الـدانمرك      ٢٠٠٩ومنذ بداية عـام       - ٨  

لفريــق الاتــصال المعــني بالقرصــنة قبالــة ســواحل   التــابع ) ٢الفريــق العامــل (بالقــضايا القانونيــة 
 توجيهات محددة وعملية وسليمة من الناحية القانونيـة لفريـق          ٢وقدم الفريق العامل    . الصومال

 اجتماعـات   وفي. الاتصال وللدول والمنظمات بشأن جميع الجوانب القانونية لمكافحـة القرصـنة          
ــق  ــلاث الفري ــد ث ــتي تُعق ــام، ال ــرات في الع ــشطة    ي  م ــة بالأن ــشاركون المعلومــات المتعلق ــادل الم تب

، بما في ذلك قضايا محددة تنظر فيها المحاكم، فضلا عـن أنـشطة بنـاء القـدرات                  الجاريةالقضائية  
  .ذات الصلة في المنطقة
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محاكمــة فعاليــة يــة ضــمان  بــإجراء تحليــل ومناقــشة دقــيقين لكيف٢وقــام الفريــق العامــل   
ومنذ البداية، تركزت المناقشات على كيفية ضمان زيـادة         . المشتبه في ارتكابهم أعمال القرصنة    

 تطـرق إلى جميـع الخيـارات، بمـا في ذلـك             ٢عدد المحاكمـات في المنطقـة، ولكـن الفريـق العامـل             
وفقـا لبيانـات مكتـب    و. الخيارات الواردة في شتى تقارير الأمم المتحدة وقـرارات مجلـس الأمـن    

أكثـر مـن    ، كـان هنـاك      ٢٠١١ في خريـف عـام       هالأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمـة، فإن ـ      
صـدور أحكـام بحقهـم في       العقوبة المفروضة علـيهم أو ينتظـرون        يقضون مدة     قرصان، ١ ٠٠٠
  .بلدا ٢٠
    

  جيبوتي    
  ]بالفرنسية: الأصل[

  القرصنة    
 مؤخرا في منطقة شرق أفريقيـا اضـطرابات كـبيرة           تسبب ظاهرة القرصنة التي انتشرت      

  .لبلدان المنطقة، وهي تشكل أيضا مبعث قلق للمجتمع الدولي
وأدت سلسلة هجمات شنها قراصنة على السفن المارة في خليج عدن والمحيط الهنـدي                

تـتم علـى    تلك الهجمـات    إلى تعطيل حركة الملاحة البحرية في تلك المنطقة، حتى عندما كانت            
وقـد أصـبحت المنطقـة في الـسنوات القليلـة الماضـية             . شواطئ الدول الساحلية  بعيدة عن   افة  مس

  .من البؤر العالمية الساخنة
في وأصبح الآن من الأولويات تأمين سلامة الطرق البحرية التجاريـة ومنـاطق الـصيد،                
  .انتشار القرصنة في خليج عدن وقبالة سواحل الصومال وفي أعالي البحارمواجهة 
ــدولي وخطــرا داهمــا علــى          ــسلام والأمــن ال ــدا لل ــشكل أعمــال القرصــنة تلــك تهدي وت

ويـشمل الـدعم في هـذا المجـال تزويـد           . جمهورية جيبوتي، الواقعـة علـى مفتـرق الطـرق البحريـة           
ــة، وزوارق   ــة البحريـ ــأجهزة رادار للمراقبـ ــة بـ ــالقـــوات البحريـ ــة اتدوريللـ ، وزوارق هجوميـ

  .للمراقبة، ومركبات لضمان الأمن عند نقاط التفتيشسريعة، ومناظير، وآلات تصوير 
  . قراصنة على طول ساحل الصومال عدة سفن مع طواقمهاالويحتجز   
وتحت رعاية المنظمة البحرية الدولية، استضافت جمهورية جيبوتي مـؤتمرا دون إقليمـي               

ذت فيـه  ، اتخ ـ٢٠٠٩ينـاير  / كـانون الثـاني  ٢٩ إلى ٢٦بشأن هجمات القراصنة، في الفتـرة مـن        
  :قرارات تتعلق بما يلي
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اعتماد مدونة جيبوتي لقواعد السلوك المتعلقة بقمع القرصـنة والـسطو المـسلح               )١(  
  على السفن في غرب المحيط الهندي وخليج عدن؛

إنشاء مركز تدريبي إقليمي للموظفين المـسؤولين عـن قمـع القرصـنة والـسطو                  )٢(  
  . المسلح على السفن

إنـشاء  عمليـة   لت لجنة متعددة القطاعات مكلفة بتنسيق ومتابعـة         وفي هذا الصدد، شُك     
  . ٢٠٠٩أبريل / نيسان١٩لتدريب البحري الإقليمي بموجب مرسوم مؤرخ  امركز

  :يلياللجنة وتشمل مسؤوليات المركز   
  دراسة ومتابعة مختلف القضايا المرتبطة بالقرصنة؛  )١(  
  التنسيق بين مختلف الإدارات الوزارية؛  )٢(  
  . توحيد كل ما يُجمع من بيانات في إطار وزارة النقل  )٣(  
وسـيط بـين سـلطات جمهوريـة جيبـوتي والمجتمـع الـدولي،             ال تؤدي اللجنة دور     ،وبذلك  

  .سيما المنظمة البحرية الدولية والاتحاد الأوروبي، فضلا عن بلدان أخرى ولا
لـصومال، الـذي يـضم    وجيبوتي عضو في فريق الاتصال المعني بالقرصنة قبالة سـواحل ا          

  . دولة وست منظمات دولية٢٧في عضويته 
ويدل إنشاء فريق الاتصال على التـزام المجتمـع الـدولي بتعزيـز الأمـن البحـري، وحمايـة                     

  .التجارة الدولية، وضمان المرور الآمن لشحنات المعونة الإنسانية
  :وتُلحق القرصنة الضرر بالتجارة الدولية للأسباب التالية

   إلى زيادة تكاليف الشحن البحري وتشكل عائقا في وجه التنمية في المنطقة؛تؤدي  -  
  تؤخر الأنشطة في المنطقة وتعطلها؛  -  
  تؤدي إلى تحويل خط سير المعونة الإنسانية الموجهة إلى الفقراء والمحرومين؛  -  
  تشكل تهديدا لطرق إمدادات الطاقة للعديد من البلدان؛  -  
  .، وما إلى ذلكط التأمين البحريتسبب زيادة في أقسا  -  

سيما مجلس الأمـن،     ويأتي هذا الإجراء استجابة للنداء الصادر عن المجتمع الدولي، ولا           
دول المنطقــة إلى أن تنفــذ في أقــرب فرصــة ممكنــة الآليــات التدريبيــة والتنــسيقية        الــذي دعــا  

وهـو يتـألف    . لقضاء عليها الإقليمية اللازمة لمنع أعمال القرصنة والسطو المسلح على السفن وا         
  :مما يلي
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إعطــاء الأولويــة لتــدريب خفــر الــسواحل مــن أجــل تعزيــز جهــود مكافحــة القرصــنة       •  
  وتحسين الأمن في المنطقة؛

تدريب العـاملين في المجـال البحـري، بمـن فـيهم البحـارة، وموظفـو الجمـارك وغيرهـم،                      •  
  القرصنة في الميدان؛واقع ممن يواجهون 

  .ع في تدريب خفر السواحل في المنطقةمواصلة التوس  •  
  : وتهدف تلك الإجراءات إلى ما يلي  

  المنع  -  
  المعلوماتتوفير   -  
  القمع  -  

 في خلـيج عـدن     ات أن القـوات الدوليـة الـتي تقـوم بأعمـال الـدوري             مـن الواضـح   ولكن    
ــق بمحاكمــة القراصــنة     غــرب و ــأين يحــاكَم  . المحــيط الهنــدي تواجــه صــعوبات جمــة فيمــا يتعل ف
 الدولـة الـتي احتُجـز       ملقراصنة، وكيف يحاكَمون، ومن يحاكمهم؟ هل تحاكمهم دولة العلم، أ         ا

   الدولة التي ينتمي إليها مالكو السفينة؟ م، أ كرهائنرعاياه
 بمقتـضى القـانون الـدولي،     المنـصوص عليهـا  ولمـا كانـت القرصـنة إحـدى أقـدم الجـرائم        

  . محاكمة مرتكبيهاولايةة النظرية، ، من الناحيلديهاأن جميع الدول ب القوليمكن 
ــق           ــا يتعل ــة، وخاصــة فيم ــا يخــص الأطــراف المعني ــسألة لم تحــل فيم ــدو أن الم ولكــن يب

  .  في المناطق المتضررةاتبالقوات الدولية التي تقوم بأعمال الدوري
ــس         ــذه الم ــق به ــا يتعل ــدولي فيم ــع ال ــأزق المجتم ــثير م ــى    وي ــه عل ــن قدرت ــساؤلات ع ألة ت
  .القرصنة مواجهة
سـيما   وأعمال القرصنة يعاقَب عليها بموجب القوانين الجنائية لجمهوريـة جيبـوتي، ولا             

ــة المـــؤرخ  الـــشؤون البحرقـــانون مـــن ٢٠٩ و ٢٠٨بموجـــب المـــادتين   / كـــانون الثـــاني١٨يـ
  : ، اللتين تنصان على ما يلي١٩٨٢ يناير

  
  : يلاحَق ويحاكَم بارتكاب أعمال قرصنة:٢٠٨المادة   
  ١ o      أفـراد طـاقم سـفينة ترفـع علـم جيبـوتي يرتكـب أعمـالا إجراميـة            كل فـرد مـن 

مسلحة أو أعمال عنف ضد سفن جيبوتية أو ضد سـفن تابعـة لدولـة ليـست                 
ــا،   ــرب معهـ ــوتي في حـ ــة جيبـ ــسفن    جمهوريـ ــذه الـ ــواقم هـ ــراد طـ ــد أفـ  أو ضـ

  حمولاتها؛ أو
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  ٢ o  يرتكــب الأفعــال المبينــة في البنــد   طــاقم ســفينة أجنبيــة   يعمــل ضــمنكــل مــن
ــ ــا     سابق ال ــا أو حمولاته ــة أو طواقمه ــفن جيبوتي تلــك دون أن تكــون ضــد س

  تحمل إذنا أو تكليفا ساريا بذلك؛ السفينة في حرب مع جيبوتي أو
  ٣ o     عـن  ءسـوا طاقم سفينة من سفن جمهورية جيبوتي يشرع،       يعمل ضمن   كل من 

   .السفينة ضد الربان، في الاستيلاء على تلكأو بارتكاب العنف طريق الخداع 
  

قرصـنة يعاقَـب بالأشـغال الـشاقة         كل من تثبت إدانته بارتكاب جريمـة ال        :٢٠٩المادة    
ــالحبس أو ــدر . بـ ــة الأ وتجـ ــارة إلى أن عقوبـ ــود    الإشـ ــا وجـ ــد لهـ ــشاقة لم يعـ ــغال الـ شـ
  .جيبوتي في

 الجنائي لجيبـوتي    ١٩٩٥ من قانون عام     ٣٨٧ و   ٣٨٥وعلاوة على ذلك، فإن المادتين        
السفن أو وسائط النقل الأخـرى الـتي تحمـل علـى متنـها              ئرات أو تنصان على أن اختطاف الطا    
  .  عاما٢٠ لمدة مع الأشغال الشاقةأفرادا يعاقَب عليه بالسجن 

ــالعنف، علــى    : ٣٨٥المــادة    ــد ب الاســتيلاء أو الــسيطرة، عــن طريــق العنــف أو التهدي
مـع  لسجن  طائرة أو سفينة أو وسيلة نقل أخرى تحمل على متنها أفرادا يعاقَب عليه با             

  . عاما ٢٠ لمدة الأشغال الشاقة
 بتعذيب أو أعمال قاسـية  ٣٨٥دة  عندما يقترن الجرم المنصوص عليه في الما     :٣٨٦المادة    

  .الشاقةالمؤبد مع الأشغال إذا نتج عنه وفاة فرد أو أكثر، يعاقَب عليه بالسجن  أو
  

بـة، أمـنَ     كل من يعرض للخطـر عمـدا، مـن خـلال نقـل معلومـات كاذ                :٣٨٧المادة    
طــائرة في الجــو أو ســفينة يعاقَــب بالــسجن مــدة خمــس ســنوات وبغرامــة ماليــة قــدرها  

  . مليونا فرنك جيبوتي
استـشراء ظـاهرة    الأحكـام الجنائيـة المعتمـدة قبـل          في حالات ومنـاطق محـدودة     وتسري    
  : هورية جيبوتي في الحالات التاليةضمن إقليم جمقد ارتكبت وتُعَد الجرائم . القرصنة

  إذا ارتُكبت الجرائم ضمن الإقليم الوطني؛  -  
  إذا نُفذ أي فعل يشكل عنصرا من العناصر المكونة للجريمة ضمن إقليم جيبوتي؛   -  
إذا ارتُكبت الجرائم على متن سـفن ترفـع علـم جيبـوتي أو ضـد طائراتهـا، بغـض النظـر              -  

  عن الموقع؛
  . إذا ارتُكبت الجرائم ضد طائرة عسكرية جيبوتية  -  
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  إستونيا    
  ]بالإنكليزية: الأصل[

 مــن قــانون ١١٠فالمــادة . القرصــنةأعمـال  في جمهوريـة إســتونيا يجــرم القــانون الجنــائي    
  العقوبات تنص على 

مهاجمـة سـفينة مبحـرة      علـى    أعـوام    ١٠ أن يعاقَب بالسجن لمدة تتراوح بـين عـامين و           
ة، أو الاسـتيلاء عليهـا أو   في أعالي البحار أو في إقليم واقع خارج نطاق ولاية أيـة دول ـ       

تدميرها، أو مهاجمة أو احتجـاز أفـراد علـى مـتن هـذه الـسفينة، أو مـصادرة أو تـدمير                      
ــسفينة باســتخدام العنــف     أمــا إذا تــسبب نفــس الفعــل  .الممتلكــات علــى مــتن هــذه ال

 في وفاة أحد الأفراد أو إلحاق ضرر كبير بحياة أو صحة عدد كبير مـن الأفـراد        يالجرم
  . سنة٢٠  سنوات و٦ا للخطر، فيعاقَب عليه بالسجن لمدة تتراوح بين أو تعريضه

    
  فنلندا    

  ] بالإنكليزية:الأصل[
  

 مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة         ١٠١ الوارد في المـادة      هاتعريفحسب  [...]  القرصنة   تُفهَم  
مـل قـد ارتُكـب في أعـالي البحــار     لقـانون البحـار، بمـا في ذلـك الـشرط القاضـي بــأن يكـون الع       

  .في مكان يقع خارج الولاية القضائية لأي دولة أو
 مـن الفـصل   ٧ووفقا لقـانون العقوبـات الفنلنـدي والمرسـوم الـصادر اسـتنادا إلى المـادة            

  : الأول من قانون العقوبات، تُعرف القرصنة بأنها
كل عمـل مـن أعمـال القتـل أو الاعتـداء أو الحرمـان مـن الحريـة أو الـسلب             ”    

ائرة، أو الاسـتيلاء علـى سـفينة     ظهـر سـفينة أو علـى مـتن ط ـ      ضد أشخاص علـى    يوجه
طــائرة أو ممتلكــات علــى ظهــر ســفينة أو علــى مــتن طــائرة، أو ســرقتها أو إلحــاق      أو

مجموعـة  ( تعتبره اتفاقية الأمم المتحدة لقـانون البحـار في حكـم القرصـنة            مما  أضرار بها،   
  .“)١١٨/١٩٩٩(، )٥٠/١٩٩٦فنلندا رقم معاهدات 

ــدي قواعــد واســعة النطــاق عــن      ويتــضمن ال   ــات الفنلن ــانون العقوب فــصل الأول مــن ق
فوفقا لأحكامه، ينطبق القانون الفنلندي على الجـرائم المرتبطـة          . الولاية القضائية خارج الإقليم   

وينطبق القانون الفنلنـدي أيـضا علـى كـل جريمـة تُرتكـب خـارج                ). ٢المادة  (بالسفن الفنلندية   
ــدا وتكــون موجهــة ضــد مــو   ــانوني   فنلن ــة أو كيــان ق اطن فنلنــدي أو شــركة أو مؤســسة فنلندي

وعلاوة على ذلـك، ينطبـق      ). ٥المادة  (أجنبي مقيم بصفة دائمة في فنلندا       ضد  آخر، أو   فنلندي  
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ولا يقتـصر مـا يُـسمى بمبـدأ      . القانون الفنلنـدي علـى الجـرائم الـتي يرتكبـها مواطنـون فنلنـديون              
لنديين، بل يشمل أيضا الأشـخاص المقـيمين بـصفة دائمـة            الشخصية الإيجابية على المواطنين الفن    

في فنلندا، وغيرهم من مواطني دول الـشمال الأوروبي أو الأشـخاص المقـيمين بـصفة دائمـة في                   
وعنــد تطبيــق الأحكــام الــسالفة الــذكر علــى مبــدأ الشخــصية    ). ٦المــادة (حــد تلــك البلــدان  أ

 يهـا الجـائز أن يُعاقـب عل  الأعمـال  من لعمل ذلك االإيجابية والشخصية السلبية، يتعين أن يكون  
  .بالسجن لأكثر من ستة أشهر

 من الفصل الأول من قانون العقوبات، ينطبق القانون الفنلنـدي أيـضا             ٧ووفقا للمادة     
المعاقبــة علــى تلــك الأعمــال،  جــواز ستند ، عنــدما يــعلــى الجــرائم الــتي تُرتكــب خــارج فنلنــدا 

لــزم لفنلنــدا أو إلى أي قــوانين تكابهــا، إلى اتفــاق دولي مكــان القــانون الــساري في مكــان ار أيــا
ويحيـل مرسـوم صـادر بموجـب        ). الجـرائم الدوليـة   (لوائح أخرى تكون ملزمـة دوليـا لفنلنـدا           أو

  .هذا الحكم إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار
ــة بــشأن       ــدا في قــضية جنائي ــتيالجــرائم وكقاعــدة رئيــسية، لا يجــوز التحقيــق في فنلن  ال

وتوجـد بعـض الاسـتثناءات      . تُرتكب في الخارج، ما لم يـصدر أمـر المحاكمـة عـن المـدعي العـام                
مرتكـب الجريمـة مواطنـا فنلنـديا         على سبيل المثال الحالات الـتي يكـون فيهـا            هالهذه القاعدة، من  

  ). من قانون العقوبات١٢المادة (تكون الجريمة موجهة ضد فنلندا  أو
لتقريــر ترجمــة إلى اللغــة الإنكليزيــة للفــصل الأول مــن القــانون  وتــرد في ضــميمة هــذا ا  

ــوم الـــص   ــام ذات الـــصلة مـــن المرسـ ــائي الفنلنـــدي والأحكـ ــادة الجنـ ــتنادا إلى المـ  مـــن ٧ادر اسـ
  .الفصل ذلك

 للقـــوات البحريـــة التابعـــة للاتحـــاد أطلنطـــاوقـــد شـــاركت فنلنـــدا بـــسفينة في عمليـــة    
التي نفذها الاتحاد لمكافحـة أعمـال القرصـنة         الأزمات  لإدارة  الأوروبي، وهي العملية العسكرية     

وكانـت تلـك هـي المـرة الأولى الـتي شـاركت             . ٢٠١١قبالة سـواحل الـصومال في أوائـل عـام           
 فنلنـدا أيـضا إرسـال مـوظفين إلى مقـر            اصلوتو. فيها فنلندا بسفينة في عملية لإدارة أزمة بحرية       

  .اطلنطالعمليات التابع لعملية أ
ا، اعتُمــد قــانون معالجــة المــسائل الجنائيــة  طلنطــكة فنلنــدا في عمليــة أولأغــراض مــشار  

المتعلقــة بالأشــخاص المــشتبه في ارتكــابهم أعمــال قرصــنة أو ســطو مــسلح فيمــا يتــصل بعمليــة    
ــة الاتحــاد الأوروبي     طلنطــأ ــة للاتحــاد الأوروبي، وهــي عملي ــة التابع العــسكرية ا للقــوات البحري

وينطبــق هــذا القــانون علــى الإجــراء الــذي   ). ١٠٣٤/٢٠١٠القــانون رقــم (لإدارة الأزمــات 
يتعين اتباعه في الحالات التي يُحتجز فيها، خلال العملية، على ظهر سـفينة تحمـل علـم فنلنـدا،                   
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للاشتباه في ارتكابه أعمـال قرصـنة أو سـطو مـسلح، أو في الحـالات       عليه  شخص يلقى القبض    
  .مارس ولايتها القضائية في المسألةالأخرى التي تُسأل فيها فنلندا ما إن كانت ست

ودعمــا للجهــود الراميــة إلى محاكمــة الأفــراد المــشتبه في ارتكــابهم أعمــال قرصــنة قبالــة    
 تبرعـا ماليـا قـدره       ٢٠١١سواحل الصومال وسـجن القراصـنة المُـدانين، قـدمت فنلنـدا في عـام                

ي التابع لمكتـب الأمـم       يورو إلى برنامج مكافحة القرصنة البحرية في القرن الأفريق         ١٩٠ ٠٠٠
  .المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

  
  الضميمة    
   ترجمة الفصل الأول من قانون العقوبات الفنلندي    

  
  )٦٢٦/١٩٩٦رقم ( نطاق تطبيق القانون الجنائي لفنلندا ‐ الفصل الأول

  )٩٤٠/٢٠٠٨يشمل التعديلات حتى التعديل (
  

  نداالجرائم التي تُرتكب في فنل - ١المادة 
  .ينطبق القانون الفنلندي على الجرائم التي تُرتكب في فنلندا  )١(
يخضع تطبيق القانون الفنلندي على الجرائم التي تُرتكب في المنطقـة الاقتـصادية لفنلنـدا                 )٢(

وقـانون منـع تلـوث الميـاه الناشـئ عـن       ) ١٠٥٨/٢٠٠٤رقم (لقانون المنطقة الاقتصادية لفنلندا    
  )١٠٦٧/٢٠٠٤ ().٣٠٠/١٩٧٩رقم (السفن 

  
  الجرائم المتصلة بالسفن الفنلندية - ٢المادة 

 ظهـر سـفينة أو طـائرة فنلنديـة          ينطبق القانون الفنلندي على كـل جريمـة تُرتكـب علـى             )١(
  ارتُكبت إذا

أثناء إبحار السفينة في أعالي البحار أو وجودها في إقلـيم غـير تـابع لأي دولـة،           )١(  
  الإقليم أو تحليقها فوقه، أو أثناء وجود الطائرة في ذلك 

الطـائرة في ذلـك الإقلـيم       وجـود   أثناء وجود السفينة في إقلـيم دولـة أجنبيـة أو              )٢(أو   
 وارتكب الجريمة ربان الـسفينة أو الطـائرة، أو أحـد أعـضاء طاقمهـا،                ،تحليقها فوقه  أو

علـى ظهـر الـسفينة أو علـى     يوجـد  أو راكب من ركابها، أو أي شخص بخلاف ذلك        
  .طائرةمتن ال
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ينطبق القانون الفنلندي أيضا على كـل جريمـة يرتكبـها ربـان سـفينة أو طـائرة فنلنديـة                  )٢(
أو أحد أعضاء طاقمها خارج فنلندا إذا كـان مُرتكـب الجريمـة، بهـذا العمـل، قـد أخـل بواجبـه                      

  . القانوني الخاص بصفته ربان السفينة أو الطائرة أو أحد أعضاء طاقهما
  

  الموجهة ضد فنلنداالجرائم  -٣المادة 
ــدا وتكــون موجهــة         )١( ــة تُرتكــب خــارج فنلن ــى كــل جريم ــدي عل ــانون الفنلن ــق الق ينطب

  .فنلندا ضد
  ضد فنلندا  قد ارتكبتتُعتبر الجريمة   )٢(

  إذا كانت جريمة خيانة أو خيانة عظمى،  )١(  
إذا انتهك ذلك العمل بـشكل آخـر الحقـوق أو المـصالح الوطنيـة أو العـسكرية                  ) ٢(أو    

  ،  البالغأو الاقتصادية لفنلندا انتهاكا جسيما أو عرضها للخطر
  .إذا كانت موجهة ضد سلطة فنلندية) ٣(أو   

  
   المناصب العامة والجرائم العسكريةشغلالجرائم التي تُرتكب أثناء  - ٤المادة 

قـانون،  هـذا ال   مـن    ٤٠ينطبق القـانون الفنلنـدي علـى الجـرائم المـشار إليهـا في الفـصل                   )١(
مـن  ) ٥(و ) ٣(و ) ٢(و ) ١(يرتكبها خارج فنلندا الأشخاصُ المـشار إلـيهم في الفقـرات         لتيا

  ). ٦٠٤/٢٠٠٢رقم  (٤٠ من الفصل ١١المادة 
 الـتي يرتكبـها     ٤٥ينطبق القانون الفنلندي أيـضا علـى الجـرائم المـشار إليهـا في الفـصل                   )٢(

  . خارج فنلندا الأشخاصُ الخاضعون لأحكام ذلك الفصل
  
  الجرائم الموجهة ضد المواطنين الفنلنديين -٥ادة الم

ينطبق القانون الفنلندي على كـل جريمـة تُرتكـب خـارج فنلنـدا وتكـون موجهـة ضـد               
آخــر، أو أجــنبي مقــيم فنلنــدي مــواطن فنلنــدي أو شــركة أو مؤســسة فنلنديــة أو كيــان قــانوني 

ة على ذلك العمل بالـسجن لأكثـر         المعاقب يجيزبصفة دائمة في فنلندا، إذا كان القانون الفنلندي         
  .من ستة أشهر
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  الجرائم التي يرتكبها المواطنون الفنلنديون - ٦المادة 
. ينطبق القانون الفنلنـدي علـى كـل جريمـة يرتكبـها مواطنـون فنلنـديون خـارج فنلنـدا                  )١(

يكــون ذلــك لإنــزال العقوبــة أن يــشترط وإذا ارتُكبــت الجريمــة في إقلــيم غــير تــابع لأي دولــة،  
  .القانون الفنلندي بالسجن لأكثر من ستة أشهر العمل من الأعمال التي يعاقب عليها

ــد          )٢( ــديا عن ــا فنلن ــة أو مواطن ــديا وقــت ارتكــاب الجريم ــا فنلن ــن كــان مواطن ــدءكــل مَ  ب
  .إجراءات المحكمة، يعتبر مواطنا فنلنديا

   :يُعتبر كل من الأشخاص الآتي ذكرهم بمترلة المواطنين الفنلنديين  )٣(
كل مَن كان مقيما بصفة دائمة في فنلندا وقت ارتكـاب الجريمـة أو عنـد بـدء                    )١(  

  إجراءات المحكمة، 
كــل مَــن أُلقــي عليــه القــبض في فنلنــدا وكــان، عنــد بــدء إجــراءات المحكمــة،      )٢( و  

ــواطني    ــن م ــا م ــسلندامواطن ــرويج  أي ــسويد أو الن ــدانمرك أو ال  ك أو كــان في ذل ــ، أو ال
  .دائمة في أحد تلك البلدانالوقت، مقيما بصفة 

  
  الجرائم الدولية - ٧المادة 

جـواز  ستند  عنـدما ي ـ   ، تُرتكـب خـارج فنلنـدا      الجرائم التي ينطبق القانون الفنلندي على       )١(
، إلى اتفـاق دولي ملـزم       االمعاقبة على هـذا العمـل، أيـا كـان القـانون الـساري في مكـان ارتكابه ـ                 

. )الجـرائم الدوليـة  ( لفنلندا   املزمة دولي أخرى تكون   لوائح  لفنلندا أو إلى أي قوانين تنظيمية أو        
  .وتصدر أي أحكام أخرى بشأن تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم

  
ينطبق القانون الفنلندي أيـضا علـى جـرائم المتفجـرات النوويـة أو التحـضير لارتكـاب                    )٢(

هــدة الحظــر الــشامل جــرائم التعــريض للخطــر الــتي تُعتــبر في حكــم الجــرائم المــشار إليهــا في معا 
موعــة معاهــدات فنلنــدا  مج(للتجــارب النوويــة، أيــا كــان القــانون الــساري في مكــان ارتكابهــا   

  )٨٤١/٢٠٠٣) (١٥/٢٠٠١ رقم
ــشر في ظــروف         )٣( ــشر، والاتجــار بالب ــى الاتجــار بالب ــضا عل ــدي أي ــانون الفنلن ــق الق وينطب

، )٦٥٠/٢٠٠٤(ج فنلنـدا    أ الـتي تُرتكـب خـار      -٣٤مشددة، والجرائم المشار إليهـا في الفـصل         
  .أيا كان القانون الساري في مكان ارتكابها
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 مـــــن الفـــــصل الأول مـــــن القـــــانون الجنـــــائي     ٧مرســـــوم بـــــشأن تطبيـــــق المـــــادة        
  )٦٢٧/١٩٩٦  رقم(

   ١المادة     
 من الفصل الأول من القـانون الجنـائي، تعتـبر فئـات الجـرائم التاليـة       ٧عند تطبيق المادة      )١(

  :وليةفي حُكم الجرائم الد
[...]  
 ضـد  يوجـه كل عمل من أعمال القتـل أو الاعتـداء أو الحرمـان مـن الحريـة أو الـسلب             - ١٢

أشخاص على ظهر سفينة أو على متن طائرة، أو الاستيلاء علـى سـفينة أو طـائرة أو ممتلكـات                    
 تعتـبره اتفاقيـة الأمـم    ممـا   على ظهر سفينة أو على متن طائرة، أو سرقتها أو إلحـاق أضـرار بهـا،                 

، )٥٠/١٩٩٦مجموعــة معاهــدات فنلنــدا رقــم    (المتحــدة لقــانون البحــار في حكــم القرصــنة     
)١١٨/١٩٩٩ (  

[...]  
شروع عمـل تجـوز المعاقبـة عليـه مـن أعمـال ال ـ        يُعد أيضا في حكم الجرائم الدولية كـل           )٢(
  .١ البندالجرائم المشار إليها في إحدى شاركة في ارتكاب المو
  

   التي تُرتكب خارج فنلنداالجرائم الأخرى - ٨المادة 
ــدا وتجــوز، بموجــب          ــدي علــى كــل جريمــة تُرتكــب خــارج فنلن ــانون الفنلن ــق الق ينطب

القانون الفنلندي، المعاقبة عليها بالسجن لأكثر من ستة أشهر، إذا طلبت الدولة الـتي ارتُكبـت                
لارتكابـه الجريمـة،   الجريمة في إقليمها، توجيه الاتهـام إلى الجـاني أمـام محكمـة فنلنديـة أو تـسليمه                   

  . طلب التسليمقبللكن لم يُ
  

  المسؤولية الجنائية للشركات - ٩المادة 
ــانون           ــق الق ــة، ينطب ــى الجريم ــصل، عل ــذا الف ــدي، بموجــب ه ــانون الفنلن ــق الق إذا انطب

  .الفنلندي أيضا على تحديد المسؤولية الجنائية للشركات
  

  مكان ارتكاب الجرائم - ١٠المادة 
عواقـب  تحققـت ال   سـواء ارتُكـب العمـل الإجرامـي أو           ،يمة في حكـم المرتكبـة     تُعتبر الجر   )١(

في حكــم عــن الفعــل وتُعتــبر جريمــة الامتنــاع .  في التعريــف القــانوني للجريمــةالمنــصوص عليهــا
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أو الـتي تحققـت فيهـا        يـؤدي الفعـل   لجـاني أن    ينبغي فيهـا ل   كان  في الحالات التي     سواء   ،المرتكبة
  . التعريف القانوني للجريمة فيالمنصوص عليهاعواقب ال
 إذا كـان مـن   ،إذا ظلت الجريمـة في حـدود الـشروع، اعتُـبرت أيـضا في حكـم المرتكبـة                 )٢(

 في التعريـف القـانوني     المنـصوص عليهـا   عواقـب   تتحقـق ال  إمـا أن     ، لو اكتملت أركانهـا،    المُحتمل
  . أنها كانت ستتحقق الجانيأو أن يرىللجريمة، 

 سواء ارتُكـب عمـل   ،الحض والتحريض، في حكم المُرتكبةجرائم من تُعتبر كل جريمة     )٣(
  . أو اعتُبرت الجريمة التي ارتكبها الجاني في حكم المرتكبةالتواطؤ

إذا تعذر الجزم بمكان ارتكاب الجريمة، وتوافر من الأسباب المبررة مـا يكفـي للاعتقـاد                  )٤(
  .ة في حكم المرتكبة في فنلندابأن الجريمة قد ارتُكبت في إقليم فنلندا، اعتُبرت الجريم

  
  اشتراط ازدواجية التجريم - ١١المادة 

إذا ارتُكبت الجريمة في إقليم دولة أجنبية، لا يجـوز أن يـستند تطبيـق القـانون الفنلنـدي                     )١(
 إلا إذا كــان القــانون الــساري في مكــان ارتكــاب الجريمــة يعاقــب عليهــا ٨ و ٦ و ٥ المــواد إلى

.  كـذلك  صدار حكم على الجاني عن محكمة تابعة لتلك الدولة الأجنبية         وكان بالإمكان إ  أيضا  
وفي هذه الحالة، لا تُفرض في فنلندا أي عقوبة أقسى مما ينص عليه القـانون الـساري في مكـان                    

  .ارتكاب الجريمة
 فـإن ،  الجريمـة حتى لو كان القانون الساري في مكان ارتكـاب الجريمـة لا يعاقـب علـى                   )٢(

عليهـا إذا ارتكبـها مـواطن فنلنـدي أو شـخص مـن الأشـخاص المـشار            ينطبـق   دي  القانون الفنلن 
  :فيواردة  العقوبة عليها كانت، و٦من المادة ) ١ (٣ البندإليهم في 
ــةً مــن جــرائم    ١١ مــن الفــصل  ٦ و ٥المــادتين   )١(   ، إذا كــان ذلــك العمــل جريم

ــة بظــروف  الحــرب أو جــرائم الحــرب   ــا في الم ــ المقترن ــشار إليه  مــن ١٥ادة مــشددة الم
مايـة الملكيـة الثقافيـة في        المتعلقـة بح   ١٩٥٤ي لعـام    الاه ـالبروتوكول الثـاني مـن اتفاقيـة        

حالــة نــشوب نــزاع مــسلح، أو شــكلا مــن أشــكال المــشاركة في الأعمــال المــذكورة    
   أو،)٢١٢/٢٠٠٨(
ــن    )٢(   ــواد مـ ــصل  ٩ إلى ١المـ ــن الفـ ــادة  ١٥ مـ ــب المـ ــصل  -١٢ بموجـ ــن الفـ أ مـ

  أو المذكور،
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 ولو كان موضوع الجريمـة مـن الأشـخاص          ١٦ من الفصل    ٣ إلى   ١واد من   الم  )٣(  
ــرات    ــيهم في الفقـ ــشار إلـ ــادة  ) ٥(أو ) ٣(أو ) ٢(المـ ــن المـ ــصل  ١١مـ ــن الفـ ، ٤٠ مـ

   أوموظفا عموميا أجنبيا يعمل في المحكمة الجنائية الدولية، أو
هـا   ولو انطبقت الأحكام الواردة في١٦أ من الفصل -١٤ و ١٤ و   ١٣المواد    )٤(  

  ، أو من الفصل نفسه٢٠بموجب المادة 
   أو ،١٧ من الفصل ١٩أ أو -١٨ أو ١٨المواد   )٥(  
  ، أو)٧٤٣/٢٠٠٦ (٢٠أ من الفصل -٨ أو ٧ أو ٦المواد   )٦(  
، إذا كان ذلك العمل موجها ضد شـخص      ٢٠أ من الفصل    -٩ أو   ٩المادتين    )٧(  

   أودون سن الثمانية عشر عاما،
، إذا كان الجاني عضوا برلمانيـا أو مـسؤولا          ٤٠ن الفصل    م ٤ إلى   ١المواد من     )٨(  

  )٦٥٠/٢٠٠٤. (عموميا أجنبيا أو عضوا في برلمان أجنبي
  

  ) ٢٠٥/١٩٩٧(أمر المحاكمة الصادر عن المدعي العام  - ١٢المادة 
لا يجــوز التحقيــق في قــضية جنائيــة في فنلنــدا مــا لم يــصدر أمــر بالمحاكمــة مــن المــدعي     )١(

  العام، إذا
  ، أو ارتُكبت الجريمة في الخارج  )١(  
ارتُكبت من قِبل مواطن أجنبي على ظهر سـفينة أجنبيـة عنـد إبحارهـا في الميـاه          )٢(  

 ،الإقليميــة لفنلنــدا، أو علــى مــتن طــائرة أجنبيــة حــين تحليقهــا في المجــال الجــوي لفنلنــدا
م في تكــون الجريمــة موجهــة ضــد فنلنــدا أو مــواطن فنلنــدي أو مــواطن أجــنبي مقــي  ولا

  .آخرفنلندي فنلندا بصفة دائمة أو شركة أو مؤسسة فنلندية أو كيان قانوني 
  لكن لا يُشترط أمر المدعي العام   )٢(

ــدي أو شــخص يكــون، بموجــب         )١(   ــواطن فنلن ــل م ــن قِب ــة م ــت الجريم إذا ارتُكب
ــة ٦ المــادة ــدا أو مــواطن فنلنــدي   كانــت موجو ،فنلنــديالواطن المــ، بمترل هــة ضــد فنلن
 مقـيم بــصفة دائمـة في فنلنــدا أو شـركة أو مؤسـسة فنلنديــة أو كيـان قــانوني      أجـنبي  أو

  ، أوآخرفنلندي 
ــة في    )٢(   ــت الجريم ــسلنداإذا ارتُكب ــب   أي ــرويج وطل ــسويد أو الن ــدانمرك أو ال  أو ال

  أوالمدعي العام لمكان ارتكابها محاكمة مرتكبها أمام محكمة فنلندية، 
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سفينة فنلندية أثنـاء إبحارهـا في أعـالي البحـار أو       إذا ارتُكبت الجريمة على ظهر        )٣(  
وجودهـا  لدى وجودها في إقليم غير تابع لأي دولة، أو على متن طـائرة فنلنديـة أثنـاء                  

   أو،هتحليقها فوقفي ذلك الإقليم أو 
لهـا   مقـررة    ةإذا ارتُكبت الجريمة على ظهر سفينة أو على متن طائرة أثناء رحل             )٤(  

 أو الـدانمرك أو الـسويد   أيـسلندا  أو بين نقطة في فنلنـدا ونقطـة في          بين نقطتين في فنلندا   
   أوأو النرويج،

القـضية قـضية    علـى الجريمـة باعتبـار أن        اكمـة   المحإذا كان من المقـرر أن تجـري           )٥(  
  ، أو )٣٢٦/١٩٨٣رقم (جنائية وفقا لقانون إجراءات المحاكمة العسكرية 

أي ب ـ الجمهورية أو البرلمان أمـرا       وُجد حكم تشريعي يقضي بأن يصدر رئيس        )٦(  
  .يتعين توجيهها اتاتهام

  
  الأحكام الأجنبية - ١٣المادة 

لا يجوز توجيه اتهام في فنلنـدا إذا صـدر بالفعـل حكـم بـشأنه وأصـبح حكمـا نهائيـا في                )١(
ــا العمــل     ــتي ارتُكــب فيه ــة ال ــدول الأعــضاء في الاتحــاد    المعــني الدول ــة أخــرى مــن ال أو في دول

  و، الأوروبي
   أوأُسقطت التهمة،  )١(  
   أو  العقوبة،ولكن ألغيتأُدين المدعى عليه   )٢(  
  ، أو نُفذ الحكم أو كان تنفيذه جاريا  )٣(  
  ).٨١٤/١٩٩٨(سقط الحكم، بموجب قانون الدولة التي صدر فيها   )٤(  

  
 إذا  تهـام في فنلنـدا    لا، يجوز أن يأمر المدعي العـام بتوجيـه ا         ١ البنددون المساس بأحكام      )٢(

لم يستند الحكم الـصادر في الخـارج إلى طلـب مقـدم مـن سـلطة فنلنديـة لإصـدار حكـم أو إلى                  
  ، و السلطات الفنلنديةوافقت عليهطلب تسليم 

   أو، في حكم الجرائم الموجهة ضد فنلندا،٣اعتُبرت الجريمة، بموجب المادة   )١(  
جريمـة عـسكرية    ت  كان منصب عام، أو     شغلقد ارتُكبت أثناء    الجريمة  كانت    )٢(  

   أو ،٤من الجرائم المشار إليها في المادة 
  ، أو٧المشار إليها في المادة الدولية ريمة من الجرائم الجكانت   )٣(  
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ــبرت   )٤(   ــةاعتُ ــادة  الجريم ــضا  ، ١٠، بموجــب الم ــت أي ــد ارتكب ــداق إلا أن .  في فنلن
 جزئيـا في إقلـيم      المدعي العام لا يأمر بتوجيه الاتهام بسبب جـرائم تكـون قـد ارتُكبـت              

  ).٨١٤/١٩٩٨(دولة عضو في الاتحاد الأوروبي يكون الحكم قد صدر فيها 
  ]٥١٥/٢٠٠٣؛ ٣ألغي البند [  

  
  حكم مرجعي - ١٤المادة 

، وعلــى غــير ذلــك مــن  بــسبب ارتكــاب جريمــةتنطبــق أحكــام مــستقلة علــى التــسليم    
الأشـخاص المـشاركين في    وعلـى الحـصانة في بعـض قـضايا         ،المساعدة القانونيـة الدوليـة    أشكال  

  .إجراءات المحكمة أو التحقيقات الجنائية
  

  المعاهدات وقواعد القانون الدولي العرفي الملزمة لفنلندا - ١٥ المادة
ملزمـة دوليـا    أخـرى    دوليـة ملزمـة لفنلنـدا أو أي قـوانين أو لـوائح               ةمعاهـد عند وجود     
ئي الفنلنــدي مقارنــة بأحكــام هــذا في بعــض الحــالات نطــاق تطبيــق القــانون الجنــا تقيــدلفنلنــدا 

ومع عدم المساس بأحكام هذا الفصل، تـسري        . عليهحسب المتفق   الفصل، يسري هذا التقييد     
أيضا القيـود المفروضـة علـى نطـاق تطبيـق القـانون الفنلنـدي بنـاء علـى قواعـد القـانون الـدولي                         

  .المعترف بها عموما
    

 فرنسا    
 ]الفرنسيةب: الأصل[

 كـانون   ٥ في الـصادر    ٢٠١٣-٢٠١١رقـم   مون القـانون    موجز أهـداف ومـض        
 بـشأن تـدابير مكافحـة القرصـنة وممارسـة سـلطات الـشرطة               ٢٠١١ينـاير   /الثاني

  الوطنية في البحر
في ضوء ظهور القرصنة قبالة سواحل الـصومال ومـشاركة فرنـسا النـشيطة في العمليـة                   

ني الـوطني لمكافحـة القرصـنة،    الأوروبية أطلنطا، أصبح مـن الـضروري اسـتكمال إطارنـا القـانو       
 ١٩٩٤يوليـه   / تمـوز  ١٥وهـذا القـانون يعـدل القـانون الـصادر في            . ولا سيما عنـصره القـضائي     

يمكـن  بشأن طرائق ممارسة سلطات الشرطة الوطنية في البحر، الذي ينص بالفعل علـى وسـائل                
ار غـير المـشروع     مكافحـة الجـرائم المرتكبـة في البحـر، مـن قبيـل الاتج ـ             أن تعمل علـى     دولة  بها لل 

مـسألة  تحديـدا   يعـالج     فـصلا جديـدا    ويضيف التـشريع إلى ذلـك القـانون       . والهجرة غير الشرعية  
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القرصنة البحرية بالرجوع إلى عدد من الجرائم المتصلة بالقرصنة التي كانت مدرجـة بالفعـل في            
 .القانون الجنائي ولكن تم تجميعها الآن في صك واحد

 لمحـاكم الفرنـسية الـتي كـان      على ا  ن ولاية قضائية شبه عالمية    الآ القانون الجديد أضفى  و  
. اختــصاصها يقتــصر ســابقا علــى الحــالات الــتي يكــون فيهــا الــضحية أحــد الرعايــا الفرنــسيين   

 محاكمــة أي شــخص يــشتبه في ضــلوعه في اختــصاص يخــول لهــاالمحــاكم أصــبح الآن لهــذه  فقــد
ينـشأ عـن     ولا. اً أو ممكن ـ  اًضـروري رى ذلـك    عنـدما ت ـ   ،القرصنة تعتقله القوات البحرية الفرنسية    

. رصــنة إلى المحاكمــة في فرنــساذلــك الاختــصاص أي التــزام بإحالــة المــشتبه في ضــلوعهم في الق 
،  أم لا  يزال بمقدور السلطات الفرنـسية أن تقـرر مـا إذا كانـت سـتعقد المحاكمـة في فرنـسا                    ولا

عطي لمحاكم الدولـة الـتي تعتقـل    ت ار التي الأمم المتحدة لقانون البح من اتفاقية١٠٥وفقا للمادة   
  . بذلكتلزمها  راصنة خيار محاكمتهم وإن كانت لاالأشخاص الذي يشتبه في أنهم ق

وقـد جـرى الآن تكميـل الإطـار القـانوني الأصـلي بـإجراء محـدد لاحتجـاز الأشــخاص            
ويحتجـز  . روعالذي يشتبه في ارتكابهم لجرائم في البحر، مـن قبيـل القرصـنة والاتجـار غـير المـش                  

هؤلاء الأشخاص على متن السفن الحربية الـتي تعتقلـهم، ولكنـهم لا يكونـون في تلـك المرحلـة         
ــالمعنى  خاضــعين ــ.  الحــرفي بعــد للإجــراءات القــضائية ب ــسية  ولا تب ــضائية فرن دأ أي إجــراءات ق

راء ووفقـا للإج ـ  . بمجرد أن تطأ أقدام المعتقلين التراب الفرنسي ويمثلـون أمـام قـاض فرنـسي               إلا
 سـاعة مـن احتجـاز       ٤٨الجديد، يقوم القاضي المسؤول عن الاحتجاز باتخاذ إجراء في غـضون            

ريثمـا يـتم    المشتبه فيهم من أجل تأكيد أو تعديل تدابير الاحتجاز المتخذة على السفينة الحربيـة               
ويقـوم القاضـي بعـد ذلـك برصـد ظـروف الاحتجـاز حـتى                . القيام بـه تجـاههم    البت فيما يتعين    

 الـذي يـنص عليـه    الإجـراء هي أبرز مـا يميـز   وهذه السمة . ول المشتبه فيهم من السفينة وقت نز 
  .القانون الجديد

ــانوني لإجــراءات لمكافحــة القرصــنة في البحــار،           ــار الق ــانون الإط ــذا الق وسيحــسن ه
وهو يحـدد الظـروف الـتي يجـوز فيهـا للقـوات الفرنـسية اتخـاذ                 . سيما قبالة سواحل الصومال    لا

ويتـضمن القـانون    . اجهة التهديد، وكذلك طرائق المحاكمة من جانب قضاة فرنـسيين         إجراء لمو 
وباعتمـاد هـذا    ). مونتيغـو بـاي   اتفاقيـة   (المبادئ المحددة في اتفاقية الأمم المتحـدة لقـانون البحـار            

 لمختلفة، لا سيما مجلس الأمـن، الـتي دعـت   القانون، تمتثل فرنسا لطلبات أجهزة الأمم المتحدة ا    
 .الأعضاء إلى كفالة أن ييسر إطارها القانوني اتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة القرصنةالدول 

  



S/2012/177
 

34 12-27558 
 

 بـشأن تـدابير   ٢٠١١ينـاير  / كـانون الثـاني  ٥ الـصادر في   ٢٠١٣- ٢٠١١القانون رقـم        
 )١(مكافحة القرصنة وممارسة سلطات الشرطة الوطنية في البحر

NOR: DEFX0914087L  
  القانون التالي،
   ية الوطنية ومجلس الشيوخ،اعتمدته الجمع

  :وأصدره رئيس الجمهورية
  

 الفصل الأول

 بشأن طرائق ١٩٩٤يوليه / تموز١٥ الصادر في ٥٨٩-٩٤الأحكام المعدلة للقانون رقم     
 ممارسة سلطات الشرطة الوطنية في البحر

  
 ١المادة 

 ١٩٩٤يوليــه / تمــوز١٥ في الــصادر ٥٨٩-٩٤يعــدل البــاب الأول مــن القــانون رقــم   
 :شأن طرائق ممارسة سلطات الشرطة الوطنية في البحر على النحو التاليب

  
  :الباب الأول”

 بشأن تدابير مكافحة القرصنة البحرية
 في اتفاقيــة الأمــم ةالقرصــنة المحــددأعمــال  ينطبــق هــذا البــاب علــى -  أولا- ١المــادة   

عنــدما ، ١٩٨٢ينــاير / كــانون الثــاني١٠المتحــدة لقــانون البحــار، المبرمــة في مونتيغــو بــاي في  
 ترتكب 

  ”١o   ؛البحرفي 

  ”٢ o  في المناطق البحرية التي لا تقع ضمن الولاية القضائية لأي دولة؛ 

  ”٣ o  حيثما ترد بشأنها نصوص في القانون الدولي، في المياه الإقليمية لدولة ما. 

 حيثما تشكل الأعمال المنـصوص عليهـا فيمـا يلـي أعمـال قرصـنة بموجـب                  - ثانيا”  
ــدها     - ١المــادة  والمحاكمــة عليهــا أولا أعــلاه، تكــون الجــرائم الــتي يجــوز التحقيــق فيهــا وتحدي

 :بموجب هذا الباب على النحو التالي
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  ”١ o    ــواد ــانون  ١-٨-٢٢٤ و ٧-٢٢٤ و ٦-٢٢٤الجــرائم المحــددة في الم  مــن الق
 ائرة أخرى؛سفينة أو طوالجنائي، حيثما تتعلق بسفينة واحدة أو طائرة واحدة على الأقل 

  ”٢ o    مـن   ٨-٢٢٤ والمـادة    ٢-٥-٢٢٤ إلى ١-٢٢٤مـن   في المواد   المحددة  الجرائم 
ــائي  ــانون الجن ــاد   ،الق ــذكورة في الم ــسبق الجــرائم الم ــا ت ــا-١ة  حيثم ــصاحبها  ١-ثاني  أعــلاه أو ت

 تتبعها؛ أو

  ”٣ o   مــن القــانون الجنــائي حيثمــا ٥-٤٥٠ و ١-٤٥٠في المــادتين المحــددة الجــرائم 
 . أعلاه٢  و١-ثانيا-١ف التحضير للجرائم المذكورة في المادتين ترتكب بهد

 حيثمــا تكــون هنــاك أســس معقولــة للاشــتباه في أن جريمــة أو أكثــر مــن   - ٢المــادة ”  
المـذكورة  متن الـسفن  ثانيا قد ارتكبت أو يجري ارتكابها، على      - ١الجرائم المذكورة في المادة     

ــادة لام ــدفاع  ١-١٥٢١-في المـ ــانون الـ ــن قـ ــد   مـ ــسفن أو ضـ ــك الـ ــسفن   تلـ ــادة الـ ــق لقـ ، يحـ
الطائرات الحكوميـة المـسؤولين عـن الرقابـة البحريـة أن يجـروا تـدابير تفتيـشية وقـسرية علـى                       أو

النحو المنصوص عليه في القانون الدولي، وفي الجزء الأول، الكتاب الخـامس، البـاب الثـاني مـن            
ويتـصرف هـؤلاء إمـا بموجـب        . ا بذلك ، أو أن يكونوا قد قامو     قانون الدفاع، وفي هذا القانون    

ــة في     -ســلطة الحــاكم البحــري   ــسؤول عــن إجــراءات الدول ــسؤول الحكــومي الم  أو ســلطة الم
، ةمعين ـ  أو قيـادة عـسكرية   ةمدني ـجهـة   سـلطة    أو بموجـب     -البحر، حين يقع الفعل في الخارج       

 .حين يقع الفعل في سياق دولي

ينة المعنية للتدابير القسرية المحـددة      يجوز إخضاع الأشخاص الموجودين على متن السف      ”  
مـن قـانون الـدفاع،    الفصل الوحيـد في البـاب الثـاني مـن الكتـاب الخـامس مـن الجـزء الأول                   في  

 .ظروف الاحتجاز على متن السفينةالذي يخص 

 عنـد الـصعود علـى مـتن الـسفينة أن            ٢ يجوز للأفراد المـذكورين في المـادة         - ٣ المادة”  
الواضــح أنهــا ذوا، أي تــدبير مؤقــت يتعلــق بالأشــياء أو الوثــائق تخــ قــد ايكونــواأن خــذوا، أو تي

الجـرائم المـذكورة    عـدم ارتكـاب     ثانيـا لكفالـة      - ١ترتبط بارتكاب الجرائم المذكورة في المـادة        
 . هاراأو تكر

أو مينـاء مناسـب لإجـراء مـا         موقـع   ويجوز لهم أيضا الأمر بتحويل مسار السفينة إلى         ”  
تجـزين أو الأشـياء والوثـائق الـتي تنطبـق عليهـا             لي، أو لتـسليم الأفـراد المح      يلزم من فحص تفـصي    

 . التدابير المؤقتة

ــة    - ٤المــادة ”    يقــوم ضــباط الــشرطة القــضائية، وقــادة الــسفن أو الطــائرات الحكومي
هذه السفن، المسؤولون عن الرقابة البحرية، لدى مـنحهم سـلطة           متن  والضباط البحريون على    
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الجـرائم المـذكورة في   بإثبـات  مجلـس الدولـة،   يـصدر عـن   ف يحددها مرسوم   خاصة في ظل ظرو   
 . فيها والقبض عليهماءشركالثانيا وتعقب مرتكبيها أو  - ١المادة 

المعينـة، علـى    ويجوز لهم الحجز على الأشياء أو الوثائق المرتبطـة بارتكـاب الأعمـال،              ”  
 .القصوىالطوارئ ت حالاعدا في ، ، بإذن من المدعي العامأن يتصرفوا في ذلك

ويجوز لهم أيضا بعد الحجز المنصوص عليـه في الفقـرة أعـلاه، ولـدى حـصولهم علـى                   ”  
إذن مــن المــدعي العــام، تــدمير الــسفن الــتي لا تحمــل أعلامــا والــتي لا تــستخدم إلا لارتكــاب     

 حيثمـا   ثانيا، امتثـالا للمعاهـدات والاتفاقـات الدوليـة الـسارية،           - ١الجرائم المذكورة في المادة     
 .في تكرار الجريمةاستخدامها تحول قطعياً دون لا تتوافر وسائل تقنية 

الــسفن عــن طريــق بــشأن الأشــخاص علــى مــتن  الــتي تتخــذ التــدابير يجــري تنظــيم و”  
ــادة ــزء الأول      ٣ المـ ــن الجـ ــامس مـ ــاب الخـ ــن الكتـ ــاني مـ ــاب الثـ ــد، في البـ ــصل الوحيـ ــن  الفـ مـ
  .الدفاع قانون

هناك أي اتفاق مع سـلطات دولـة أخـرى يتـيح للأخـيرة               حيثما لا يكون     - ٥المادة  ”  
ثانيـا المرتكبـة   -١، يجوز مقاضاة مرتكبي الجرائم المذكورة في المادة          القضائي ممارسة اختصاصها 

خــارج إقلــيم الجمهوريــة والمــشاركين فيهــا ومحاكمتــهم أمــام المحــاكم الفرنــسية عنــدما يعتقلــهم 
 .٤ن في المادة والأفراد المذكور

بموجـب  المحـددة   الجـرائم   علـى   اكمـة   المح تكون المحاكم التالية مسؤولة عـن        - ٦ المادة”  
 :والتحقيق فيها وإصدار أحكام بشأنها هذا الباب

  ”١ o    ولايتـها القـضائية    ضـمن المحكمـة الإقليميـة الـتي توجـد         :  الرئيـسي  إقليم البر في 
 و الميناء الذي جرى تحويل مسار السفينة إليه؛القطاع البحري أ

  ”٢ o       ــيس ــون، وجــزر وال ــيير إي ميكل ــايوت، وســان ب ــة، وم في الإدارات الخارجي
نيزيــا الفرنــسية، وكاليــدونيا الجديــدة،    نت بــارتليمي، وســينت مــارتين، وبولي  وفوتونــا، وســي 

ضــمن إمــا المحكمــة الابتدائيــة الــتي يوجــد :  وأنتاركتيكــافي المحــيط الجنــوبيوالأراضــي الفرنــسية 
 الدولـة في البحـر أو المحكمـة         اتؤول الحكـومي المـسؤول عـن إجـراء        مقر المـس  ولايتها القضائية   

  ولايتها القضائية الميناء الذي جرى تحويل مسار السفينة إليه؛ضمنالابتدائية التي يوجد 

  ”٣ o           قـانون خـاص،   أي جميع المحاكم المختصة بتنفيذ قـانون الإجـراءات الجنائيـة أو
 . من قانون الإجراءات الجنائية٧٥-٧٠٦لا سيما المحاكم المذكورة في المادة 

ــة بـــالجر      ائم المـــذكورة في وتكـــون هـــذه المحـــاكم مختـــصة أيـــضا بنظـــر الجـــرائم المتعلقـ
 “.الباب هذا
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 ٢المادة 

 والمــشار إليــه ١٩٩٤يوليــه / تمــوز١٥ في الــصادر ٥٨٩-٩٤في عنــوان القــانون رقــم    
 .“نبشأ”بعد كلمة  “تدابير لمكافحة القرصنة و”عبارة أعلاه، تدرج 

  
 ٣المادة 

ــان     ــم  ١٩ و ١٢تعــدل المادت ــانون رق ــصادر ٥٨٩-٩٤ مــن الق ــوز١٥ في ال ــه / تم يولي
 : المشار إليه أعلاه على النحو التالي١٩٩٤

 .“إضافة إلى”تحذف من الفقرة الأولى عبارة   - ١  

 .تحذف الفقرتان الفرعيتان الأخيرتان  - ٢  
  

 الفصل الثاني
   وقانون الإجراءات الجنائيةالأحكام المعدلة للقانون الجنائي 
 ٤المادة 

، ١-٦-٢٢٤المـادة   من القانون الجنـائي مـادة جديـدة هـي            ٦-٢٢٤تدرج بعد المادة      
 :على النحو التالي

 عـصابة   ٦-٢٢٤ حيثما تقوم بارتكاب الجريمة المحددة في المادة         -١‐٦‐٢٢٤المادة  ”  
 .منظمة، تشدد العقوبة إلى السجن ثلاثين عاما

 .“ على هذه الجريمة٢٣-١٣٢ام أول فقرتين من المادة وتنطبق أحك”  
  

 ٥المادة 
 : من قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي٧٣-٧٠٦تعدل المادة   

 .“١٧و ” عبارة الإحالة المرجعية ١٦ و ١٥تدرج في الفقرتين   - ١  

 : على النحو التالي١٧ فقرة جديدة هي الفقرة ١٦تدرج بعد الفقرة   - ٢  

  ”١٧ o    جريمـــة اختطـــاف طـــائرة أو ســـفينة أو أي وســـيلة مواصـــلات أخـــرى حـــين
 مـــــن ١-٦-٢٢٤يــــه في المـــــادة  ترتكبــــها عـــــصابة منظمـــــة، علــــى النحـــــو المنـــــصوص عل  

 .“الجنائي القانون
  



S/2012/177
 

38 12-27558 
 

 الفصل الثالث
 الأحكام المعدلة لقانون الدفاع

 ٦المادة 
 :يعدل قانون الدفاع على النحو التالي  

  ١ o  على النحو التالي١-١٥٢١-تعدل المادة لام : 

بـــدون أعـــلام ســـفن ” في الـــسطر الأول مـــن الفقـــرة الثانيـــة، تـــدرج عبـــارة   )أ(  
 .“سفن أجنبية” بعد عبارة “جنسية أو

 : على النحو التالي٤تضاف فقرة جديدة هي الفقرة   )ب(  

  ”٤ o       ــن ــت م ــة طلب ــم دول ــتي تحمــل عل ــسفن ال ــب    ال ــت طل ــدخل أو قبل ــسا الت  فرن
 ؛“التدخل فرنسا

  ٢ o  في الفــصل الوحيــد في البــاب الثــاني مــن الكتــاب الخــامس مــن الجــزء   ضاف تــ
   : على النحو التالي٣الأول مادة جديدة هي المادة 

  
 “٣المادة ”

 التدابير المتخذة فيما يتعلق بالأشخاص على متن السفن”
مجموعـــة التفتـــيش فيهـــا تعتلـــي  اعتبـــارا مـــن اللحظـــة الـــتي ‐١١‐١٥٢‐المـــادة لام”  

ــصوص ع ــا في المن ــادة لام ليه ــراد     ظهــر ،٤-١٥٢الم ــشها، يمكــن للأف ــتي يجــري تفتي ــسفينة ال ال
إمكـان  لكفالـة   مناسبة   أن يتخذوا ما يلزم من تدابير قسرية         ٢-١٥٢١المذكورين في المادة لام     

اســـتجواب الأشـــخاص الموجـــودين علـــى ظهـــر الـــسفينة، وتـــأمين الـــسفينة والحمولـــة، وأمـــن 
 .سفينةالأشخاص الموجودين على متن ال

 عندما تتخـذ تـدابير لتقييـد الحريـة أو الحرمـان منـها، يقـوم         -١٢‐١٥٢١‐المادة لام ”  
 بــإبلاغ الحــاكم البحــري، أو المــسؤول الحكــومي  ٢-١٥٢١الأفــراد المــذكورون في المــادة لام 

 في البحـر، حـين يقـع الفعـل في الخـارج، ويقـوم هـذا                 ات الحكوميـة  جـراء الإالمسؤول عن اتخـاذ     
 . غ المدعي العام المختص في أسرع وقت ممكنالأخير بإبلا

 لتقييد الحرية أو الحرمـان      جميع الأشخاص الخاضعين   يحصل   ‐١٣‐١٥٢١المادة لام   ”  
 وعـشرين سـاعة مـن وقـت فـرض           حص صـحي يجريـه شـخص مؤهـل خـلال أربـع            منها على ف  

 . ويجرى فحص طبي خلال فترة أقصاها عشرة أيام من تاريخ أول فحص طبي. التدبير
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يتـضمن  يحال إلى المـدعي العـام في أقـرب وقـت ممكـن تقريـرٌ عـن تلـك الفحـوص،                      و”  
 .مدى ملاءمة تقييد الحرية أو الحرمان منهافتوى بشأن 

 ساعة من وقت تقييـد الحريـة أو الحرمـان منـها،          ٤٨ خلال   ‐١٤‐١٥٢١المادة لام   ”  
ل المدعي العـام     يقوم قاضي الاحتجاز الذي أحا     -١٢-١٥٢١المشار إليه في المادة لام      حسب  

 سـاعة مـن تـاريخ انقـضاء         ١٢٠القضية إليه بالبت فيما إذا كان يجوز مد التـدبير لمـدة أقـصاها               
 . الموعد النهائي السابق

 ةالمطلوب ـللمـدة   هـذه التـدابير     أن تجـدد    الـشكلية والموضـوعية     الـشروط   نفس  ب ـويمكن  ”  
 .لمثول الشخص أمام السلطة المختصة

، يجـوز أن يطلـب قاضـي       ١٤-١٥٢١تنفيذ المادة   سبيل  في   -١٥‐١٥٢١المادة لام   ”  
لـشخص الخاضـع    لالاحتجاز من المدعي العام أي معلومات قد تلقي الضوء على الحالة العملية             

 . وصحتهلتقييد الحرية أو الحرمان منها

 .بإجراء فحص صحي جديدأن يأمر قاضي الاحتجاز لو”  

الاحتجـاز، بالتواصـل مـع الـشخص        وما لم تكن هناك أسباب فنية مانعة، يقوم قاضي            
 . إذا ارتأى جدوى في ذلكالخاضع لتقييد الحرية أو الحرمان منها

ــادة لام    ــت-١٦‐١٥٢١الم ــسألة  قاضــي الاحتجــاز   يب ــسببة لا يجــوز   في الم ــأوامر م ب
ويقوم المدعي العام بإحالة نسخة من الأمر بأسرع ما يمكـن إلى الحـاكم البحـري،         . الطعن فيها 

في البحــر، حــين يقــع الفعــل في  الحكوميــة جــراءات المنــوط بــه اتخــاذ الإلحكــومي أو المــسؤول ا
 . الخارج، ويقوم ذلك الأخير بإبلاغ الشخص المعني بلغة يفهمها

 علـى   ن،دابير بشأن الأشخاص على مـتن الـسف       يجوز اتخاذ ت   ‐١٧‐١٥٢١المادة لام   ”  
 أو علـى مـتن طـائرة، بموجـب       في الـبر  ألا تتجاوز مـدة تلـك التـدابير مـا تحتمـه الـضرورة سـواء                 

 تحت إشراف السلطة القضائية على النحـو        النقل،سلطة الوكلاء الحكوميين الذين يُعهد إليهم ب      
 .المحدد في هذا الفرع

 يتم لدى الوصول إلى الأراضـي الفرنـسية تـسليم الـشخص             -١٨‐١٥٢١المادة لام   ”  
 .“الخاضع للتدابير القسرية إلى السلطة القضائية

  



S/2012/177
 

40 12-27558 
 

 الرابعالفصل 
 الأحكام المتعلقة بالأطفال ضحايا أعمال القرصنة في البحر

  ٧المادة 
رعايـا  ومـن ال الأطفال الذين راح آباؤهم أو أمهاتهم أو أوليـاء أمـرهم،         أن يعهد ب  يمكن    

المحـددة في البـاب الرابـع مـن         بالـشروط   الدولة  إلى وصاية   فرنسيين، ضحايا للقرصنة البحرية،     ال
  .لعجز وضحايا الحروبلحالات انون معاشات التقاعد العسكرية الكتاب الثالث من قا

ــارا مــن   وتنطبــق هــذه الأحكــام علــى ضــحايا أعمــال القرصــنة      ــة اعتب ــة المرتكب  البحري
 .٢٠٠٨نوفمبر /تشرين الثاني ١٠

  
 الفصل الخامس
 أحكام نهائية

 ٨المادة 
  .القانون على كل إقليم الجمهوريةينطبق هذا   
  .اعتباره قانونا للدولةوينفذ هذا القانون ب  
  .٢٠١١يناير /كانون الثاني ٥حرر في باريس في   

    ___________ ]توقيعات محذوفةال[
 :حاشية    

 ١٣‐٢٠١١القانون رقم : العمل التحضيري  )١(  
 :مجلس الشيوخ    
 ؛)٢٠٠٩‐٢٠٠٨(، بصيغته المصححة ٦٠٧مشروع القانون رقم     
  ؛ )٢٠١٠‐٢٠٠٩ (٣٦٩شؤون الخارجية، رقم تقرير السيد أندريه دولي باسم لجنة ال      
 ؛)٢٠١٠‐٢٠٠٩ (٣٧٠نص اللجنة رقم       
  ؛)٢٠١٠‐٢٠٠٩، ٩٩النص المعتمد رقم  (٢٠١٠مايو / أيار٦جرت مناقشته واعتماده في       
 :الجمعية الوطنية    
 ، الذي اعتمده مجلس الشيوخ؛٢٥٠٢مشروع القانون رقم     
 ؛٢٩٣٧ة الدفاع، رقم تقرير السيد كريستيان مينار باسم لجن    
 ).٥٦٣النص المعتمد رقم  (٢٠١٠نوفمبر / تشرين الثاني٢٥جرت مناقشته واعتماده في     
 مجلس الشيوخ    
 ؛)٢٠١١‐٢٠١٠(، الذي عدلته الجمعية الوطنية ١٣٤مشروع القانون رقم     
  ؛)٢٠١١‐٢٠١٠ (١٥١تقرير السيد أندريه دولي باسم لجنة الشؤون الخارجية، رقم     
 ؛)٢٠١١‐٢٠١٠ (٣٧٠اللجنة رقم نص     
 ).٢٠١١‐٢٠١٠، ٤٨النص المعتمد رقم  (٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول٢٢جرت مناقشته واعتماده في     
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 جورجيا    
  ]الإنكليزيةب: الأصل[

لجنــائي لجورجيــا، الــتي تــنص علــى   مــن القــانون ا٢٢٨تجــرم القرصــنة بموجــب المــادة    
 :يلي ما

  
  القرصنة- ٢٢٨المادة ”
 علــى ارتكــاب عــشرة أعــوام الحريــة لفتــرة تتــراوح بــين ســبعة و ب بالحرمــان مــنيعاقــ  - ١

ــال  ــنة، أي أعمـ ــة ســـفينة أو أي ق علـــى القرصـ ــدف الحيـــازة     مهاجمـ ــة أخـــرى بهـ ــة عائمـ طعـ
 ، عن طريق العنف أو التهديد به،المشروعة لممتلكات الغير غير

 علـى   عـشر عامـا  يعاقب بالحرمان من الحريـة لفتـرة تتـراوح بـين عـشرة أعـوام وخمـسة           - ٢
 نفس الفعل،

 ؛إذا ارتكب مرات متعددة  )أ(  

 “سفر عن إزهاق روح إنسان أو أي عواقب وخيمة أخرىإذا أ  )ب(  

جريمــة إلى تهمــة ارتكــاب جريمــة القرصــنة  تــضاف إلى ذلــك، يمكــن أن وعــلاوة علــى   
وجـود  إلى  أخرى بموجب القانون الجنائي، إذا كانت عناصر الجريمة متوافرة بما يكفي للإشارة             

 .قصد جنائي منفصل معرب عنه فيما يتعلق بارتكاب جريمة القرصنة أو في سياقه

ــشكل و   ــة       ت ــة المتبادل ــساعدة القانوني ــنظم الم ــتي ت ــا ال ــة لجورجي ــة المحلي الأحكــام القانوني
والتعاون في المسائل الجنائية، وكذلك المعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف الـتي تمثـل جورجيـا               

ي يتـيح  الإطار القانوني الـلازم الـذ  بصورة كاملة الحكومة المصدر الذي تستمد منه    يها،  طرفا ف 
ــع     ــق م ــشاركة في التحقي ــا الم ــشتبه في ضــلوعهم في القرصــنة   له ــذين ي  ومواصــلة الأشــخاص ال

  .إجراءات محاكمتهم
    

  ألمانيا    
 ]الإنكليزيةب: الأصل[

ــانو     - أولا   ــدابير المتخــذة لتجــريم القرصــنة في الق ــة   الت ــم محاكم ــة ودع ــي ومحاكم ن المحل
ــواحل الـــصومال وســـجن     ــة سـ ــنة قبالـ ــلوعهم في القرصـ ــراد المـــشتبه في ضـ الأفـ

 القراصنة المدانين
  



S/2012/177
 

42 12-27558 
 

 القرصنة في التشريع المحلي

الاعتـداء علـى    جريمـة   أموراً من بينـها     ج من القانون الجنائي الألماني       ٣١٦تغطي المادة     
  الملاحة البحرية حركة 

  ن القانون الجنائي الألماني ج م٣١٦المادة ”  
 الاعتداءات على حركة الملاحة الجوية والبحرية  

  يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من   )١(  
يــستخدم القــوة أو يعتــدي علــى حريــة شــخص مــا في اتخــاذ القــرار أو يــشارك في أي     

  :سلوك آخر للسيطرة على الملاحة أو التأثير عليها بالنسبة لما يلي
  طائرة مستخدمة في الحركة الجوية المدنية أثناء رحلاتها، أو  )أ(  
  سفينة مستخدمة في الحركة البحرية المدنية؛ أو   )ب(  
يستخدم أسلحة نارية أو يتسبب عامدا في انفجار أو حريق، مـن أجـل تـدمير الطـائرة              

ــا     ــرار بهــ ــا أو الإضــ ــة عليهــ ــذكورة أو أي حمولــ ــسفينة المــ ــمن  . أو الــ ــدرج ضــ وتنــ
الطـــاقم الطـــائرة أثنـــاء رحلتـــها أي طـــائرة صـــعد علـــى متنـــها بالفعـــل أفـــراد   مفهـــوم

الطــاقم الركــاب أو بــدأ بالفعــل تحميــل شــحنتها أو لم يــترل مــن عليهــا بعــد أفــراد     أو
 .الركاب أو لم يكتمل تفريغ شحنتها أو

وتكون العقوبة في الحالات الأقل خطـورة الـسجن مـدة تتـراوح مـن سـنة إلى                  )٢(  
 .عشر سنوات

وإذا تسبب الجاني، بفعله وبإهمال جسيم على الأقـل، في وفـاة شـخص آخـر،            )٣(  
 .تكون العقوبة السجن مدى الحياة أو مدة لا تقل عن عشر سنوات

ويعاقب بالسجن مدة تتراوح بـين سـتة شـهور وخمـسة أعـوام كـل مـن يقـوم                      )٤(  
 التــسبب في بإنتــاج أســلحة ناريــة أو متفجــرات أو غيرهــا مــن المــواد الــتي يقــصد منــها 

انفجــار أو حريــق، أو جلبــها لنفــسه أو للغــير، أو تخزينــها أو توريــدها للغــير، في إطــار 
 . “أعلاه) ١(التحضير للجرم المذكور في البند 

بــدأ الولايــة القــضائية العالميــة في الحــالات الــتي لم وفقــاًوتكــون لألمانيــا الولايــة القــضائية   
ج مـن القـانون      ٣١٦ بالمـادة  عمـلا    ،البحريـة لملاحـة   اعلى حركـة    الاعتداء  ترتكب فيها جريمة    

 :من القانون الجنائي الألماني) ٣( ٦انظر المادة . الجنائي الألماني
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  من القانون الجنائي الألماني) ٣ (٦المادة ”  
  الجرائم التي ترتكب في الخارج ضد المصالح القانونية المشمولة بحماية دولية”  
اني كذلك على الجرائم التالية المرتكبـة في الخـارج، بغـض            ويسري القانون الجنائي الألم     

  : [...]النظر عن قانون البلد الذي ترتكب فيه
 .“)ج٣١٦المادة (الاعتداءات على حركة الملاحة الجوية والبحرية   )٣(  

  
 محاكمة الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في القرصنة قبالة سواحل الصومال    

ــسؤولية عــن المحاكمــة ا     ــع الم ــامين   تق ــدعين الع ــى عــاتق الم ــا عل ــة في ألماني ــا . لجنائي ووفق
بإقامـة الـدعوى فيمـا      من قانون الإجراءات الجنائية، يلتـزم المـدعون العـامون           ) ٢( ١٥٢ مادةلل

. ما دامت هناك وقائع كافية تُدل عليهـا       ميع الجرائم الجنائية التي يعاقب عليها القانون        يتصل بج 
 الخارج مثل القرصنة قبالة سواحل الصومال، يجـوز للمـدعين           وفي حالة الجرائم التي ترتكب في     

 مـن قـانون الإجـراءات        ج ١٥٣التنازل عن وجوب المحاكمة على الجريمة وفقـا للمـادة           العامين  
 .الجنائية

ــة    ــة بــدعم المــدعين العــامين    إجــراءوفي حال ــة، تقــوم الحكومــة الاتحادي  المحاكمــة الجنائي
 . على أدلة من سلطات أجنبيةالحصول مثلاًفي نونية، قاالساعدة المبطلبات يتعلق  فيما

وتقوم حاليا أربعة مكاتب مختلفة للمدعي العام الألماني بالتحقيقـات في جـرائم متـصلة                 
ويتعــاون المــدعون . وتعتمــد هــذه التحقيقــات بدرجــة كــبيرة علــى التعــاون الــدولي  . بالقرصــنة

 . وغير الأوروبيين في هذا المجالالعامون الألمان بصورة وثيقة مع نظرائهم الأوروبيين

ويمثُل الآن أمام محكمة هـامبورغ المحليـة عـشرة أشـخاص كـان مـسؤولون عـسكريون                    
وقـد وجهـت إلـيهم      . قد ألقوا القبض عليهم في أعالي البحار قبالة سواحل الصومال         هولنديون  

نائيــة في وبــدأت الإجــراءات الج. البحريــة وجــرائم أخــرىالملاحــة علــى حركــة الاعتــداء تهمــة 
لـسات  الجونتيجـة للظـروف الخاصـة للقـضايا، يتوقـع أن تـستمر              . ٢٠١٠نوفمبر  /تشرين الثاني 

 . على مدى فترة زمنية ممتدة
  

ــافية تـــدابير   - ثانيا   تهـــدف إلى دعـــم محاكمـــة الأشـــخاص المـــشتبه في ضـــلوعهم في   إضـ
 القرصنة قبالة سواحل الصومال وسجن القراصنة المدانين

ج مكافحــة القرصــنة التــابع لمكتــب الأمــم المتحــدة لمكافحــة المخــدرات مــساهمات في برنــام
 والجريمة
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 بتوفير تمويل مبدئي لبرنـامج مكافحـة القرصـنة التـابع     ٢٠٠٩مايو /قامت ألمانيا في أيار     -  
دول التي تبـذلها  هود الجلمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، بهدف دعم       

المــشتبه في ضــلوعهم في القرصــنة حــسب المعــايير الدوليــة   المنطقــة لاحتجــاز ومحاكمــة  
 .لسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان

  . مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة١,٩ئي بمبالغ تقارب تمويل ثنا  -  
 .وقام الاتحاد الأوروبي بتقديم تمويل إضافي. ٢٠١١عام تمويل آخر قدم في   -  

  
  صال المعني بالقرصنة قبالة سواحل الصومالالمشاركة في فريق الات    

ألمانيــا عــضو مؤســس لفريــق الاتــصال المعــني بالقرصــنة قبالــة ســواحل الــصومال الــذي    -  
ــ ، وهــي٢٠٠٩ينــاير /أنــشئ في كــانون الثــاني شارك بــصورة نــشيطة في جميــع أفرقــة  ت

 .ية المعني بالمسائل القانون٢العمل الخمسة التابعة له، بما في ذلك فريق العمل 

ء الـــصندوق  بإنـــشا٢٠٠٩عـــام الـــتي قامـــت في  الرائـــدةكانـــت ألمانيـــا مـــن البلـــدان   -  
وتـشغل  .  الدول لمكافحة الإرهاب قبالـة سـواحل الـصومال         الاستئماني لدعم مبادرات  

ــا منــذ   عــضوية مجلــس هــذا الــصندوق وتــشارك مــن ثم في النظــر في   ٢٠١٠عــام ألماني
 .لمتعلقة بالمحاكمة والاحتجازالمشاريع وانتقائها في مجالات الأنشطة ا

 .٢٠٠٩ألمانيا بمليون دولار للصندوق الاستئماني في عام تبرعت   -  
  

الجهود الرامية إلى إرساء الولاية القضائية في مجال التحقيق في أعمال القرصـنة ومحاكمـة                 
 :مرتكبيها والتعاون في ذلك المجال

 ٢ال، المـشاركة في عمـل فريـق العمـل     تواصل ألمانيا، باعتبارها عـضوا في فريـق الاتـص          -  
ــدولي في التحقيقــات في القرصــنة        ــاون ال ــز التع ــصال مــن أجــل تعزي ــق الات ــابع لفري الت

 .ومحاكمة مرتكبيها

تقوم ألمانيا، باعتبارها دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، بدعم جميـع الجهـود الـتي يبـذلها                   -  
مثـل  ( القرصـنة ومحاكمـة مرتكبيهـا        الاتحاد الأوروبي لتعزيـز التعـاون في التحقيقـات في         

 ). بين الاتحاد الأوروبي وموريشيوسالمبرم اتفاق النقل الأخير 

تدعم ألمانيـا برنـامج العدالـة الجنائيـة التـابع لمكتـب الأمـم المتحـدة لمكافحـة المخـدرات                       -  
ــغ      ــراهن بمبل ــساهم في الوقــت ال ــا وت ــة في شــرق إفريقي مــن  دولار ١٢٠ ٠٠٠والجريم

 .لتعزيز قطاع الادعاء العام في كينياولايات المتحدة دولارات ال
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 المكافحة الدولية للقرصنةمجال جهود أخرى في : معلومات مرجعية  - ثالثا  
 المشاركة في عملية الاتحاد الأوروبي أطلنطا

ديـسمبر  /تشارك ألمانيا في عملية الاتحاد الأوروبي أطلنطا منـذ بدايتـها في كـانون الأول              -  
 شــهرا حــتى ١٢فتــرة لمــؤخرا بتمديــد الولايــة الوطنيــة الألمــاني البرلمــان وقــام . ٢٠٠٨

 .٢٠١٢ديسمبر /كانون الأول

توفير الحماية لـسفن برنـامج الأغذيـة العـالمي الـتي تحمـل              : تشمل المهام الرئيسية ما يلي      -  
المعونـــة الغذائيـــة للـــسكان المحتـــاجين في الـــصومال وســـفن بعثـــة الاتحـــاد الأفريقـــي في 

وتوفر عملية أطلنطا أيضا الحماية على أساس كل حالـة علـى حـدة للـسفن                . الصومال
 .الأكثر تعرضا للمخاطر التي تبحر في خليج عدن وقبالة سواحل الصومال

بتزويــد عمليــة أطلنطــا بــسفينة حربيــة واحــدة علــى الأقــل مجهــزة بانتظــام قامــت ألمانيــا   -  
ــة  طــ،كمــا تقــدم إليهــا مــن حــين إلى آخــر    بطــائرة هليكوبتر ــدوريات البحري ائرات لل

أغـسطس  /المنطقـة في الفتـرة مـن آب       في  ت ألمانيا أيضا قائـد القـوة         وانتدب .والاستطلاع
 ورشحت نائب قائد العملية للعمـل في مقـر          ،٢٠١١ديسمبر  /حتى آخر كانون الأول   

  .٢٠١٢يوليه /يناير إلى تموز/الاتحاد الأوروبي في الفترة من كانون الثاني
 للقرصنةالجذرية لى تحقيق استقرار الصومال والتعامل مع الأسباب الجهود الرامية إ

 :المشاركة في بعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي في الصومال  -  

  O    ــسية ــام الرئي ــشمل المه ــشاركة في : ت ــن    منظــور إرســاء الم ــوير قطــاع الأم ــستدام لتط م
 عــسكري محــدد الــصومالي عــن طريــق تعزيــز قــوات الأمــن الــصومالية بتــوفير تــدريب  

 . مجند صومالي٢ ٠٠٠ا عدده ودعم التدريب المقدم من أوغندا لم

  O  دربين مــن الم ــ( فــردا عــسكريا  ١٤ بمــا عــدده  ٢٠١٠مــايو /سهم ألمانيــا منــذ أيــار  تــ
 .الموفدة إلى الصومالفي بعثة التدريب ) وظفينالمو

  O    رين الثــانييب في أوائــل تــشبــدأت الدفعــة الثالثــة مــن قــوات الأمــن الــصومالية التــدر /
 .٢٠١١ نوفمبر

 :لاتحاد الأفريقي في الصومال بما في ذلكاتوفير الدعم لبعثة   -  

  O   للاتحاد الأفريقي من خلال الاتحاد الأوروبي؛تقديم مساهمات 

  O   الأنصبة المقررة لمكتب الأمم المتحدة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال؛سداد 
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  O  مليــون  ٢,٥د الأفريقــي في الــصومال بمبلــغ  لاتحــالبعثــة ا تــبرع للــصندوق الاســتئمانيال
 يورو؛

  O   يورويين ملا٣,٥٨ بقيمة تقارب ٢٠١٠/٢٠١١توفير أعتدة في الفترة . 

 . ٢٠٠٩عام لاتحاد الأفريقي في الصومال في اتدريب قوة الشرطة التابعة لبعثة   -  

، بـصورة ثنائيـة ومـن     إنـسانية إلى الـصومال     ألمانيا مـساعدات   قدمتوعلاوة على ذلك،      
 .خلال الاتحاد الأوروبي

    
  اليونان    

 ]الإنكليزيةب: الأصل[

يتضمن التشريع اليوناني عدة أحكـام تتعلـق بالقرصـنة باعتبارهـا فعـلا إجراميـا يعاقـب                    
  :الأحكام ذات الصلةبوفيما يلي بيان . عليه القانون اليوناني المحلي

ني التي تنص على سـريان قـوانين العقوبـات           من قانون العقوبات اليونا    ٨المادة    - ١  
جملـة  وذلك فيمـا يخـص    عن قوانين دولة المحكمة،  على الرعايا والأجانب، بغض النظر    اليونانية
 .أعمال القرصنةمنها أمور، 

 : من مدونة القانون البحري العام ونصها كالتالي٢١٥المادة   - ٢  

فينة، يقـوم عـن طريـق       القرصنة عمل يرتكبه أي شـخص يكـون علـى مـتن س ـ              - ١”  
، أو التهديـد بهـا، بأعمـال سـلب ضـد سـفينة       أكثـر أو آخـر  القوة المادية ضد شـخص    استخدام  

 . ممتلكاتهاالاستيلاء على أخرى في أعالي البحار بغرض 

تعتــبر ســفينة القرصــنة أي ســفينة تــستخدم، أو جــرى اســتخدامها، للأغــراض   - ٢  
 .قراصنةالمذكورة أعلاه، ولا تزال تخضع لسيطرة ال

 ســنوات أي شــخص يمــارس أعمــال    ٥يعاقــب بالــسجن مــدة لا تقــل عــن       - ٣  
ــادة ١القرصــنة المــذكورة في الفقــرة   ــسفينة    .  مــن هــذه الم وتفــرض نفــس المــدة علــى قبطــان ال

 سـنوات العـاملون     ١٠ويعاقب بالسجن مـدة لا تزيـد علـى          . المستخدمة في القرصنة وموظفيها   
  .“بأهداف هذه السفينةمن البحارة الذين يكونون على علم 



S/2012/177  
 

12-27558 47 
 

  اأيرلند    
  ]بالإنكليزية: الأصل[

  
، تجرم الأفعال التالية في القـانون   ٢٠٠٤ من قانون الأمن البحري لعام       ٢بموجب البند     

  :ي إذا ارتكبت بصورة غير مشروعة وعن عمديرلندالأ
 القـوة   ة أو بالتهديـد باسـتعمال     الاستيلاء أو السيطرة على سـفينة أو منـصة ثابتـة بـالقو              •  

  بأي شكل آخر من أشكال التخويف؛ أو
ارتكاب عمل من أعمال العنف ضد شخص على متن سفينة أو منـصة ثابتـة إذا كـان                •  

لــسفينة أو علــى ســلامة املاحــة ســلامة مــن شــأن هــذا العمــل أن يــشكل خطــرا علــى 
  المنصة الثابتة؛

  تدمير سفينة أو منصة ثابتة؛  •  
ملاحـة  سـلامة  ها ممـا مـن شـأنه أن يـشكل خطـرا علـى              إلحاق أضرار بسفينة أو بحمولت      •  

  السفينة؛
  إصابة أو قتل أي شخص لدى ارتكاب فعل من الأفعال المذكورة أعلاه؛   •  
لاحة السفينة للخطر عن طريق القيام بأي فعـل مـن الأفعـال             سلامة م التهديد بتعريض     •  

  .فعل آخرالمذكورة أعلاه بقصد إجبار شخص على القيام أو عدم القيام بأي 
ويعاقــب الــشخص المــذنب بارتكــاب أي مــن هــذه الأفعــال المجرمــة، إذا أديــن بالتــهم      

  .الموجهة إليه في لائحة اتهام، بالسجن مدى الحياة
 عــن ٢٠٠٤ويمكــن الاطــلاع علــى نــسخة إلكترونيــة مــن الــنص الكامــل لقــانون عــام    

  .www.irishstatutebook.ie/2004/en/act/pub/OO29/index.html: طريق الرابط التالي
  

  ٢٠٠٤قانون الأمن البحري لعام     
قانون يتم بموجبه إعمال اتفاقية قمع الأعمال غـير المـشروعة الموجهـة ضـد سـلامة الملاحـة         

، والبروتوكول المتعلق بقمع الأعمال     ١٩٨٨مارس  / آذار ١٠البحرية، المبرمة في روما في      
 الموجودة على الجرف القاري، المـبرم في        غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة      

  ]٢٠٠٤يوليه / تموز١٩. [روما في ذلك التاريخ
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  :يسن البرلمان الأحكام التالية
  التفسير  -  ١    

  --يُعمَل في هذا القانون بالتفاسير التالية، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك   )١(  
عمـل الإشـارة إلى الامتنـاع        معنى الامتناع عن عمل ما، وتشمل الإشـارة إلى           “العمل”يشمل  

  عن عمل؛
 اتفاقيـة قمـع الأعمـال غـير المـشروعة الموجهـة ضـد سـلامة                 “الاتفاقيـة ”يُقصد بكلمـة      

  ؛١٩٨٨مارس / آذار١٠الملاحة البحرية، المبرمة في روما في 
ــارة     ــصد بعب ــة  ”يُق ــة الطــرف في الاتفاقي ــة “الدول ــة  ( دول ــدغــير دول طــرف في ) اأيرلن

  كول؛ الاتفاقية أو البروتو
 بنيـان أو منــشأ جـزري اصـطناعي مثبـت بقـاع البحــر      “المنـصة الثابتـة  ”يُقـصد بعبـارة     

بشكل دائم لأغراض التنقيب عن الموارد أو استغلالها أو لأي أغراض اقتـصادية أخـرى، ويقـع                 
  ؛١٩٦٨ من قانون الجرف القاري لعام ٢ضمن المنطقة المحددة بموجب البند 

 مـن قـانون البحريـة    ٩ المادة سفينة بالمفهوم المعرف في “يةأيرلندسفينة ”يُقصد بعبارة     
  ، أينما وُجدت؛١٩٥٥التجارية لعام 

، في سـياق الـسفن، الـشخص الـذي يتـولى في الوقـت الحاضـر                 “الربان”يُقصد بكلمة     
  قيادة السفينة أو المسؤولية عنها؛

ــة     ــصد بكلم ــير الم ــ    “البروتوكــول”يُق ــال غ ــق بقمــع الأعم ــول المتعل شروعة  البروتوك
الموجهــة ضــد ســلامة المنــشآت الثابتــة الموجــودة علــى الجــرف القــاري، المــبرم في رومــا في            

  ؛١٩٨٨مارس /آذار ١٠
 أي قطعـة بحريـة غـير مثبتـة بقـاع البحـر بـشكل دائـم، بمـا في                     “سـفينة ”يُقصد بكلمـة      

  -ذلك القطع المحمولة ديناميا والغواصات وسائر القطع العائمة، ولا يشمل هذا 
  السفن الحربية،  )أ(    
الــسفن الــتي تملكهــا الــدول أو تــشغلها، إذا كانــت تُــستخدم كقطــع     )ب(    

  بحرية مساعدة أو لأغراض الجمارك أو الشرطة، 
  السفن التي تم سحبها من البحر نهائيا أو مؤقتا،  )ج(    
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ية، يُقصد بكلمة سفينة قطعةٌ من هذه الأنـواع تكـون           يرلندوبالنسبة إلى السفن غير الأ      
  .اأيرلندجودة داخل المياه الإقليمية لدولة مو

عند الإشارة في هذا القانون إلى عضو في قوات الـدفاع، يكـون المقـصود هـو                   )٢(  
ــاء علــى طلــب مــن عــضو في قــوات الــشرطة       الإشــارة إلى عــضو في هــذه القــوات يتــصرف بن

  .لا تقل رتبته عن مفتش) غاردا سيوكانا(الوطنية 
تفاقية والبروتوكول، يرد نـصاهما باللغـة الإنكليزيـة في          تسهيلا للرجوع إلى الا     )٣(  
  .٢ و ١ المرفقين

   -في هذا القانون   )٤(  
 في  مرفـق  أو   مـادة الإشـارة إلى    مرفـق إلى     أو   مادةيُقصد بالإشارة إلى      )أ(    

  هذا القانون،
 فقــرة فرعيــة الإشــارةُ إلى بنــد  ويُقــصد بالإشــارة إلى بنــد أو فقــرة أو   )ب(    

  قرة فرعية من الحكم الذي وردت ضمنه الإشارة، فقرة أو ف أو
ويُقصد بالإشارة إلى أي تشريع آخر الإشارة إلى ذلك التشريع كمـا              )ج(    

  ).بما في ذلك هذا القانون(عُدل بأي تشريع آخر أو في إطاره 
  

  الجرائم  -  ٢    
 مـن الأفعـال التاليـة بـصورة غـير           ايكون مذنبا بارتكـاب جـرم أي شـخص يرتكـب أي ـ             )١(

  :مشروعة وعن عمد
الاستيلاء أو السيطرة على سفينة أو منصة ثابتة بالقوة أو بالتهديـد باسـتعمال          )أ(  

  القوة أو بأي شكل آخر من أشكال التخويف؛
ارتكاب عمل من أعمال العنف ضد شخص على متن سـفينة أو منـصة ثابتـة                  )ب(  

فينة ملاحـة الـس   سـلامة   إذا كان من شأن هـذا العمـل أن يـشكل خطـرا علـى                
  على سلامة المنصة الثابتة؛ أو

  تدمير سفينة أو منصة ثابتة؛  )ج(  
  -إلحاق ضرر   )د(  
ملاحـة  سلامة بسفينة أو بحمولتها مما من شأنه أن يشكل خطرا على          ‘١’    

  السفينة؛
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  بمنصة ثابتة مما من شأنه أن يعرض سلامتها للخطر؛  ‘٢’    
 مـتن سـفينة أو منـصة ثابتـة،          وضع، أو التسبب في وضع، جهاز أو مادة علـى           )هـ(  

   -بأي وسيلة، مما من شأنه 
  تدمير السفينة أو المنصة الثابتة،   ‘١’    
  ؛)د(التسبب في الضرر المشار إليه في الفقرة   ‘٢’    
تدمير مرافق ملاحية بحرية أو إلحاق أضرار بالغـة بهـا أو عرقلـة عملـها بـشدة،              )و(  

و هذه العرقلة تـشكيل خطـر علـى         إذا كان من شأن هذا التدمير أو الإضرار أ        
  ملاحة السفينة؛سلامة 

ملاحـة الـسفينة للخطـر عـن طريـق القيـام، عـن علـم، بـإبلاغ                  سـلامة   تعريض    )ز(  
  معلومات خاطئة؛

إصـابة أو قتــل أي شـخص لــدى ارتكـاب أي فعــل مـن الأفعــال المــذكورة في       )ح(  
  سائر أجزاء هذا البند؛

ام أو عـدم القيـام بـأي فعـل، بالتهديـد            القيام، بقصد إجبار شـخص علـى القي ـ         )ط(  
ــسفينة للخطــر عــن طريــق ارتكــاب أي فعــل مــن    ســلامة بتعــريض  ملاحــة ال

  ؛الأفعال المذكورة في سائر أجزاء هذا البند
  . ارتكاب أي فعل من الأفعال المذكورة في هذا البندالشروع في  )ي(  
المــادة، جريمــة منــصوص عليهــا في هــذه  يُعاقــب الــشخص المــذنب بارتكــاب    )٢(  

  .أدين بالتهم الموجهة إليه في لائحة اتهام، بالسجن مدى الحياة إذا
  

  الولاية القضائية خارج الإقليم  -  ٣    
 علــى الأفعــال الــتي تُرتكــب خــارج الدولــة في مــا يتعلــق   )١ (٢ المــادةطبــق نت  )١(  
   -منصة ثابتة إذا ارتُكب هذا الفعل  بسفينة أو
  أو ية أو ضدها،أيرلندنة بواسطة أي شخص على متن سفي  )أ(  
ــدبواســطة مــواطن    )ب(   ــى مــتن ســفينة  أيرلن ــةأيرلندغــير (ي عل ــة  ) ي ــصة ثابت أو من

  ضدها، أو أو
ا علـى مـتن     أيرلنـد ، بواسطة شخص من غـير مـواطني         )٢(بالمادة الفرعية   رهنا    )ج(  

  .أو منصة ثابتة أو ضدها) يةأيرلندغير (سفينة 
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ــروف    )٢(   ــل الظــــ ــل في ظــــ ــاب فعــــ ــال ارتكــــ ــذكورة في في حــــ ــرة  المــــ الفقــــ
 لا يجوز لمدير النيابة العامة اتخـاذ، أو الموافقـة علـى اتخـاذ، إجـراءات قـضائية                   ،)ج( )١( الفرعية

  ).٤ (٧ المادةيزه تجإزاء جرم مرتبط بذلك الفعل إلا في حدود ما 
  - هذه المادةفي   )٣(  
   خارج الدولة؛ منصة ثابتة وسفينة موجودة“السفينة” و “المنصة الثابتة ”يُقصد بـ  
  --“ارج الدولةخ” يقصد بـ
 مـن   ٢ المـادة بالنسبة إلى المنصة الثابتة، ما يقع خارج المنطقـة المحـددة بموجـب                )أ(  

  ، ١٩٦٨قانون الجرف القاري لعام 
  . بالنسبة إلى السفينة، ما يوجد خارج المياه الإقليمية للدولة  )ب(  

  
   والاحتجازالاعتقالسلطة   -  ٤  

أو قــوات الــدفاع ) غــاردا ســيوكانا(و في قــوات الــشرطة الوطنيــة يجــوز لعــض  )١(  
إلقاء القبض على أي شخص بدون أمر قضائي إذا كان لديه سبب معقـول للاشـتباه في كـون                   

  .٢ المادةجريمة منصوص عليها في الشخص مذنبا بارتكاب 
أو قــوات ) غــاردا ســيوكانا(ذا كــان لــدى عــضو في قــوات الــشرطة الوطنيــة إ  )٢(  

اع سبب معقول للاشتباه في أن شخـصا بـصدد اعـتلاء سـفينة أو منـصة ثابتـة، أو موجـود                   الدف
 علـى مـتن     ٢ المـادة جريمة منصوص عليهـا     على متن سفينة أو منصة ثابتة، يبيت النية لارتكاب          

  -السفينة أو المنصة الثابتة أو ضدها، يجوز للعضو 
ة أو مـن الـسفر علـى     منع الشخص من اعتلاء السفينة أو المنصة الثابت ـ         )أ(    

  أو متن السفينة،
 الـشخص   وإنـزال اعتلاء السفينة أو المنـصة الثابتـة بـدون أمـر قـضائي                )ب(    

   أو،عليهامن 
  .إلقاء القبض على الشخص بدون أمر قضائي  )ج(    
 في الوقـت الحاضـر المـسؤولية عـن منـصة            يجوز لربان سفينة أو لشخص يتـولى        )٣(  

ــبض علــى أي شــخص     ــة إلقــاء الق ــازه إذا كــان لديــه ســبب معقــول لاعتقــاد أن      ثابت  واحتج
  .٢ المادةجريمة منصوص عليها في الشخص مذنب بارتكاب 

   -لمدة تنتهي بمجرد إمكان تسليمه إلى ذلك الشخص يجوز احتجاز   )٤(  
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أو قـوات الـدفاع،   ) غـاردا سـيوكانا  (الوطنية  عضو في قوات الشرطة     )أ(    
  أو

  .طرف في الاتفاقيةالسلطات المختصة في دولة   )ب(    
يقوم عضو قوات الدفاع بتسليم الشخص الذي ألقـي القـبض عليـه بواسـطته                  )٥(  

بمجـرد أن  ) غـاردا سـيوكانا  (أو سُلم إليه بموجب هذا البند إلى عضو في قوات الشرطة الوطنية     
يكون هذا ممكنـا عمليـا، ويعامـل الـشخص مـن ثم معاملـة الـشخص المقبـوض عليـه بـدون أمـر              

سطة عضو في قوات الشرطة الوطنية، إلا في حال عرض الشخص بمجـرد أن يكـون      قضائي بوا 
هذا ممكنا عمليا على قاض في المحكمة العليا في إطـار قـوانين تـسليم المطلـوبين للعدالـة للأعـوام                     

  .٢٠٠٣ أو قانون مذكرات التوقيف الأوروبية لعام ٢٠٠١ إلى ١٩٦٥
 ذلـك ضـي المحكمـة الـتي يمثـل أمامهـا            من الاتفاقيـة، علـى قا      ١-٧وفقا للمادة     )٦(  

الشخص، لدى النظـر في أي طلـب للإفـراج بكفالـة، أن يأخـذ بعـين الاعتبـار ضـرورة ضـمان                     
وجود الشخص في الدولـة للمـدة اللازمـة لاتخـاذ أي إجـراءات قـضائية ضـد الـشخص، بمـا في                       

  ).٥(البند ذلك إجراءات المقاضاة في إطار التشريعات المشار إليها في 
 الشخص إلى دولة طرف في الاتفاقية، تقـوم     ذلكلدى النظر في طلب لتسليم        )٧(  

 من الاتفاقية بإيلاء الاعتبـار الواجـب إلى مـسألة مـا إذا كـان      ٦-١١المحكمة العليا وفقا للمادة   
 مــن الاتفاقيــة في تلــك ٣-٧مــن الممكــن إعمــال حقــوق الــشخص المنــصوص عليهــا في المــادة   

  .الدولة
ــضاء،، حــسب الاتفــسر  )٨(   ــادة   أي إشــارات قت ــرد في هــذه الم ــواد ت  ١-٧إلى الم

 ١ في إطـار المـادة       حسب تطبيقها كإشارات إلى تلك الأحكام      من الاتفاقية    ٦-١١ و   ٣-٧ و
  .من البروتوكول

لا يجوز أن يواجه ربان سفينة أو شـخص يتـولى في الوقـت الحاضـر المـسؤولية          )٩(  
  -عن منصة ثابتة 

  اة جنائية، الإدانة في أي مقاض  )أ(    
  أو دفع تعويضات في أي دعوى مدنية،   )ب(    
  .تقام ضده لاتخاذه إجراء معقولا بموجب هذا القانون ضد أي شخص آخر    
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  لسلطات في دولة طرف في الاتفاقيةتسليم الأشخاص المحتجزين إلى ا  -  ٥  
ة يجوز لربان سفينة أن يسلم إلى السلطات المختصة في دولة طرف في الاتفاقي ـ              )١(  

  .٤ المادةأي شخص محتجز بواسطته بموجب 
على ربان السفينة الذي ينوي تسليم شخص كهـذا إخطـار الـسلطات المعنيـة                 )٢(  

  .بنيته هذه وبأسباب هذا التسليم
يجب أن يتم الإخطـار قبـل دخـول الـسفينة الميـاه الإقليميـة للدولـة الطـرف في               )٣(  

  .في المستطاع ذلك لك وكانالاتفاقية، أينما كانت هناك إمكانية عملية لذ
   - ، يكون على الربان)١(عند تسليم شخص بموجب البند الفرعي   )٤(  
إعلام السلطات المختـصة في الدولـة الطـرف في الاتفاقيـة، شـفاهة أو                 )أ(    

خطيا، بالجرم الذي يُزعم أن الشخص ارتكبه، وفقا لمـا تفرضـه هـذه              
  السلطات من متطلبات معقولة، 

ه الـسلطات أي أدلـة أخـرى تتعلـق بـذلك الجـرم تكـون في            تسليم هذ   )ب(    
  .حوزته

ــل      )٥(   ــير الممتث ــان غ ــدين يكــون الرب ــول، مــذنبا   ،)٤(و ) ٣(للبن ــذر مقب  دون ع
  --بارتكاب جرم، ويعاقب، 

 ٣ ٠٠٠في حــال الإدانــة بــإجراءات مــستعجلة، بغرامــة لا تزيــد عــن   )أ(    
  ثنين معا،  شهرا، أو الا١٢يورو أو بالسجن لمدة لا تتجاوز 

ــة        )ب(     ــام، بغرامـ ــة اتهـ ــه في لائحـ ــة إليـ ــهم الموجهـ ــة بالتـ ــال الإدانـ وفي حـ
  .بالسجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، أو بالاثنين معا أو

  
  لتفتيشا  -  ٦  

أو قـوات الـدفاع أن   ) غـاردا سـيوكانا  (يجوز لعضو في قوات الشرطة الوطنيـة     )١(  
   -ون لديه سبب معقول لاعتقاد يفتش دون أمر قضائي سفينة أو منصة ثابتة يك

   على متنها، أوتقد ارتُكب ٢ المادةجريمة منصوص عليها في أن   )أ(    
أن شخصا ارتكب جرما من هـذا النـوع موجـود علـى مـتن الـسفينة                   )ب(    

  أو المنصة الثابتة، 
   -ويجوز له   
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   أي جسم يعتقد أنه ذو صلة بجرم من هذا النوع،نقل  ‘١’    
ت أو مقتطفات من سـجلات قـد تكـون ذات صـلة              أي سجلا  ونقل  ‘٢’    

  .بهذا الأمر، أو أخذ نسخ منها
غـاردا  (يعتبر مذنبا بارتكاب جرم من يعيق عضوا في قـوات الـشرطة الوطنيـة                  )٢(  
أو قوات الدفاع لدى قيامه بتفتيش سفينة أو منصة ثابتة، أو يحاول إعاقته، ويُعاقـب               ) سيوكانا

ــستعجل   ــإجراءات م ــه ب ــى   في حــال إدانت ــد عل ــة لا تزي ــدة   ٣ ٠٠٠ة بغرام ــسجن لم ــورو أو بال  ي
  . شهرا، أو بالاثنين معا١٢تتجاوز  لا

ن يلقــي القــبض، دون أمــر قــضائي، علــى أي شــخص   أ العــضو لــذلكيجــوز   )٣(  
  ).٢ (البندجريمة منصوص عليها في يكون بصدد ارتكاب 

لمقــروء علومــات مــن النــوع غــير ا الم“الــسجلات” تــشمل ،‘٢’) ١(البنــد في   )٤(  
  .كان يمكن تحويلها إلى معلومات من النوع المقروء إذا

  
  لقضائيةالإجراءات ا  -  ٧  

 خارج الدولة، يجوز اتخـاذ      ٢ المادةجريمة منصوص عليها في     في حال ارتكاب      )١(  
 ةيم ـ، لجميـع الأغـراض الإجرائيـة، معاملـة الجر    ةيم ـعامَـل الجر  ت داخـل الدولـة، و     االإجراءات حياله 

  .لك المكان في ذةالمرتكب
  . من هذا النوع أمام المحكمة الجنائية المركزيةيمةيحاكَم المتهم بارتكاب جر  )٢(  
 من هذا النوع إلى أحد الأشـخاص، لا تُتخـذ           يمةعند توجيه تهمة ارتكاب جر      )٣(  

عـدا حبـسه احتياطيـا أو الإفـراج عنـه           (في حقه أي إجراءات قـضائية أخـرى حيـال هـذا الأمـر               
  .طة مدير النيابة العامة أو بموافقتهإلا بواس) بكفالة

يجوز لمدير النيابـة العامـة اتخـاذ، أو الموافقـة علـى اتخـاذ، مزيـد مـن الإجـراءات                 )٤(  
   - من هذا النوع يمةالقضائية في حق أحد الأشخاص حيال جر

ــ  )أ(     ــة قـــد  إذا كانـ ــت الجريمـ ــروف المـــذكورة في    تارتُكبـ في ظـــل الظـ
   ،)١ (٣ المادة من) ب(أو ) أ( الفقرة

ــ  )ب(     ــة قـــد  إذا كانـ ــت الجريمـ ــروف المـــذكورة في  تارتُكبـ    في ظـــل الظـ
   - وكان المدير مرتاحا إلى )ج) (١ (٣ المادة
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أنه، في حال تقـديم دولـة طـرف في الاتفاقيـة طلبـا لتـسليمها                  ‘١’      
 في إطار الجزء الثـاني مـن        يمة الجر هالشخص لمحاكمته على هذ   

، قــد رُفــض  ١٩٦٥لعــام قــانون تــسليم المطلــوبين للعدالــة    
سواء أكان هذا الرفض بموجب حكم محكمـة        (الطلب نهائيا   

  أو ،)أم لا
أنــه، في حــال تلقــي مــذكرة توقيــف أوروبيــة لإلقــاء القــبض    ‘٢’      

على الشخص لغرض اتخاذ إجراءات قـضائية في حقـه حيـال            
 في دولــة طــرف في الاتفاقيــة تكــون أيــضا دولــة هــذه الجريمــة

وروبيــة، قــد تقــرر نهائيــا في إطــار     عــضوا في الجماعــات الأ 
 عــدم تــسليم ٢٠٠٣قــانون أوامــر التوقيــف الأوروبيــة لعــام  

ــة ســواء بموجــب رفــض      ــة الطــرف المعني ــشخص إلى الدول ال
المحكمــة العليــا تأييــد أمــر التوقيــف أو خــلاف ذلــك بموجــب 

  ذلك القانون، أو
أنه، في أي حالـة أخـرى، مـن الملائـم نظـرا لظـروف خاصـة                   ‘٣’      

يكــون هنــاك، علــى ســبيل المثــال لا الحــصر، احتمــال  كــأن (
الفقـرة  لعدم تسليم الـشخص في ظـل الظـروف المـذكورة في             

ــة  ــضائية في حــق    )‘٢’أو ‘ ١’الفرعي ــراءات الق ــاذ الإج ، اتخ
  .هذه الجريمةالشخص حيال 

 المعـنى   “مـذكرة التوقيـف الأوروبيـة     ” يُقـصد بعبـارة      ،‘٢’) ب) (٤(في البند     )٥(  
  .٢٠٠٣ من قانون مذكرات التوقيف الأوروبية لعام )١ (٢ دةالماالمعرف في 

  
  الأدلة  -  ٨  

ــال     )١(   ــضائية تتخــذ حي ــا في   في أي إجــراءات ق ــصوص عليه ــة من ــادةجريم ، ٢ الم
  - وتنص على أنها موقعة من موظف في وزارة الخارجية على شهادة تقدم تكون أي
  و مسمى،أن الوزارة أصدرت جواز سفر لشخص مسمى في تاريخ   )أ(    
ــم الموظــف       )ب(     ــى حــد عل ــشخص، عل ــك ال ــأن ذل ــد  ب ــاده، لم يفق واعتق

  ية،يرلندلجنسية الأا
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علــى أن هــذا كــدليل ، أيــا كــان الإجــراء ودون الحاجــة إلى أي إثبــات آخــر،   مقبولــة  
 اتهـم   تي ال ـ ،٢المادة  الجريمة المنصوص عليها في     يا في تاريخ ارتكاب     أيرلندالشخص كان مواطنا    

  .، ما لم يتم إظهار ما يناقض ذلكابهالشخص بارتكا
 أنها موقعة من مدير النيابـة العامـة، أو مَـن ينـوب        علىشهادة مقدمة   أي  تُقبل    )٢(  

ــد بوقــوع أي مــن الأمــور المحــددة في      ــه، وتفي    مــن)ب(أو ) أ(الفقــرة عــن المــدير بتفــويض من
  م إظهـــار كـــدليل علـــى حـــدوث الوقـــائع المـــذكورة في الـــشهادة، مـــا لم يـــت       )٤ (٧ المـــادة

  .ما يناقض ذلك
 مـا لم يـتم   ،تُعتـبر  )٢(أو ) ١(البنـد   أنها شهادة في إطار علىأي وثيقة مقدمة      )٣(  

  -إظهار ما يناقض ذلك، 
   و تمثل بالفعل شهادة من هذا النوع،اأنه  )أ(    
  وأنها موقعة من الشخص الذي يُدعى أنه موقعُها،   )ب(    
ــة     )ج(     ــشهادات المقدم ــا، في حــالات ال ــار أنه ــد  في إط ــى )٢(البن ــا عل  أنه

موقعة من شخص مفوض مـن مـدير النيابـة العامـة للتوقيـع نيابـة عنـه، موقعـة بالفعـل مـن هـذا                          
  . الشخص

  
  عدم جواز المحاكمة مرتين  -  ٩  

ــال        ــضائية في حــق شــخص حي ــا في  لا يجــوز اتخــاذ إجــراءات ق ــصوص عليه ــة من جريم
  .  أو أدين بها خارج الدولةالجريمة نفسها  إذا كان الشخص قد برئ من تهمة ارتكاب٢ المادة

  
  ١٩٦٧لجنائية لعام تعديل قانون الإجراءات ا  -  ١٠  

   - ١٩٦٧يُعدل قانون الإجراءات الجنائية لعام   
أو جريمـة القتـل أو الـشروع في القتـل           ” عبـارة    )١ (١٣ المادةبأن تضاف إلى      )أ(  

مــن قــانون ) ١ (٢ ةالمــادمــن ) ي(أو ) ح(الفقــرة المنــصوص علــى تجريمهــا في 
جريمة القتل المنصوص على تجريمهـا      ” بعد عبارة    “٢٠٠٤الأمن البحري لعام    

سـلامة العـاملين في الأمـم        (٢٠٠٠ من قانون العدالة الجنائية لعـام        ٢ المادةفي  
الــتي (، “، أو الــشروع في ارتكــاب تلــك الجريمـة أو التــآمر لارتكابهــا )المتحـدة 

  و، )٢٠٠٠ن المذكور لعام  من القانو٧أضيفت بموجب البند 
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المــضافة ) (ط(بعــد الفقــرة   ،)١ (٢٩المــادة بــأن تــضاف الفقــرة التاليــة إلى      )ب(  
  ):ة المذكور٧ المادةبموجب 

جريمــــة القتــــل أو الــــشروع في القتــــل المنــــصوص علــــى تجريمهــــا في   )ي(”    
مــن قــانون الأمــن البحــري    ) ١ (٢ المــادةمــن ) ي(أو ) ح( الفقــرة
  .“٢٠٠٤ لعام

  
  ١٩٩٤لعام ) المعدل(وبين للعدالة تعديل قانون تسليم المطل  -  ١١  

 ١٩٩٤لعـام   ) المعـدل (تُعدل اللائحـة الأولى الملحقـة بقـانون تـسليم المطلـوبين للعدالـة                 
  : ١٤بإضافة ما يلي بعد الفقرة 

  
   في مجال الأمن البحريالجرائم المرتكبة”

مـــــن البحـــــري  مـــــن قـــــانون الأ٢ المـــــادةأي فعـــــل مجـــــرم بموجـــــب   - ألف ١٤  
  .“٢٠٠٤ لعام

  
  ١٩٩٧تعديل قانون الكفالة لعام   -  ١٢  

  : ٢٢ بإضافة ما يلي بعد الفقرة ١٩٩٧ قانون الكفالة لعام مرفقعدل يُ  
  

   في مجال الأمن البحريالجرائم المرتكبة”
ــا في  أي   - ألف ٢٢   ــادةجريمـــة منـــصوص عليهـ  مـــن قـــانون الأمـــن البحـــري  ٢ المـ

  .“٢٠٠٤ لعام
  

  النفقات  -  ١٣  
تُسدد النفقات التي يتم تكبدها في سبيل إنفـاذ هـذا القـانون مـن الأمـوال الـتي يوفرهـا                       

  . البرلمان، بحد أقصى يحدده وزير المالية
  

  لقانونل الاسم المختصر  -  ١٤  
  .٢٠٠٤تجوز الإشارة إلى هذا القانون باسم قانون الأمن البحري لعام   
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  ١ المرفق
 الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، المبرمة في روما في اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة

  ١٩٨٨مارس / آذار١٠
  : في١ المرفــــــــق يمكــــــــن الاطــــــــلاع علــــــــى نــــــــص الاتفاقيــــــــة المــــــــدرج في      [  

United Nations, Treaty Series, vol. 1678, No. 29004ـــ، وعل ــوان  ـ ــى العن ــت عل  :ى الإنترن
http://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201678/v1678.pdf[  

  

  ٢ المرفق
البروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة 

  ١٩٨٨مارس / آذار١٠على الجرف القاري، المبرم في روما في 
  : في٢ المرفـــــــقيمكـــــــن الاطـــــــلاع علـــــــى نـــــــص البروتوكـــــــول المـــــــدرج في      [  

United Nations, Treaty Series vol. 1678 No. 29004 وعلــى الإنترنــت علــى العنــوان ،: 
http://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201678/v1678.pdf[  

  

  مذكرة تفسيرية ومالية
  ]ليست هذه المذكرة جزءا من القانون، وليس مقصودا بها أن تكون تفسيرا قانونيا[

  
  مقدمة    

اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهـة        تفعيل   يتمثل الغرض من هذا القانون في       
وبروتوكولها المتعلـق بقمـع الأعمـال غـير المـشروعة           ) ١٩٨٨(ضد سلامة الملاحة البحرية     

 اللــذين ،)١٩٨٨( الموجهــة ضــد ســلامة المنــشآت الثابتــة الموجــودة علــى الجــرف القــاري  
، ٢٠٠٣نـوفمبر   /شـرين الثاني  ت ١١يين في   يرلندعُرض نصاهما على مجلسي النواب والشيوخ الأ      

  .لقانونل ٢ و ١ المرفقينواللذين أُدرج نصاهما في 
وتمثــل الاتفاقيــة والبروتوكــول جــزءا مــن تــشكيلة مــن الــصكوك الدوليــة لمكافحـــة            

الإرهاب التي يقـع علـى عـاتق الـدول الأعـضاء في الأمـم المتحـدة، بموجـب قـرار مجلـس الأمـن                         
. ، التـزام بتنفيـذها في أقـرب وقـت ممكـن           ٢٠٠١بر  سـبتم / أيلـول  ٢٨المؤرخ  ) ٢٠٠١ (١٣٧٣

 مـن   ٢٩,٥,٢°وقد وافق مجلس النواب على أحكام الاتفاقية والبروتوكول عمـلا بالمـادة             
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، وتم ســن القــانون لإتاحــة المجــال لانــضمام   ٢٠٠٤مــايو / أيــار٢٥ي في يرلنــدالدســتور الأ
  .ا كطرف فيهماأيرلند

يــة وســائر الــسفن يرلندمة الــسفن الأويجــرم القــانون ارتكــاب أفعــال محــددة ضــد ســلا   
يــة وضــد المنــصات الثابتــة الموجــودة علــى الجــرف القــاري  يرلندالموجــودة في الميــاه الإقليميــة الأ

، )ويعاقب مرتكبيهـا بالـسجن مـدى الحيـاة في حـال الإدانـة بالتـهم المدرجـة في لائحـة الاتهـام             (
ى انعقـاد الولايــة القــضائية خــارج  ويتـضمن بالتبعيــة أحكامــا تــنص، وفقـا للأنمــاط المعتــادة، عل ــ 

ج الدولـــة في انتـــهاك للاتفاقيــــة   إقلـــيم الدولـــة بحيـــث تغطـــي الجـــرائم الـــتي ترتكـــب خـــار        
البروتوكول، وإلقاء القبض على المتـهمين واحتجـازهم وتـسليمهم إلى الـسلطات المختـصة،                أو

مـرتين، وغـير ذلـك      وتسليم المطلوبين للعدالة، والإفراج عن المتهمين بكفالة، وتجنـب المحاكمـة            
ــة الج      ــانون العدال ــسق أحكــام ق ــة، وذلــك علــى ن ــة مــن الأمــور اللازم ــة (نائي ) الجــرائم الإرهابي

تعلــق بــأربع مــن الاتفاقيــات الدوليــة لمكافحــة  ت ضــرورية الــذي يتــضمن أحكامــا ٢٠٠٢ لعــام
  .الإرهاب

  
  أحكام القانون    

ــ   ــادةدد تحـ ــصطل   ١ المـ ــاريف بعـــض المـ ــادة، تعـ ــاط المعتـ ــا للأنمـ ــارات ، وفقـ حات والعبـ
  .المستخدمة في القانون

ع بموجــب هــذا القــانون لا يكــون  أن أي تــدخل مــن قــوات الــدفا)٢(البنــد ويوضــح   
على سبيل معاونة السلطة المدنية، بناء على طلب مـن أحـد أعـضاء قـوات الـشرطة الوطنيـة               إلا
  .برتبة مفتش على الأقل) غاردا سيوكانا(

 من البروتوكول بتجـريم الأفعـال    ١-٢لاتفاقية والمادة    من ا  ١-٣ المادة   ٢ المادةفعل  تو  
الــتي تنطبــق علــى ( مــن الاتفاقيــة ٥فعــل كــذلك المــادة ت، و))١(البنــد (المحــددة الــواردة فيهمــا 

بالنص على المعاقبـة    ) الأفعال المجرمة بموجب البروتوكول، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال         
  ). )٢(البند (م الموجهة في لائحة اتهام بالسجن مدى الحياة عند الإدانة بالته

ــة وبروتوكولهــا المبرمــان عــام       علــى “المــساعدة أو التحــريض” ١٩٨٨وتجــرم الاتفاقي
 مـــن القـــانون الجنـــائي ٧ المـــادةنص تـــو. ارتكـــاب الأعمـــال المجرمـــة المنـــصوص عليهـــا فيهمـــا

عليـه  على أن أي شخص يعاون علـى ارتكـاب فعـل مجـرم أو يحـرض                 ) ١٤رقم   (١٩٩٧ لسنة
ومـن   .أو يدبر له أو يسدي المشورة بخصوصه يواجه الاتهام والمحاكمة والمعاقبة كفاعل رئيـسي             

  .هنا انتفت الحاجة إلى تجريم هذه الأفعال في حكم منفصل في هذا البند
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 منــع هــروب الجنــاة مــن الولايــة القــضائية للدولــة بــأن أضــفى علــى     ٣ بالمــادةوقُــصد   
  .السريان خارج الإقليم من القانون قابلية ٢ المادة

 مـن القـانون ليغطـي الأفعـال المجرمـة الـتي تُرتكـب        ٢ المـادة  يمدد نطـاق     )١(فالبند    
يـة، أو بواسـطة مـواطن       أيرلندخارج الدولة بواسطة أي شـخص علـى مـتن أو ضـد سـفينة                

ية، أو بواسطة شـخص لـيس   أيرلندي على متن أو ضد أي سفينة أو منصة ثابتة غير         أيرلند
  .ا لكنه موجود في الدولةأيرلند من مواطني

 صــلاحية مــدير النيابــة العامــة في الموافقــة علــى اتخــاذ إجــراءات   )٢(البنــد ويقيــد   
 أو ضــد الــسفن -قــضائية أو اتخاذهــا حيــال الأفعــال المجرمــة الــتي تُرتكــب خــارج الدولــة  

موجود ا لكنه أيرلند بواسطة شخص ليس من مواطني -ية  يرلندالمنصات الثابتة غير الأ    أو
  .في الدولة
 بـالوجود خـارج   هذه المادة لأغراض “خارج الدولة” معنى عبارة  )٣(البند  ويحدد    

 ١٩٥٩كما هي معرفة في قانوني الولايـة القـضائية البحريـة لعـامي              (المياه الإقليمية للدولة    
ــب   ) ١٩٨٨ و ــددة بموجـ ــة المحـ ــارج المنطقـ ــادةأو خـ ــاري   ٢ المـ ــرف القـ ــانون الجـ ــن قـ  مـ

  ).١٨م رق (١٩٦٨ لعام
 على إلقـاء القـبض علـى المتـهمين بارتكـاب الجـرائم واحتجـازهم حـتى               ٤ المادةنص  تو  

ــة أو تــسليمهم إلى الــسلطات      ــة وفقــا للأصــول الإجرائي يمكــن عرضــهم علــى محكمــة في الدول
  .المختصة في دولة أخرى من الدول الأطراف في الاتفاقية

 أفـراد    مـن  افـرد أو  ) ( سـيوكانا  غـاردا ( عضو قـوات الـشرطة الوطنيـة         )١(البند  ويخول    
سلطة إلقـاء القـبض علـى المتـهم دون          ) قوات الدفاع يتصرف من منطلق معاونة السلطة المدنية       

  .أمر قضائي
ــشكل    ــد وي ــا مكمــلا  )٢(البن ــد  حكم ــشرطة    ،)١(للبن ــوات ال  حيــث يخــول عــضو ق
لــسلطة أو عــضوا في قــوات الــدفاع يتــصرف مــن منطلــق معاونــة ا ) (غــاردا ســيوكانا(الوطنيــة 
 مـن اعـتلاء سـفينة أو منـصة          جريمـة سلطة منع مـن يـشتبه في أنـه يبيـت النيـة لارتكـاب                ) المدنية

الـسفينة أو المنـصة الثابتـة، أو إلقـاء القـبض عليـه دون               علـى    ذلك الـشخص مـن       إنزالثابتة، أو   
  .أمر قضائي

ــد ويــسير    ــد  علــى نــسق  )٣(البن ــة أو الــشخص   ،)١(البن ــسفينة المعني ــان ال  فيخــول رب
ــاء القــبض عل ــ     ــة ســلطة إلق ــة المعني ــصة الثابت ــهم واحتجــازه حــتى يمكــن   المــسؤول عــن المن ى المت
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) غــاردا ســيوكانا(شرطة الوطنيــة تــسليم المتــهم إلى عــضو في قــوات الــ) )٤(البنــد يــنص  كمــا(
  .قوات الدفاع، أو إلى السلطات المختصة في دولة أخرى من الدول الأطراف في الاتفاقية أو

غـاردا  ( على وجـوب أن يـسلم إلى عـضو في قـوات الـشرطة الوطنيـة         )٥(البند  وينص    
 أو ألقــي )٤(البنــد أي متــهم جــرى تــسليمه الى أحــد أفــراد قــوات الــدفاع بموجــب ) ســيوكانا

  .هذه المادةالقبض عليه بواسطة عضو في قوات الدفاع بموجب 
ــل    ــود وتفع ــة في )٨(و ) ٧(و ) ٦(البن ــا معين ــة  أحكام  ٣-٧ و ١-٧المــواد ( الاتفاقي

 الـتي تنطبـق بموجبـها علـى البروتوكـول المـواد المـذكورة               ١-١المادة  (والبروتوكول  ) ٦-١١ و
  ). مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال،من الاتفاقية

 المحكمة الـتي يُعـرض عليهـا المتـهم، عنـد نظرهـا في طلـب                 أن تراعي  )٦(البند  ويضمن    
 الشخص في الدولة للمدة اللازمة لاتخـاذ أي         للإفراج عن المتهم بكفالة، وجوب ضمان وجود      
  .إجراءات تسليم أو أي إجراءات قضائية أخرى

 المحكمة بـإيلاء الاعتبـار الواجـب إلى مـا إذا كـان مـن الممكـن إعمـال                    )٧(البند  ويُلزم    
  -حقوق الشخص المعني في الدولة التي تطلب تسليمه إليها، وتحديدا حقه 

قرب ممثــل مخــتص للدولــة الــتي يحمــل جنــسيتها أو في أن يتــصل دون تــأخير بــأ  )أ(  
التي يحق له الاتصال بها لسبب آخر، أو الدولة التي يقيم فيها الشخص بـصفة               

   ومن عديمي الجنسية، اعتيادية إذا كان
  .في أن يزوره ممثل لتلك الدولة  )ب(  
ان  ينطبقـان علـى البروتوكـول مثلمـا ينطبق ـ         )٧(و  ) ٦(البنـدين    أن   )٨(البنـد   ويوضح    

  .على الاتفاقية، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال
 استثناء لازما من أي مسؤولية تقع على عـاتق أي ربـان لـسفينة أو                )٩(البند  ويشكل    

  .شخص مسؤول عن منصة ثابتة يتصرف بشكل معقول بموجب هذا القانون
زين لديـه   أحكاما تتعلق بقيام ربـان سـفينة بتـسليم الأشـخاص المحتج ـ    ٥ المادةتضمن  تو  
 مـن القـانون إلى الـسلطات المختـصة في دولـة أخـرى مـن الـدول الأطـراف في                   ٤ المادةبموجب  
  .الاتفاقية
ــل    ــد ويمث ــسي )١(البن ــسليم      .  الحكــم الرئي ــلطة ت ــة س ــسفينة المعني ــان ال ــو يخــول رب فه

 مـن القـانون إلى الـسلطات        ٤ المـادة الشخص المتهم بارتكاب فعل مجرم والمحتجز لديه بموجـب          
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ــة   الم ــدول الأطــراف في الاتفاقي ــة أخــرى مــن ال ــبين    .ختــصة في دول ــد، فت ــاقي أحكــام البن ــا ب أم
  .بالتفصيل المتطلبات التي يلزم أن يستوفيها هذا الربان في مثل هذه الحالات

 يُلزم ربان الـسفينة المعنيـة بـإبلاغ الـسلطات المختـصة في الدولـة المعنيـة مـن                    )٢(فالبند    
  قية باعتزام تسليم المتهم إليها، وبأسباب ذلك، بينماالدول الأطراف في الاتفا

 على وجوب الإبلاغ في أقرب وقت ممكن من الناحيـة العمليـة، وقبـل               )٣(البند  ينص    
  . إذا أمكن،دخول السفينة المعنية المياه الإقليمية للدولة المعنية من الدول الأطراف في الاتفاقية

 بتزويـد الـسلطات المختـصة في الدولـة المعنيـة مـن               ربان الـسفينة المعـني     )٤(البند  ويُلزم    
الدول الأطراف في الاتفاقية بما تتطلبه، في حدود المعقول، من إفـادات ذات صـلة، وكـذا بـأي      

  .أدلة أخرى قد تكون بحوزة ربان السفينة في ما يتصل بالجريمة المزعومة
 ،)٤(و  ) ٣(البنـدين    ضمان اسـتيفاء ربـان الـسفينة المعـني لمتطلبـات             )٥(بالبند  وقُصد    

باستثناء الحـالات الـتي يكـون فيهـا مـن غـير المعقـول القيـام بـذلك، حيـث اعتـبر تقـاعس ربـان                           
ــام بــذلك، دون ســبب معقــول،      بالعقوبــات ا قــد يعاقــب عليه ــجريمــةالــسفينة المعــني عــن القي

  ).٥(البند المشددة المنصوص عليها في 
غـاردا  ( في قـوات الـشرطة الوطنيـة          أحكاما تنظم بوضوح قيام عضو     ٦ المادةتضمن  تو  
بتفتـيش أي   ) أو عضو في قوات الدفاع يتصرف من منطلـق معاونـة الـسلطة المدنيـة              ) (سيوكانا

 علـى متنـها،     ت القـانون قـد ارتكب ـ     جريمة منصوص عليها في هذا    سفينة أو منصة ثابتة يُزعم أن       
  .هذه الجريمةيوجد على متنها شخص يُزعم أنه ارتكب أنه أو 

ــة   .  الحكــم الرئيــسي)١(البنــد ويمثــل    فهــو يجيــز قيــام عــضو في قــوات الــشرطة الوطني
)  قوات الدفاع يتصرف مـن منطلـق معاونـة الـسلطة المدنيـة             فرد من أفراد  أو  ) (غاردا سوكيانا (

  . أي أجسام أو سجلات تتعلق بالجريمة المزعومةونقلبتفتيش سفينة أو منصة ثابتة 
، حيـث يـنص علـى أن        )١(البنـد   فتـيش الـتي يجيزهـا        إعاقـة أعمـال الت     )٢(البنـد   ويجرم    

أو بالــسجن لمــدة / يــورو و٣ ٠٠٠ بغرامــة لا تزيــد علــى ا يعاقــب عليهــجريمــةالإعاقــة تــشكل 
  . شهرا١٢تتجاوز  لا

 إلقاء القبض دون أمر قضائي علـى أي شـخص يعيـق أعمـال التفتـيش      )٣(البند ويجيز    
  ).١(البند التي يجيزها 

ان الحـصول مـن خـلال التفتـيش المنـصوص عليـه في هـذا البنـد          إمك ـ)٤(البند  ويضمن    
  .على المعلومات المحفوظة إلكترونيا التي يمكن تحويلها إلى معلومات مقروءة
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 اتخـاذ إجـراءات قـضائية في الدولـة بموجـب هـذا القـانون حيـال جـرائم                    ٧ المـادة يز  تجو  
  .يُزعم أنها ارتُكبت خارج الدولة

وز اتخــاذ إجــراءات قــضائية حيــال هــذه الجــرائم في       علــى أنــه يج ــ )١(البنــد ويــنص   
  .مكان في الدولة أي

 علـى أن المحكمـة الجنائيـة المركزيـة هـي الـدائرة المختـصة بالمحاكمـات                  )٢(البند  وينص    
حــسب نطاقهــا الــذي مددتــه    ( مــن القــانون  ٢ المــادةبــالجرائم المنــصوص عليهــا في   المتعلقــة 

  .رائم، وذلك نظرا لخطورة هذه الج)٣ المادة
 أن مــدير النيابــة العامــة هــو الــذي يقــرر مــا إذا كانــت إجــراءات    )٣(البنــد ويوضــح   

سـتُتخذ في الدولـة في   ) خـلاف حـبس المتـهم احتياطيـا أو الإفـراج عنـه بكفالـة           (قضائية أخـرى    
 وهـو  ،)٤ (المـادة نطبـق عليهـا   تحق الأشخاص الذين يُزعم أنهم ارتكبـوا خـارج الدولـة جريمـة            

  .ة هذه الإجراءاتالذي يحدد طبيع
 لمدير النيابة العامة اتخاذ، أو الموافقة على اتخـاذ، مزيـد مـن الإجـراءات                )٤(البند  ويجيز    

في الدولة في حق أي شخص حيال جريمة ارتُكبت خارج الدولة إذا كان، علـى سـبيل المثـال،                   
ض علــى تــسليم المتــهم إلى دولــة أخــرى مــن الــدول الأطــراف في الاتفاقيــة قــد رُفــض أو ســيُرف 

الأرجــح، أو كــان مــن الأنــسب نظــرا لظــروف خاصــة اتخــاذ الإجــراءات القــضائية ضــد المتــهم 
  .الدولة في

  . هذه المادة لأغراض “مذكرة التوقيف الأوروبية” معنى مصطلح )٥(البند ويحدد   
 قبول أنواع معينة من الشهادات الرسمية في الإجراءات القـضائية الـتي             ٨ المادةضمن  تو  

حـسب نطاقهـا الـذي    ( مـن القـانون   ٢ الجرائم المنصوص عليهـا في المـادة  لدولة حيال تتخذ في ا  
فتُقبـل شـهادة صـادرة عـن مـسؤول في وزارة الـشؤون الخارجيـة                ).  من القـانون   ٣المادة  مددته  

 قـد صـدر لـشخص مـسمى في تـاريخ مـسمى، وبمـا إذا                 يأيرلنـد تفيد بما إذا كـان جـواز سـفر          
وتُقبـل شـهادة موقعـة مـن مـدير       .يـة يرلند زال يحمل الجنسية الأكان يُعتقد أن هذا الشخص ما  

النيابة العامة أو مَن ينوب عنه تحدد نوع الإجراء القضائي الذي يتخـذه مـدير النيابـة العامـة أو                    
يوافق على اتخاذه داخل الدولة نظرا لرفض تسليم المتهم إلى دولة أخرى مـن الـدول الأطـراف                   

ــسل   ــة أو لكــون الت ــاذ       في الاتفاقي ــسب اتخ ــن الأن ــه م ــار أن ــى الأرجــح، أو لاعتب يم مرفوضــا عل
  . الإجراءات القضائية ضد المتهم داخل الدولة حيال فعل ارتُكب خارج الدولة

جريمـة منـصوص   ، أينما بُرئ شخص ما مـن تهمـة ارتكـاب    أنه ضمان ٩ بالمادةوقُصد    
أو أديـن بهـا     )  مـن القـانون    ٣المـادة   الـذي مددتـه      ها نطاق حسب( من القانون    ٢ المادةعليها في   
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 اتخاذ إجراءات قـضائية مـرة أخـرى ضـد الـشخص نفـسه داخـل         لا يجوز للدولة  خارج الدولة،   
  .الدولة حيال الجريمة نفسها

حــسب نطاقهــا الــذي  ( مــن القــانون ٢، بخــلاف مــا جــاء في المــادة  ١٠ المــادةنص تــو  
كاب جريمة القتـل أو الـشروع       على أنه في حال اتهام شخص بارت      ،  ) من القانون  ٣المادة  مددته  

لا يجوز، في حال الدفع بالإقرار بارتكاب الجـرم، اتخـاذ إجـراءات قـضائية مـستعجلة                 ،  في القتل 
في محكمة جزئية ضد المتهم أو إحالة القضية للنطق بـالحكم، وأنـه يلـزم في مثـل هـذه الحـالات                      

  .توجيه طلبات الإفراج عن المتهم بكفالة إلى المحكمة العليا
الجـرائم المنـصوص    ، لأغراض تسليم المطلوبين للعدالة، عـدم معاملـة          ١١ المادةمن  ضتو  

معاملــة )  مــن القــانون٣المــادة هــا الــذي مددتــه   نطاقحــسب( مــن القــانون ٢المــادة عليهــا في 
  .الجرائم السياسية

حـسب  ( مـن القـانون      ٢ المـادة الجـرائم المنـصوص عليهـا في         معاملـة    ١٢ المادةضمن  تو  
معاملة الجـرائم الخطـيرة عنـدما يتعلـق الأمـر بـالإفراج        )  من القانون  ٣ المادة مددته   نطاقها الذي 

رفـض الإفـراج بكفالـة عـن        ) ١٦رقـم    (١٩٩٧ويجيز قانون الكفالة لعام     . عن المتهمين بكفالة  
. شــخص متــهم بارتكــاب جريمــة خطــيرة إذا اعتُــبر هــذا أمــرا لازمــا لمنــع وقــوع جريمــة خطــيرة 

 مــن هــذا ١٢ المــادةه تــ قــانون الكفالــة الــذي عدلمرفــقة بالإحالــة إلى وتعــرف الجــرائم الخطــير
الـذي   هـا  نطاقحـسب ( مـن هـذا القـانون     ٢ المـادة الجـرائم المنـصوص عليهـا في        القانون ليـشمل    

  ). من القانون٣ المادةددته م
 حكما نمطيا بخـصوص تمويـل أي نفقـات يـتم تكبـدها في سـبيل إنفـاذ                   ١٣ المادةثل  تمو  

  . الخزانةالقانون من 
  .  الإشارة إليهلتسهيللقانون، الاسم المختصر لحكما نمطيا بخصوص  ١٤ المادةثل تمو  

  
  الآثار المالية    

قد تنشأ عن تبادل المساعدة وتسليم المتهمين وغير ذلك مـن الالتزامـات الـتي تفرضـها                   
ين أنـه مـن غـير       وفي ح ـ .  نفقات تتكبدها الخزانـة    ١٩٨٨ عام   المبرمان في الاتفاقية والبروتوكول   

ــة        ــواب علــى أحكــام الاتفاقي ــة مجلــس الن ــإن موافق المــرجح أن تكــون هــذه النفقــات كــبيرة، ف
 مـن  ٢٩,٥,٢° كانـت لازمـة بـشكل محـدد بموجـب المـادة       ١٩٨٨والبروتوكول المـبرمين عـام     

  .، وكذا سَن هذا القانون)٢٠٠٤مايو / أيار٢٥وقد مُنحت الموافقة في (ي، يرلندالدستور الأ
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  الياإيط    
  ] بالإنكليزية:الأصل[

التــشريعات الإيطاليــة المتعلقــة بالقرصــنة ومحاكمــة مرتكبيهــا عمــلا بقــرار مجلــس      
  )٢٠١١ (٢٠١٥الأمن 

    
ــرات      ــادة   ٦- ٤الفقـ ــن المـ ــررا مـ ــم   ٥ مكـ ــانون رقـ ــن القـ ــؤرخ ١٢ مـ ــباط٢٤ المـ   / شـ

   والتعديلات التي أُدخلت عليه ٢٠٠٩فبراير 
علـى الجـرائم المنـصوص عليهـا في المـادتين      لقـانون الجنـائي    مـن ا ٧لا بالمـادة    يعاقَب عم   - ٤

 مــن ١٢ مـن قــانون الملاحـة والجــرائم المتـصلة بهــا المنـصوص عليهــا في المـادة      ١١٣٦  و١١٣٥
 وتختص محكمة روما بالنظر في هـذه الجـرائم في حـال ارتكابهـا ضـد                 ، الإجراءات الجنائية  قانون

ل إيطالية، في أعالي البحـار أو في الميـاه الإقليميـة لبلـد              دولة إيطاليا أو مواطنين إيطاليين أو أصو      
آخر، وفي حال ثبت أن الجرائم المذكورة ارتُكبت في المنطقة التي تجـري فيهـا المهمـة المـذكورة                   

  .٣ من المادة ١٤في الفقرة 
علـى ذمـة    أو احتجـازه أو اسـتجوابه   ،وفي حال إلقاء القبض على شخص ما دون أمر        - ٥

، حــين لا تــسمح الاحتياجــات التــشغيلية  ٤لجــرائم المنــصوص عليهــا في الفقــرة   عــن االمحاكمــة
ــام القــــضاء    ــام  بمثــــول الــــشخص المعتقــــل أو المحتجــــز أمــ   في الوقــــت المناســــب تطبــــق أحكــ

ديـسمبر  / كـانون الأول   ١ المـؤرخ    ٤٢١قـانون رقـم     برسوم  الم من   ٩من المادة    ٦و   ٥ الفقرتين
 في  ، ويجـوز الاحتفـاظ    ٢٠٠٢ينـاير   / كانون الثـاني   ٣١ المؤرخ   ٦، المعدل بالقانون رقم     ٢٠٠١

  . بالشخص المعتقل أو المحتجزجزء معين من أي ناقلة عسكرية،
وبعــد المــصادرة، يجــوز للقــضاء أن يعهــد بالــسفينة أو الطــائرة الــتي اســتُولي عليهــا عــن    - ٦

  .طريق أعمال القرصنة إلى مالك السفينة أو وكيله
، تحـدد جهـة الاختـصاص وفقـا         ٤المنصوص عليها في الفقـرة      وباستثناء الحالات     - مكررا ٦

ــة  ــات الدوليـ ــشترك  . للاتفاقـ ــالإجراء المـ ــلا بـ ــن المجلـــس في  PESC/2008/851وعمـ ــصادر عـ  الـ
ــاني  ١٠ ــشرين الثــ ــوفمبر /تــ ــرر ٢٠٠٨نــ ــن المجلــــس في PESC/2009/293، والمقــ ــصادر عــ   الــ
 ٢مـن المـادة     ) ه ــ (١الفقرة  ، يؤذن باتخاذ التدابير المنصوص عليها في        ٢٠٠٩فبراير  /شباط ٢٦

من الإجراء المشترك المـذكور، ويـؤذن كـذلك بـأن يُحتجـز الأشـخاص الـذين ارتكبـوا أعمـال                     
 للمدة اللازمة تحديـدا لنقلـهم عمـلا         ناقلة عسكرية قرصنة أو يشتبه في ارتكابهم إياها على متن         

ــادة  ــشترك  ١٢بالم ــراء الم ــن الإج ــذكورة    .  م ــدابير الم ــاد الت ــسمَح باعتم ــات  ويُ ــت اتفاق إذا كان
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 إذا  ناقلـة عـسكرية   ويُسمَح أيضا باحتجاز الأشخاص على مـتن        . مكافحة القرصنة تنص عليها   
  .كانت منظمات دولية تنتمي إليها إيطاليا تنص على الاتفاقات المذكورة

  
  / آب٢ المـــــؤرخ ١٣٠ مــــن القــــانون   ٥ مــــن المــــادة   مكــــررا ثانيــــا   ٥-١الفقــــرات  
 الذي يسن   ١٣٠القانون  ( المستعجلة لمكافحة القرصنة      المتعلق بالتدابير  ٢٠١١أغسطس  

  )٢٠١١يوليه / تموز١٢ المؤرخ ١٠٧قانون رقم برسوم الم
يجوز لوزارة الدفاع، في إطار الجهود الدولية لمكافحة القرصنة ومن أجل كفالـة حريـة        - ١

 وغيرهـا   الخـاص القطاع  رابطات الإيطالية لملاك    الالملاحة للسفن التجارية الوطنية، أن توقع مع        
من الجهات التي تتمتع بصلاحيات محددة لتمثيل تلك الفئة اتفاقات إطارية لحمايـة الـسفن الـتي     

 وهــي منــاطق -تحمــل العلــم الإيطــالي وتعــبر المنــاطق البحريــة الدوليــة المعرضــة لخطــر القرصــنة  
، آخــذة في تحــددها وزارة الــدفاع بالتــشاور مــع وزارة الخارجيــة ووزارة الــبنى التحتيــة والنقــل  

 عن طريق القيام، بطلب من الملاك وعلـى         -اعتبارها التقارير الدورية للمنظمة البحرية الدولية       
 عسكرية تابعة للبحرية الإيطالية على متن تلـك الـسفن،           زات حماية فرِِم بوضعنفقتهم الخاصة،   

داء أن تعزز صفوفها بـأفراد مـن وحـدات أخـرى مـن القـوات المـسلحة مـن أجـل أ                ويمكن لهذه   
  .هذه المهمة

زة الحمايـة العـسكرية المـشار       لعسكريون الذين يـشكلون جـزءا مـن مفـر         يعمل الأفراد ا    - ٢
ويـشار إلى   . لـدفاع  وفقا للتوجيهات وقواعـد الاشـتباك الـصادرة عـن وزارة ا            ١إليها في الفقرة    

د الذي يتحمل لوحده مسؤولية الرد العسكري علـى أعمـال القرصـنة، والأفـرا     قائد كل فريق،    
نفــاذ القــانون، علــى التــوالي، الــذين يعملــون تحــت إمرتــه، بــضابط إنفــاذ القــانون ومــساعدي إ 

 مــن قــانون الملاحــة وجميــع  ١١٣٦  و١١٣٥يتعلــق بــالجرائم المدرجــة في إطــار المــادتين    فيمــا
 مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة ١٢الجــرائم المتــصلة بــالجرائم الــسابقة الخاضــعة لأحكــام المــادة 

.(...)  
 بـسداد التكـاليف،     ١يقوم مالك السفينة المستفيدة من الحماية المـشار إليهـا في الفقـرة                - ٣

ــات حــسبما حُــدد في     ــراد وتكــاليف العملي ــا في ذلــك تكــاليف الأف ــه في  بم ــشار إلي ــاق الم  الاتف
، لتُــدرج في إطــار بــاب الإيــرادات في ميزانيــة الدولــة مــن أجــل إعــادة توزيعهــا علــى  ١ الفقــرة

  (...).قدرة لوزارة الدفاع النفقات الم
في سياق الجهود الدولية لمكافحة القرصنة ومشاركة الأفـراد العـسكريين في العمليـات                - ٤

لإجراء المـشترك   بـا  وبـالاقتران أيـضا    مـن هـذا المرسـوم،        ٤ مـن المـادة      ١٣المشار إليها في الفقرة     
، ٢٠٠٨نـوفمبر  /ثـاني  تـشرين ال ١٠ الـصادر عـن المجلـس في    PESC/2008/851للاتحاد الأوروبي  

وفي انتظار الموافقة على المبادئ التوجيهية للجنة الأمم المتحدة المعنية بالسلامة البحريـة، التابعـة        
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، ١للمنظمــة البحريــة الدوليــة، يــؤذَن، في حــال عــدم إنــشاء المفــرزات المــشار إليهــا في الفقــرة    
 في أي حـال     - ثانيـا    مكـررا  ٥  مكـررا و   ٥  و ٥ضمن الحدود المنـصوص عليهـا في الفقـرات          و

 ١٣٤  و١٣٣، كما هو مأذون به بموجـب المـادتين      “حراس محلفين ”من الأحوال، باستخدام    
 ٧٧٣من نص القانون الموحد المتعلق بالأمن العام، الذي اعتُمـد بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم           

العـابرة  ، على متن الـسفن التجاريـة الحاملـة للعلـم الإيطـالي و             ١٩٣١يونيه  / حزيران ١٨المؤرخ  
  .، وذلك لحماية هذه السفن١للمياه الدولية، المشار إليها في الفقرة 

 إلا على متن السفن المجهزة لصد أعمـال         ٤لا يُسمَح بالاستخدام المشار إليه في الفقرة          - ٥
أفــضل ”ى الأقــل مــن الوســائل المــذكورة في  وســيلة واحــدة عل ــب العمــلالقرصــنة، عــن طريــق  

ة الذاتيـة للـسفن الـتي أعـدتها المنظمـة البحريـة الدوليـة، والمـأذون لهـا            للحماي ـ “ممارسات الإدارة 
 بـين  مكررا، عـن طريـق حـراس محلفـين يفـضل تـوظيفهم مـن                 ٥بحمل الأسلحة بموجب الفقرة     

الذين يتمتعون بخبرة عسكرية اكتسبوها على الأرجح من خلال عملهم كمتطـوعين، علـى أن    
النظريــة والعمليــة المــذكورة في مرســوم وزارة يكــون هــؤلاء قــد شــاركوا في إحــدى الــدورات 

المرسـوم   مـن  ١٨، المعتمد تنفيـذا للمـادة   ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول١٥ المؤرخ ١٥٤الداخلية رقم   
 المـؤرخ   ١٥٥، المعـدل بموجـب القـانون رقـم          ٢٠٠٥يوليه  / تموز ٢٧ المؤرخ   ١٤٤قانون رقم   ب

  .٢٠٠٥يوليه / تموز٣١
ــيهم    - مكررا ٥ ــشار إل ــراد الم ــرة يجــوز للأف ــرة   ٤ في الفق ــا للفق ــامهم وفق ــاء أداء مه  ٥، أثن

وضمن حدود المياه الدولية، استخدام الأسلحة التي تعد جزءا مـن معـدات الـسفينة، بتـرخيص                 
 من الـنص الموحـد المتعلـق بـالأمن          ٢٨مسبق تمنحه وزارة الداخلية لمالك السفينة بموجب المادة         

وتمـنح هـذا    . ١٩٣١يونيه  / حزيران ١٨المؤرخ   ٧٧٣العام المعتمد بموجب المرسوم الملكي رقم       
الترخيص كل من وزارة الداخلية ووزارة الـدفاع ووزارة الـبنى التحتيـة والنقـل، وذلـك لـشراء                   

  .٤الأسلحة ونقلها والتنازل عنها، في شكل عهدة ائتمانية، للأفراد المذكورين في الفقرة 
لداخليـة باتفـاق مـع وزارة الـدفاع         سيحدد بالتفصيل مرسوم تـصدره وزارة ا        - مكررا ثانيا ٥

 يوما من دخول القانون المعدل لهـذا المرسـوم حيـز            ٦٠ووزارة البنى التحتية والنقل، في غضون       
 لتـشمل الـشراء والنقـل والتنـازل     مكـررا ثانيـا   ٥  مكـررا و ٥  و٥النفاذ، تدابير تنفيذ الفقرات     

ا وكميتـها، وكـذلك العلاقـة بـين     الائتماني عن الأسلحة الموجودة على مـتن الـسفينة، وذخيرته ـ         
  . وربابنة السفن٤الأفراد المذكورين في الفقرة 
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  جامايكا    
  ] بالإنكليزية:الأصل[

  
ــددة للتــــص    - ١ ــشريعات محــ ــا تــ ــد جامايكــ ــسلح في  لم تعتمــ ــسطو المــ ــنة والــ دي للقرصــ

  .البحر عرض
الملاحـة  اتفاقية قمع الأعمـال غـير المـشروعة الموجهـة ضـد سـلامة       وجامايكا طرف في      - ٢

  .٢٠٠٥، التي أُدمجت في قانون منع الإرهاب لعام ١٩٩٨ لعام البحرية
 للخطــر الــسفنويجـرم هــذا القـانون أعمــال القرصــنة باعتبارهـا تعــرض ســلامة ملاحـة       - ٣
ويشمل هذا القانون أيضا الجـرائم غـير التامـة ويفـرض            . ا قوي  تعريضها للخطر   احتمال تجعل أو

  .أقصىعقوبة السجن مدى الحياة كحد 
    

  كازاخستان    
  ] بالروسية:الأصل[

 من القانون الجنائي لجمهورية كازاخستان، المؤلفة مـن ثلاثـة أجـزاء،            ٢٤٠تجرم المادة     
 باسـتعمال القـوة أو التهديـد        اعتـداء علـى الـسفن في البحـار والأنهـار          أعمال القرصنة باعتبارها    

  علــى أن تكــون مــن هــذه المــادة١ الجــزء ويــنص. بنيــة الاســتيلاء علــى الممتلكــات  باســتعمالها
  . سنوات١٠ و٥ الحرمان من الحرية لمدة تتراوح بين هيالعقوبة 
ــزء     ــراوح بـــين    ٢وبموجـــب الجـ ــدة تتـ ــة لمـ ــن الحريـ ــان مـ ــنوات  ٨، يعاقَـــب بالحرمـ   سـ

ــصادرة الممتلكــات   ١٢و  ــع م ــنة، م ــا      ،  س ــستخدم فيه ــتي ت ــال القرصــنة المتكــررة ال ــى أعم عل
  .ن أدواتما يقوم مقامها مسلحة أو الأ

ــزء     ــب الجـ ــزأين    ٣وبموجـ ــوفة في الجـ ــال الموصـ ــب الأعمـ ــين يرتكـ ــيم ٢ و ١، حـ  تنظـ
وتسفر هذه الأعمال عـن خـسارة عرضـية في الأرواح أو غـير ذلـك مـن العواقـب الوخيمـة،           ما،

  . سنة، مع مصادرة الممتلكات١٥ و ١٠تكون العقوبة هي الحرمان من الحرية لمدة تتراوح بين 
 خطوات تشريعية متعلقة بجهود مكافحة القرصنة ونقل القراصـنة          وهكذا، فقد اتخذت    

  .المدانين، ولذلك فمن غير الضروري اتخاذ مزيد من التدابير التشريعية
 اللجنـة الأمنيـة الوطنيـة       تخـتص  من قـانون الإجـراءات الجنائيـة،         ١٩٢وتماشيا مع المادة      

   . من القانون الجنائي٢٤٠ للمادة التحقيق في الجرائم المخالفة وحدها بلجمهورية كازاخستان
وإلى اليوم، لم تتلق كازاخـستان أي استفـسارات تتعلـق بـأفراد يـشتبه في ضـلوعهم في               

  .أعمال قرصنة قبالة سواحل الصومال أو طلبات للمساعدة القانونية في إطار محاكمة هؤلاء
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  الكويت    
  ] بالإنكليزية:الأصل[

 انضمام الكويـت إلى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة           ١٩٨٦  لعام ١٥أقر القانون الكويتي رقم       - ١
  الــواردة فيحكــامبالأ، وبــذلك أصــبحت دولــة الكويــت ملتزمــة  ١٩٨٢لقــانون البحــار لعــام 

  . مكافحة جريمة القرصنةبشأنالاتفاقية 
 كل مـن هـاجم      أن على   ١٩٦٠ لعام   ١٦ من القانون الكويتي رقم      ٢٥٢وتنص المادة     - ٢

 أي  بقـصد إيـذاء    أو على البضائع الـتي تحملـها أو           الاستيلاء عليها  عرض البحر بقصد  سفينة في   
 إلى تلــك  غرامــة، ويجــوز أن تــضافكعقوبــة قــصوىيعاقــب بــالحبس المؤبــد  يــستقلهاشــخص 
وإذا ترتــب علــى مهاجمــة الــسفينة وفــاة شــخص أو أكثــر ممــن تقلــهم، كانــت عقوبــة   العقوبــة،

ــالعقوبتين الأخــرييننفــس الوقــت يحكــم  في و الإعــدام، الجــاني أو الجنــاة   العمــل في صــدر إذاب
  . السفينة نفسهاعرض البحر من شخص من ركاب

وتقــوم دولــة الكويــت حاليــا باتخــاذ جميــع الإجــراءات اللازمــة لتنفيــذ محتويــات مــواد      - ٣
ــتي تحــدث       ــق بأعمــال القرصــنة ال ــصلة فيمــا يتعل ــرارات مجلــس الأمــن ذات ال ــق  ســواحل ةقبال

  .الصومال
]...[  

    
  لاتفيا    

  ] بالإنكليزية:الأصل[
  : يجرم القانون الجنائي اللاتفي القرصنة بموجب القانون المحلي  

   السطو‐ ١٧٦المادة 
تقــل عــن ثمــاني ســنوات ولا تتعــدى      بالحرمــان مــن الحريــة لمــدة لا      يعاقَــب   )٣(  
 كـل   الشرطة لمدة لا تتعدى ثلاث سنوات     سنة، مع مصادرة الممتلكات، والخضوع لمراقبة        ١٥

ــها       مــن ارت ــى نطــاق واســع، أو إذا ارتكب كــب أعمــال ســطو، إذا ارتُكبــت هــذه الأعمــال عل
شــخص ســبق لــه أن ارتكــب أعمــال ســطو أو ابتــزاز أو شــارك في عــصابة إجراميــة أو اســتولى 
على وسائل نقل جوي أو مائي، أو إذا ارتُكبت هذه الأعمال في إطار تنظـيم مـا، أو كـل مـن         

أو مـواد ســامة  ثرات عقليـة أو مــواد قويـة المفعــول   ارتكـب أعمــال سـطو علــى مخـدرات أو مــؤ   
  . متفجرة أو أسلحة نارية أو ذخيرةمشعة أو مواد أو
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وإضافة إلى ذلك، يتضمن القانون الجنائي اللاتفـي مـادة محـددة بـشأن الاسـتيلاء علـى                    
  :وسائل النقل المائي

  
   الاستيلاء على وسائل النقل الجوي والمائي‐ ٢٦٨المادة 

 ١٥ل عـن خمـس سـنوات ولا تتعـدى           بالحرمان مـن الحريـة لمـدة لا تق ـ        يعاقَب    )١(  
كل من استولى على وسـيلة نقـل جـوي أو مـائي، باسـتثناء الوسـائل الـصغيرة الحجـم، في                      سنة  

   .ة جويةالبر أو في الماء أو خلال رحل
  سـنة ١٧ سنوات ولا تتعـدى   ١٠قل عن   يعاقب بالحرمان من الحرية لمدة لا ت        )٢(  

 كانـت   اتفـاق مـسبق أو   بينـهم  مجموعـة أشـخاص   وكان الجناة نفس الأعمال،   كل من ارتكب    
 تـسببت في وقـوع      كانـت قـد    اسـتُخدم فيهـا العنـف أو هُـدد باسـتخدامه، أو              تلك الأعمال قد  

   .حادث أو غيره من العواقب الوخيمة
  سـنة  ٢٠ سـنة ولا تتعـدى       ١٢ تقـل عـن      يعاقب بالحرمـان مـن الحريـة لمـدة لا           )٣(  

ادة، إذا تـسببت  مـن هـذه الم ـ  ) ٢( و) ١(الأعمال المنصوص عليها في الفقرتين  كل من ارتكب    
   .في موت إنسان ما

 مــن القــانون الجنــائي المبــادئ العامــة ٤وفيمــا يتعلــق بالولايــة القــضائية، تتــضمن المــادة   
  : التالية
   انطباق القانون الجنائي خارج إقليم لاتفيا‐ ٤المادة 

ــون وغــير المــواطنين والأجانــب   وفقــا لهــذا القــانون، يخ ــ   )١(   ضع المواطنــون اللاتفي
الحاملون لرخصة إقامة دائمة في جمهورية لاتفيا للمساءلة، في إقليم لاتفيا عـن الجـرائم المرتكبـة      

 فعـلا إجراميـا     كانـت تعتـبر   في إقليم دولة أخرى أو خارج إقليم أي دولة بغض النظـر عمـا إذا                
  . فيه أم لايعاقَب عليه في الإقليم الذي ارتُكبت

يخــضع جنــود جمهوريــة لاتفيــا الموجــودون خــارج إقلــيم لاتفيــا للمــساءلة عــن   )٢(  
الأفعــال الإجراميــة وفقــا لهــذا القــانون، مــا لم يُــنَص علــى خــلاف ذلــك في الاتفاقــات الدوليــة   

  . الملزمة لجمهورية لاتفيا
ــة لاتف      )٣(   ــة دائمــة في جمهوري ــذين لا يملكــون رخــص إقام ــا يخــضع الأجانــب ال ي

وارتكبــوا جــرائم خطــيرة أو غايــة في الخطــورة في إقلــيم دولــة أخــرى، موجهــة ضــد جمهوريــة   
لاتفيا أو ضد مصالح سكانها، للمـساءلة الجنائيـة وفقـا لهـذا القـانون بـصرف النظـر عـن قـوانين                       
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الدولــة الــتي ارتُكبــت فيهــا الجريمــة، في حــال عــدم مــساءلتهم جنائيــا أو إلــزامهم بــالمثول أمــام    
  . وفقا لقوانين الدولة التي ارتُكبت فيها الجريمةالمحكمة

ــا       )٤(   ــة لاتفي ــة دائمــة في جمهوري ــذين لا يملكــون رخــصة إقام يخــضع الأجانــب ال
وارتكبوا فعلا إجراميا في إقليم دولة أخرى، في الحالات المنصوص عليها في الاتفاقات الدوليـة               

ة التي ارتُكبـت فيهـا الجريمـة، للمـساءلة          الملزمة لجمهورية لاتفيا، بصرف النظر عن قوانين الدول       
وفقــا لهــذا القــانون في حــال عــدم مــساءلتهم جنائيــا عــن هــذه الجريمــة أو إلــزامهم بــالمثول أمــام  

  .المحكمة في إقليم دولة أخرى
  

  لبنان    
  ] بالعربية:الأصل[

  تعريف القرصنة البحرية  -  ١  
م أو ركــاب ســفينة القرصــنة البحريــة هــي ســيطرة طــاقم أو ركــاب ســفينة علــى طــاق    

أخرى بالقوة بغية سرقة السفينة أو البضائع الموجودة على متنها أو إغراقهـا أو إغـراق البـضائع       
  .من أجل الحصول على مكاسب مادية

وتعتبر القرصنة البحرية الحالية وليدة المنظمـات الإجراميـة لأنهـا تعتمـد علـى التخطـيط              
  .ستهدف الكسب بطرق غير مشروعةوالتنظيم والاحتراف وهي جريمة غير وطنية ت

  
  لبنانية لمكافحة القرصنة البحريةالنصوص القانونية ال  -  ٢  

أدرك المشرع اللبناني أهمية وخطـورة القرصـنة البحريـة وفـرض عقوبـات صـارمة علـى                    
ارتكابهــا وعلــى الاعتــداء علــى ســلامة الملاحــة البحريــة وقــرر لهــا عقوبــات مــشددة تــصل إلى    

  .ؤبدة بل تتخطاها إلى الإعدام في بعض الحالاتالأشغال الشاقة الم
  :إذ نص قانون العقوبات اللبناني في هذا المجال على ما يلي  
  :عقوبات/٦٤١المادة   
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من استولى بأي وسـيلة كانـت علـى سـفينة راسـية                   

 عقوبـات بحـق ربـان    ٢٥٧ة أو ماخرة أو على البضائع التي تنقلـها وتـشدد العقوبـة وفقـا للمـاد               
  .محرضا عليها السفينة إذا كان هو الفاعل لهذه الجريمة أو كان مشتركا فيها أو
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ويمكــن أن يحكــم علــى الربــان أيــضا بــالمنع مــن ممارســة المهنــة نهائيــا ويحكــم بهــذا المنــع    
نــت مهنتــهم ذات علاقــة بالملاحــة كــذلك علــى ســائر الفــاعلين والمــشتركين والمحرضــين إذا كا 

  .التجارة البحرية أو
  

  :عقوبات/٦٤٢المادة   
يعاقــب بالأشــغال الــشاقة المؤبــدة إذا تم الاســتيلاء بفعــل شخــصين أو أكثــر مــسلحين     

  .استعملوا السلاح أو هددوا به أو إذا كان رافق العملية عنف على أحد الأشخاص
الرعـب  ويعاقب بالإعدام إذا نجم عن الفعل غرق السفينة أو موت أحد ركابها نتيجـة                  

  .أو أي سبب آخر له صلة بالحادث
  

  ريةالاتفاقات الدولية في مجال مكافحة القرصنة البح  -  ٣  
، وهـي اتفاقيـة قمـع       ١٩٨٨مـارس   / آذار ١٠انضم لبنان إلى اتفاقيـة رومـا المنعقـدة في             

  .الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية
  

  فحة القرصنة البحريةالجهود اللبنانية في مجال مكا  -  ٤  
لم يختبر لبنان في تاريخـه الحـديث جـرائم القرصـنة البحريـة في مياهـة الإقليميـة أو علـى                        

شواطئه أو بداخل مرافئه وموانئه البحرية باستثناء بعض أعمال القرصنة البحرية الـتي ارتكبتـها               
ــة العــسكرية التابعــة للعــدو الإســرائيلي والــتي اســتهدفت بعــض ســفن       ومراكــب قــوى البحري

ــة، هــذا بالإضــافة إلى تعــرض بعــض الــصحافيين       ــة اللبناني ــاه الإقليمي ــانيين في المي ــصيادين اللبن ال
والناشطين اللبنانيين في مجال حقوق الإنسان للاعتداء والاختطاف من قبل البحرية الإسـرائيلية             

ة مرمـرة   أثناء وجودهم على متن إحدى سفن أسطول الحرية التي كانت تقوده الـسفينة التركي ـ             
  .٢٠١٠في عام 

وتجــدر الإشــارة إلى أن القــوة البحريــة العاملــة ضــمن قــوات الطــوارئ الدوليــة التابعــة     
للأمم المتحدة تقوم بتسيير دورياتها البحرية بالتنسيق مـع البحريـة التابعـة للجـيش اللبنـاني علـى                   

  .طول السواحل والمياه الإقليمية اللبنانية لضمان سلامة الملاحة البحرية
ولم يتم تسجيل أي قرصنة بحرية قبالة السواحل اللبنانية كعمل إجرامي بحت باسـتثناء                

ما سبق ذكره عن القرصنة البحرية العسكرية الإسرائيلية، كما لم يـسجل توقيـف أي شـخص                 
  .لبناني أو أجنبي على علاقة بجرائم القرصنة البحرية قبالة سواحل الصومال
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  ليختنشتاين    
  ]ليزية بالإنك:الأصل[

  
تنـدرج الجـرائم المتـصلة بالقرصـنة البحريـة ضـمن الجـرائم العامـة المـذكورة في القــانون            
  ). كالقتل أو الحرمان من الحرية أو الإصابة الجسدية أو الاتجار بالبشر (ليختنشتاينالجنائي ل
 إذا كان يعاقَب عليها أيضا بموجـب القـانون          ليختنشتاينويعاقَب على هذه الجرائم في        

وإذا كــان مرتكــب الجريمــة ) قاعــدة التجــريم المــزدوج(لمعمــول بــه في مكــان ارتكــاب الجريمــة  ا
 ويتعـذر تـسليمه لـسبب    ليختنـشتاين  أو أُلقي عليه القـبض علـى أراضـي         ليختنشتاينمواطنا من   

ولا تُطبق قاعدة التجريم المـزدوج علـى الجـرائم المرتكبـة            . آخر غير طبيعة أو خاصية هذا الفعل      
 مـــــن ٦٥المـــــادة  (ليختنـــــشتاين البحـــــار؛ إذ يكفـــــي التجـــــريم بموجـــــب قـــــانون في أعـــــالي
  ).الجنائي القانون

 أو تعذر تـسليم مرتكـب الجريمـة، تُطبـق القـوانين      ليختنشتاين المساس بمصالح  وفي حالة   
بغــض النظــر عــن ) كالاختطــاف أو تجــارة الرقيــق( علــى الجــرائم الخاصــة ليختنــشتاينالجنائيــة ل

وعــلاوة علــى ذلــك، تُطبــق القــوانين الجنائيــة  . بــه في مكــان ارتكــاب الجريمــةالقــانون المعمــول 
).  مـن القـانون الجنـائي      ٦٤المـادة   ( إذا تضمنت معاهدة دولية ما التزامـا بالمحاكمـة           ليختنشتاينل

 حيثمـا وُجـدت   يختنـشتاين للويمكن محاكمة الضالعين في جرائم ارتُكبت على متن سفينة تابعة     
  ). من القانون الجنائي٦٣ة الماد(هذه السفينة 

    
  وانياليت    

  ] بالإنكليزية:الأصل[
  

وعــوض . لا يتـضمن حاليــا القــانون الجنــائي لجمهوريــة ليتوانيــا تعريفــا محــددا للقرصــنة   
ذلك، فإنـه يقـدم تعريفـات متعـددة لجـرائم لهـا خـصائص مـشتركة مـع القرصـنة، مثـل الـسطو                         

، )٢٥١المـادة   (صة ثابتة علـى الجـرف القـاري         ، واختطاف طائرة أو سفينة أو من      )١٨٠المادة  (
نكليزيـة مـن القـانون الجنـائي        ويمكـن الاطـلاع علـى النـسخة الإ        ). ٢٥٢المـادة   (وأخذ الرهـائن    

  :الوصلة التالية عبر
 www3.Irs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_e?p_id=366707&p_query=&p_tr2=2.  

 المختــصة أن هــذا النــهج المجــزأ يتوانيــة أجرتهــا مــؤخرا الــسلطات اللتحلــيلاتوكــشفت   
 وغيرهـا مـن الأحكـام       ١٠١يغطي تماما تعريف القرصـنة كمـا هـو منـصوص عليـه في المـادة                  لا
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 الجديـدة مـن     ٢٥٢ولذلك، صـيغت المـادة      . ذات الصلة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار       
 عرضـــها علـــى الـــسلطة قـــرر ومـــن الم،القـــانون الجنـــائي المكرســـة بالكامـــل لأعمـــال القرصـــنة

ــشريعية ــة لم ــ  . في أقــرب فرصــة  الت ــادة وفيمــا يلــي نــص النــسخة الحالي ــدة ٢٥٢شروع الم  الجدي
  ): غير رسمية ترجمة(

  
   القرصنة- ٢٥٢المادة ”
ــاني ســنوات        - ١ ــع وثم ــين أرب ــراوح ب ــدة تت ــسجن لم ــب بال ــن أف ــ  يعاقَ ــرد م ــاقم أي ف راد ط
ا إلى الاستيلاء على ملك الغير، في أعـالي         مسافري سفينة خاصة أو طائرة خاصة يقوم، سعي        أو

البحار أو في مكان آخر خارج نطـاق الولايـة القـضائية لأي دولـة، باحتجـاز سـفينة أو طـائرة                     
 الغـير علـى مـتن هـذه         ممتلكات تخـص  أخرى، أو شخص آخر أو مجموعة أشخاص آخرين، أو          

سدي أو النفـسي ضـد هـذا       السفينة أو الطائرة، بطريقة غير مشروعة، أو باستخدام الإكراه الج         
   .لشخص أو هذه المجموعة من الأشخاصا
يعاقَب بالسجن لمدة تتراوح بين ست وعشر سنوات أي فـرد مـن أفـراد طـاقم سـفينة                     - ٢

حربية أو سفينة حكومية أو طائرة حكومية تمرد واسـتولى علـى الـسفينة أو الطـائرة، أو شـارك       
 مـن هـذه المـادة، أو أي شـخص     ١في الفقـرة  في هذا التمـرد، وارتكـب الفعـل المنـصوص عليـه        

 من هذه المادة باستخدام سلاح نـاري أو متفجـرات   ١ارتكب الفعل المنصوص عليه في الفقرة  
  .أو وسيلة أخرى تشكل تهديدا لحياة شخص ما أو صحته

 مــن هــذه ٢  و١يعاقَــب أي شــخص يرتكــب الأفعــال المنــصوص عليهــا في الفقــرتين     - ٣
ــت    ــا كان ــادة، حيثم ــين      الم ــراوح ب ــدة تت ــسجن لم ــة، بال ــب وخيم ــذلك عواق ــنة ٢٠  و١٠ل  س

  .الحياة مدى أو
بالحبس أو السجن لمـدة تـصل إلى خمـس سـنوات أي شـخص يـستخدم سـفينة                 يعاقَب  - ٤

 ٢  و ١أو طائرة وهو يعلـم بأنهـا اسـتُخدمت لارتكـاب الأفعـال المنـصوص عليهـا في الفقـرات                     
ــادة، و ٣ و ــذه المـ ــن هـ ــون  مـ ــسفينة أو التكـ ــوزة الأالـ ــائرة في حـ ــوا  طـ ــذين ارتكبـ شـــخاص الـ

  . الأفعال هذه
  .“تخضع أيضا الكيانات القانونية للمساءلة عن الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة  - ٥
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  مالطة    
  ] بالإنكليزية:الأصل[

  القانون الجنائي
   باء- الباب الفرعي رابعا 
  بشأن القرصنة

  XI.2009.7 التعديل أُضيف بموجب - تعريف القرصنة - نون ٣٢٨  
  : أيا من الأفعال التالية“القرصنة”لأغراض هذا الباب الفرعي، تعني   )١(  
أي أعمـــال عنـــف أو احتجـــاز غـــير قانونيـــة، أو أي أعمـــال نهـــب،     )أ(    

 طــائرة خاصــة لأغــراض يرتكبــها طــاقم أو مــسافرو ســفينة خاصــة أو
  :موجهة شخصية، وتكون

و طـــائرة أخـــرى، أو ضـــد ة أفي أعــالي البحـــار، ضـــد ســفين    ‘١’      
  ممتلكات على متن هذه السفينة أو الطائرة؛ أو أشخاص

ضد سفينة أو طائرة أو أشخاص أو ممتلكات في مكـان يقـع               ‘٢’      
  الولاية القضائية لأي دولة؛ خارج

ــا في    )ب(     ــشار إليهـ ــال المـ ــرة أي مـــن الأفعـ ــاقم  ) أ(الفقـ ــها طـ الـــتي يرتكبـ
د وميـة أو طـائرة حكوميـة تمـر        مسافرو سفينة حربية أو سـفينة حك       أو

  الطائرة؛ طاقمها واستولى على السفينة أو
أي مشاركة طوعية في تشغيل سفينة أو طائرة ما مـع معرفـة الحقـائق             )ج(    

  التي تجعل منها سفينة أو طائرة قراصنة؛
) أ(ة في الفقـرات     أي تحريض أو تيسير متعمد لأحد الأفعال الموصـوف          )د(    

  ).ج(أو ) ب(أو 
لأغــراض هــذا البــاب، تعتــبر ســفينة أو طــائرة مــا ســفينة أو طــائرة قراصــنة إذا   )٢(  

كان الأشخاص الـذين يـسيطرون عليهـا يعتزمـون اسـتخدامها لارتكـاب أحـد الأفعـال المـشار                    
أو إذا اسـتُخدمت هـذه الـسفينة أو الطـائرة لارتكـاب أي فعـل مـن                  ) ١(إليها في المادة الفرعية     

  . الطائرة تحت سيطرة الشخص المذنب بارتكاب هذا الفعلهذا القبيل وظلت السفينة أو
  :يعاقَب أي شخص مذنب بارتكاب القرصنة بموجب هذه المادة  )٣(  
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) ١(إذا كانت الجريمة أيا مـن الأفعـال المـشار إليهـا في المـادة الفرعيـة                    )أ(    
  واقترنت بموت أي شخص، بالسجن مدى الحياة؛) ب( و) أ(

) ١(يا مـن الأفعـال المـشار إليهـا في المـادة الفرعيـة               إذا كانت الجريمة أ     )ب(    
ولم تقتــرن بمــوت أي شــخص، بالــسجن لمــدة لا تتعــدى  ) ب( و) أ(

   سنة؛٣٠
ــادة          )ج(     ــا في الم ــشار إليه ــال الم ــن الأفع ــا م ــة أي ــة المرتكب ــت الجريم إذا كان

  ، بالسجن لمدة لا تتعدى ثماني سنوات؛)ج) (١(الفرعية 
) ١(يا مـن الأفعـال المـشار إليهـا في المـادة الفرعيـة               إذا كانت الجريمة أ     )د(    

  ، بالعقوبة المحددة للفعل الذي حرض عليه أو يسره؛)د(
  

  XI.2009.7أُضيف بموجب التعديل  - الاختصاص - سين ٣٢٨  
، تختص المحاكم المالطيـة أيـضا بـالنظر في الجـرائم            ٥دون إخلال بأحكام المادة       )١(  

  :ة إذا ارتكب الجريمةالمنصوص عليها في هذه الماد
  أي من مواطني مالطة أو المقيمين الدائمين في مالطة؛  )أ(    
  أي شخص على متن أي سفينة أو باخرة أو طائرة تابعة لمالطة؛  )ب(    
خرة أو طــــائرة تابعــــة لمالطــــة أي شــــخص ضــــد أي ســــفينة أو بــــا   )ج(    

شـــخص أو ممتلكـــات أي مـــن مـــواطني مالطـــة أو المقـــيمين   ضـــد أو
  .في مالطةالدائمين 

لأغراض هذه المادة، تعتبر سفينة أو باخرة أو طـائرة مـا تابعـة لمالطـة في نفـس            )٢(  
  ).٢ (٥الظروف المذكورة في المادة 

    
  موريشيوس    

  ]نكليزيةبالإ: الأصل[
إن موريشيوس، رغم مواردها المحدودة، ملتزمة بمكافحة القرصنة الـتي لا تـزال تـشكل       

ــسلام والأ   ــسيا للـ ــدا رئيـ ــدولي   تهديـ ــي والـ ــصعيدين الإقليمـ ــى الـ ــن علـ ــصدد،  . مـ ــذا الـ وفي هـ
ــشيوس      وبفــضل ــشريكة، اعتمــدت موري ــدان ال ــة والبل مــساعدة الوكــالات والمنظمــات الدولي

ــدابير  مجموعــة مــن  ــة علــى الت ــة    للعمــل بفعالي ــشار القرصــنة في المحــيط الهنــدي قبال  مكافحــة انت
  .الصومالية السواحل
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 اعتمــدنا قــانون القرصــنة وأعمــال العنــف     ،٢٠١١ديــسمبر / كــانون الأول١٣وفي   
ــوفر إطــار   ــذي ي ــة ال ــا  االبحري ــا ملائمــا وكافي ــشتبه في ضــلوعهم  لمحاكمــة قانوني  الأشــخاص الم

 فيويهدف هذا القـانون     ). ذا القانون  نسخة من ه   مرفق طيه (أعمال قرصنة في موريشيوس      في
  : ا يليلم تحقيقاالقائمة، حكام بالأ  النهوضالمقام الأول إلى سن أحكام جديدة أو

ــا لالتزامـــات   محاكمـــة  ‘١’   ــا وفقـ ــنة والجـــرائم المتـــصلة بهـ  مـــرتكبي أعمـــال القرصـ
  ؛ ١٩٨٢موريشيوس بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 

تسليم الأشخاص المشتبَه في ارتكابهم أعمال قرصنة وهجمات بحرية وجـرائم              ‘٢’  
قـات أو الترتيبـات المبرَمـة مـع الاتحـاد           متصلة بهـا إلى موريـشيوس، وفقـا للاتفا        

  ؛ومحاكمتهمالأوروبي أو مع دول أخرى، لأغراض التحقيق معهم 
ــوال قبــول  ‘٣’   ــدلى بهــا  الأق ــة   الــتي يُ ــدعاوى الجنائي المرفوعــة  خــارج المحكمــة في ال

 الأقوال الحضور لتقـديم     صاحب تلك بموجب هذا القانون، عندما يتعذر على       
  ل على إذن من المحكمة؛وذلك بعد الحصو، شهادته

إعادة غير المواطنين المشتبَه في ارتكابهم جرائم إلى أوطانهم أو نقل الأشـخاص               ‘٤’  
  .المدانين بارتكاب جرائم، بموجب هذا القانون

ــه / تمــوز١٤وفي    ــا مــع الاتحــاد الأوروبي يحــدد    ٢٠١١يولي ــشيوس اتفاق ، وقعــت موري
م في أعمــال قرصــنة مــن أجــل التحقيــق شــروط وأســاليب نقــل الأشــخاص المــشتبه في ضــلوعه 

ــصادَرَة     ــات المـ ــل الممتلكـ ــشيوس، ونقـ ــازهم في موريـ ــهم واحتجـ ــاتهم ومحاكمتـ ــم ومقاضـ معهـ
  .الصلة، ومعاملة هؤلاء الأشخاص ذات

وبفضل المساعدة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي، عن طريق مكتب الأمم المتحدة المعـني               
ال تكميليـة علـى مـستوى البنيـة التحتيـة في الـسجون،           بالمخدرات والجريمة، تم الشروع في أشغ     

الشرطة، وفي برامج لبناء قدرات الشرطة والجهـاز القـضائي، وهـي تمثـل               والمحكمة العليا وإدارة  
وستــسمح هــذه الإجــراءات لــسلطات موريــشيوس بــالنظر في  . إجــراءات علــى المــدى القــصير 

غال الرئيـسية في مجـال البنيـة التحتيـة           الأولى مـن قـضايا القرصـنة إلى حـين إكمـال الأش ـ             القضايا
  .على النحو المحدد في المشروع الطويل المدى الذي يتضمن بناء سجن مخصص للقراصنة

وبمساعدة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تقوم سلطات موريـشيوس             
شتبه في ضـلوعهم    المختصة أيضا بوضع الصيغة النهائية للمبادئ التوجيهيـة لنقـل الأشـخاص الم ـ            

 الوثيقـة الإجـراءات الـتي يـتعين علـى الـسفن الحربيـة اتباعهـا                 تلـك وسـتحدد   . في أعمال قرصنة  
 هنــاك محاكمتــهمعنــد القــبض علــى القراصــنة الــذين قــد يــتم نقلــهم إلى موريــشيوس مــن أجــل 
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 مثـل   وعلاوة على ذلك، تم تنفيذ برامج لبناء القدرات في العديد من المجالات           . نهاية المطاف  في
تنقــــــيح التــــــشريعات، وتــــــدريب المحققــــــين والمــــــدعين العــــــامين، وإجــــــراءات التحقيــــــق  

  .القضائية والإجراءات
نـسانية،  الإ وإلى الـدواعي  وفضلا عـن ذلـك، ونظـرا إلى قـدرات موريـشيوس المحـدودة                 

تنظــر موريــشيوس في إمكانيــة إبــرام اتفاقــات مــع الــسلطات الــصومالية لنقــل وإعــادة القراصــنة  
وينكلـر،  .  الـسفير ت   سـيجري وفي هـذا الـصدد،      . رت ضـدهم أحكـام إلى أوطـانهم       الذين صد 

ــة       ــابع لفريــق الاتــصال المعــني بالقرصــنة قبال ــة الت رئــيس الفريــق العامــل المعــني بالمــسائل القانوني
ــواحل الــصومال    كــانون ١٣  و١١، زيــارة إلى موريــشيوس بــين   )الفريــق العامــل الثــاني  (س

لمـشورة والمـساعدة علـى صـياغة اتفاقـات النقـل بعـد المحاكمـة مـع                  ، لتقـديم ا   ٢٠١٢يناير  /الثاني
  .الحكومة الاتحادية الانتقالية في الصومال ومع صوماليلاند وبونتلاند

 ،٢٠١٠أكتــوبر / في تــشرين الأولوعلــى الــصعيد الإقليمــي، استــضافت موريــشيوس   
ــة   تم خلالــه اعتالــذيالمــؤتمر الــوزاري الإقليمــي الثــاني المعــني بالقرصــنة    مــاد اســتراتيجية إقليمي

وخطة عمـل إقليميـة لمكافحـة القرصـنة وتعزيـز الأمـن البحـري علـى المـدى القـصير والمتوسـط                       
ــل ــتين      . والطوي ــتين الل ــذ الاســتراتيجية وخطــة العمــل الإقليمي ــز الآن علــى تنفي وينــصب التركي

رك في  مليـون يـورو وسيـشت   ٢٥وتبلغ تكلفة الخطـة نحـو   .  عاما١٥يرتقب تنفيذهما على مدى    
تنفيــذها كــل مــن الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بالتنميــة، والــسوق المــشتركة لــشرق أفريقيــا    
ــساعدة الاتحــاد         ــك بم ــدي، وذل ــة المحــيط الهن ــا ولجن ــة شــرق أفريقي ــي، وجماع ــوب الأفريق والجن

  .الأوروبي والشركاء الآخرين
نـة المحـيط الهنـدي      وعملا بالقرارات التي اتخـذت خـلال الاجتمـاع الإقليمـي، تعمـل لج               

على إنشاء وحدة لمكافحة القرصنة في جمهورية سيـشيل مـن أجـل تحـسين تنـسيق أنـشطة دول             
ويسرني أن أبلغكـم    . المنطقة المتعلقة بقضايا القرصنة، فضلا عن تبادل المعلومات في هذا الشأن          

  .أن موريشيوس ستوفد ممثلا للعمل في وحدة مكافحة القرصنة
نا راسخا بأن التوصل إلى حـل لآفـة القرصـنة في المحـيط الهنـدي                وتؤمن موريشيوس إيما    

ولهــذا نرحــب بالاهتمــام الكــبير والشخــصي . يتطلــب تحقيــق الاســتقرار الــسياسي في الــصومال
  .الذي يوليه الأمين العام للأمم المتحدة إلى هذه المسألة ونعرب عن تأييدنا الكامل له

  : المستجدات التاليةموريشيوس الإشارة إلى..] .وتود[...] [... 
شاركت موريشيوس على مستوى رفيع في مؤتمر لندن بشأن الصومال الـذي              ‘١’  

ــد في  ــر / شــباط٢٣انعق ــتي    ٢٠١٢فبراي ــة ال ــة الأولي ــشات غــير الرسمي ، والمناق
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دارت على هامش هذا المؤتمر مع وفد الـصومال مـن أجـل إبـرام اتفاقـات مـع            
  ة المدانين إلى بلدانهم الأصلية؛السلطات الصومالية لنقل وإعادة القراصن

ــة     ‘٢’   ــال العنـــف البحريـ ــنة وأعمـ ــانون القرصـ ــاذ  وتم ســـن قـ ــز النفـ ــيدخل حيـ سـ
  ؛ ٢٠١٢يونيه /حزيران ١ في

مــن المتوقــع مقاضــاة ومحاكمــة أول المــشتبه في ضــلوعهم في أعمــال قرصــنة في   ‘٣’  
  .٢٠١٢يونيه / حزيرانمطلعموريشيوس في 

  

  ٢٠١١البحرية لسنة قانون القرصنة وأعمال العنف 
  ٢٠١١ لسنة ٣٩القانون رقم     

]…[  
  ترتيب المواد

  المادة 
  الاسم المختصر  - ١  
  التفسير  - ٢  
   البحريةوالاعتداءاتالقرصنة   - ٣  
  اختطاف السفن وتدميرها  - ٤  
   الملاحة إلى الخطر سلامةتعريض  - ٥  
  سلطة التسليم الربان تخويل  - ٦  
  الولاية القضائية  - ٧  
  رتيبات نقل وتسليم الأشخاص المشتبه فيهمت  - ٨  
  المصادرة  - ٩  
  اللوائح  - ١٠  
   القانونعلىالتعديلات المترتبة   - ١١  
  دخول القانون حيز النفاذ  - ١٢  
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  قانون
 الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أعمال قرصنة وجرائم متصلة بها لإخضاعمن أجل توفير إطار شامل 

  في موريشيوسللمحاكمة 
  :ان موريشيوس على النحو التاليسنه برلم

  
  الاسم المختصر  -  ١    

ــة          ــانون القرصــنة وأعمــال العنــف البحري ــه ق ــى أن ــانون عل يمكــن الإشــارة إلى هــذا الق
  .٢٠١١ لسنة

  
  التفسير  -  ٢    

   -في هذا القانون   
  هي المحكمة العليا أو المحكمة المتوسطة، حسب الحالة؛‘‘ المحكمة’’المقصود بكلمة 

  له نفس المعنى الوارد في قانون الملاحة البحرية؛‘‘ نقل البحريمدير ال’’
  لها نفس المعنى الوارد في قانون المناطق البحرية؛‘‘ المنطقة الاقتصادية الخالصة’’
  ؛٩يعني أمرا صادرا عن المحكمة بموجب المادة ‘‘ أمر المصادرة’’
  -‘‘ أعالي البحار’’

  الأمم المتحدة لقانون البحار؛لها نفس المعنى الوارد في اتفاقية   )أ(  
  تشمل المنطقة الاقتصادية الخالصة؛  )ب(  

الميــاه ’’ ، و‘‘الميــاه الداخليــة ’’ و‘‘ البحــر الإقليمــي ’’ ، و‘‘المنــاطق البحريــة ’’تــرد عبــارات  
  بنفس المعنى الوارد في قانون المناطق البحرية؛‘‘ المياه التاريخية’’ و‘‘ الأرخبيلية

  عنى الوارد في قانون الملاحة البحرية؛لها نفس الم‘‘ الربان’’
  سؤولية الشؤون الداخلية؛بم المكلفتعني الوزير ‘‘ الوزير’’
  البحار؛ لها نفس المعنى الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون‘‘ سفينة أو طائرة القرصنة’’
المروحيـات  تشمل جميـع أصـناف المركبـات البحريـة، بمـا فيهـا المركبـات الطوافـة و                 ‘‘ السفينة’’

 والطـائرات المائيـة، الـتي تُـستخدَم أو يمكـن اسـتخدامها كوسـيلة                التي تطير بالقرب من الـسطح     
  نقل فوق الماء؛
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 ٣ للبـاب تعني اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وتسري سـريان القـانون وفقـا              ‘‘ الاتفاقية’’
  دة في المرفق؛ منه الوار١٠٧ إلى ١٠٠من قانون المناطق البحرية، والمواد من 

  .لها نفس المعنى الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار‘‘ السفينة الحربية’’
  

   البحريةوالاعتداءاتالقرصنة   -  ٣    
  - أي شخص يرتكب  )١(

  أوعملا من أعمال القرصنة؛   )أ(  
   بحريا،اعتداء  )ب(  
ل الـشاقة لمـدة لا تزيـد        يرتكب جريمة، وإذا ثبتت إدانتـه، يُعاقَـب بالـسجن مـع الأشـغا               

  . عاما٦٠على 
   -يجوز لضابط الشرطة   )٢(

في أعالي البحـار أو في البحـر الإقليمـي، أو في الميـاه الداخليـة والميـاه التاريخيـة                      )أ(  
  أووالمياه الأرخبيلية في موريشيوس؛ 

  في أي مكان آخر خارج الولاية القضائية للدولة،   )ب(  
 قرصـنة، أو أيـة سـفينة أو طـائرة اسـتولى عليهـا قراصـنة                 وقف أية سـفينة أو طـائرة      أن ي   

ــة تحــت ســيطرة القراصــنة،     ــت واقع ــاأن أو وكان ــشها  وأ يعتليه ــضبطها،   وأيفت ــا أو ي يحتجزه
ــضبط         وأن ــانون، وأن ي ــذا الق ــة بموجــب ه ــه جريم ــشتبه في ارتكاب ــى أي شــخص يُ ــبض عل يق
إطـار ارتكـاب جريمـة بموجـب        ممتلكات يجدها على ظهر الـسفينة يُـشتبه في اسـتخدامها في              أي

  .هذا القانون، ويمكن أن يستخدم القوة التي يراها ضرورية لتحقيق هذا الغرض
  - في هذه المادة  )٣(

   -يعني ‘‘ عمل القرصنة’’  
 عمـل مـن أعمـال     أي عمل غير قانوني من أعمال العنف أو الاحتجـاز أو أي               )أ(  

ــ ــه طــاقم أو ركــاب ســفينة خاصــة أو طــائرة خ   ال اصــة لأغــراض  سلب يرتكب
  : خاصة، ويكون موجها

في أعــالي البحــار، ضــد ســفينة أو طــائرة أخــرى، أو ضــد أشــخاص       ‘١’    
ــى مــتن تلــك الطــائرة،       أو ــسفينة أو عل ــى ظهــر تلــك ال ممتلكــات عل

  أو حسب الحالة؛
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ضـــد ســـفينة أو طـــائرة أو أشـــخاص أو ممتلكـــات علـــى ظهـــر تلـــك   ‘٢’    
لــة، في مكــان يقــع  الــسفينة أو علــى مــتن تلــك الطــائرة، حــسب الحا  

  خارج الولاية القضائية لأية دولة؛
أي عمل من أعمال الاشتراك الطـوعي في تـشغيل سـفينة أو طـائرة مـع العلـم                     )ب(  

  بوقائع تجعل منها سفينة أو طائرة قرصنة؛
) أ(أي عمــل يحــرض علــى ارتكــاب أحــد الأعمــال الموصــوفة في الفقــرتين          )ج(  

  .أو يسهل عن عمد ارتكابها) ب( أو
  -يعني ‘‘  البحريالاعتداء’’    
  عمـل مـن أعمـال      أي عمل غير قانوني من أعمال العنف أو الاحتجـاز أو أي             )أ(  

ــ ــهال  طــاقم أو ركــاب ســفينة خاصــة أو طــائرة خاصــة لأغــراض     سلب يرتكب
  :خاصة، ويكون موجها

ضد أشخاص أو ممتلكات على ظهر تلك السفينة أو علـى مـتن تلـك             ‘١’    
  أوالطائرة، حسب الحالة؛ 

  ضد السفينة أو الطائرة، حسب الحالة؛  ‘٢’    
ــرة        )ب(   ــال الموصــوفة في الفق ــى ارتكــاب أحــد الأعم ) أ(أو أي عمــل يحــرض عل

  يسهل عن عمد ارتكابها، أو
ــة        ــاه الأرخبيليـ ــة والميـ ــاه التاريخيـ ــة والميـ ــاه الداخليـ ــي، أو في الميـ ــر الإقليمـ ــل البحـ داخـ

  . موريشيوس في
  

  هااختطاف السفن وتدمير  -  ٤    
اسـتخدام  عـن طريـق      يقـوم، بـصورة غـير قانونيـة،          كـل مـن   ،  )٤( بالبنـد    رهناً  )١(  

  يكـون  شكال، بالاستيلاء علـى سـفينة أو الـسيطرة عليهـا،          الأأي شكل من    ب التهديد أو   ،القوة
  .ريمة اختطاف سفينةلج مرتكباً

شخص جريمة عندما يقوم، بدون مـسوغ قـانوني،         ال، يرتكب   )٤( بالبند   رهناً  )٢(  
  -بمحض إرادته بما يلي و

   أو سفينة؛تدمير  )أ(  
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 للخطــر، تتعــرض ســلامة ملاحتــها أضــرار بــسفينة أو بحمولتــها، بحيــث إلحــاق  )ب(  
  أو؛ يكون ذلك محتملاً أو

 المحتمــل مــن يكــون  علــى ظهــر ســفينة   عمــل مــن أعمــال العنــف   ارتكــاب  )ج(  
  أو للخطر؛  سلامة ملاحتهاعرضي أن

ــسبب في وضــع ال أو وضــع  )د(    يحتمــل علــى ظهــر ســفينة  مــواد أو أجهــزةأي  ،ت
  سـلامة ملاحتـها   عـرض ت أو أن تلحق ضررا بها أو بحمولتـها بحيـث            هاتدمر أن

  .للخطر
  
   -) ٢(و ) ١(، يُطبق البندان )٤(عملاً بالبند   )٣(

ــشيوس أو في       )أ(   ــدين في موريـ ــذين البنـ ــا في هـ ــشار إليهـ ــسفينة المـ ــت الـ إذا كانـ
  وآخر؛  مكان

ــب  )ب(   ــشيوس أو في     إذا ارتُكـ ــدين في موريـ ــذين البنـ ــه في هـ ــير إليـ ــل أشـ  أي فعـ
   أوآخر؛ مكان

  .مهما كانت جنسية الشخص الذي ارتكب هذا الفعل  )ج(  
على السفن الحربية أو أي سفن أخـرى تُـستخدَم كـسفن            ) ٢(و  ) ١(لا يُطبق البندان      )٤(

 فيما يتـصل  دعم بحرية أو تستخدمها مصالح الجمارك أو الشرطة، أو أي فعل يُرتكب             
  -بهذه السفن الحربية أو السفن الأخرى، إلا إذا 

كــان الــشخص الــذي اســتولى علــى الــسفينة أو يــسيطر عليهــا بموجــب البنــد     )أ(  
ــد     )١( ــوارد في البن ــل ال ــذي ارتكــب الفع ــة، أحــد   )٢(، أو ال ، حــسب الحال

  أو مواطني موريشيوس؛
   أوارتُكب الفعل في موريشيوس؛  )ب(  
  .ينة لخدمة جهاز شرطة موريشيوس، في موريشيوساستُخدمت السف  )ج(  

 يرتكب جريمة بموجب هذه المـادة يُعاقَـب بالـسجن مـع الأشـغال الـشاقة لمـدة                   كل من   )٥(
  . عاما إذا ثبتت إدانته٦٠تزيد على  لا

  
  الملاحة إلى الخطرسلامة تعريض   -  ٥    

  - ، أي شخص)٧( بالبند رهناً  )١(  
   أو؛ أو يلحق بها الضررها هذا البنديدمر أي ممتلكات ينطبق علي  )أ(  
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  يتدخل في تشغيل أي من هذه الممتلكات،   )ب(  
 التـدمير أو الـضرر أو التـدخل          يؤدي ذلك   أن  المحتمل ريمة إذا كان من   لج يكون مرتكباً   

  .للخطر السفينة إلى تعريض سلامة ملاحة
ة البحريـة،   علـى أي ممتلكـات تُـستخدم لتـوفير مرافـق الملاح ـ           ) ١(ينطبق البند     )٢(  

في ذلــك أي أراض أو مبــان أو ســفن أو أجهــزة أو معــدات تــستخدم لهــذا الغــرض، ســواء   بمــا
  .كان ذلك على ظهر السفينة أو في مكان آخر

 يتعمد إيـصال معلومـات يعـرف        كل من ، يرتكب جريمة    )٧( بالبند   رهناً  )أ(  )٣(  
إلى تعـريض سـلامة   علومـات   إيـصالُ هـذه الم  يـؤدي ، بحيـث  في أحـد تفاصـيلها الهامـة      أنها كاذبة   

  .للخطر السفينة ملاحة
) أ(يجوز للشخص المتهم بارتكاب الجريمـة المنـصوص عليهـا في الفقـرة                )ب(    

يدافع عن نفسه بأن يُثبت، أنـه عنـدما أوصـل هـذه المعلومـات، كـان يعمـل بـشكل قـانوني                        أن
علومـات بحـسن    وأنـه أوصـل تلـك الم   ، أو تتـضمن ذلـك،    إيصال معلومـات   تتمثل في لأداء مهام   

  .نية في إطار أدائه تلك المهام
إجبــار أي شــخص آخــر علــى القيــام بغــرض  يقــوم، كــل مــنيرتكــب جريمــة   )٤(  

 ، هـو أو غـيره، فيمـا يتـصل بإحـدى الـسفن،             سيرتكب تهديد بأنه بال ه،بعمل ما أو الامتناع عن    
 أن يعـرض  مـل ويكـون مـن المحت   ،)ج(أو ) ب(أو  ) أ ()٢ (٤المـادة   فعلا يُشكل جريمة بموجب     

  .للخطر السفينة سلامة ملاحةهذا التهديد 
إجبــار أي شــخص بغــرض  يقــوم، كــل مـن ، يرتكــب جريمــة )٧( بالبنــد رهنـاً   )٥(  

 فعـلا يُـشكل     ، هـو أو غـيره،      بأنه سيرتكب  بالتهديد،  هآخر على القيام بعمل ما أو الامتناع عن       
 ســـلامة ملاحـــة ديـــد أن يعـــرض هـــذا التهويكـــون مـــن المحتمـــل، )١(جريمـــة بموجـــب البنـــد 

  . للخطر السفينة
ــد      )٦(   ــا في البن ــصوص عليه ــود  )٧(باســتثناء الحــالات المن ــق البن ) ٣( و) ١(، تطب

 ،إذا ارتُكب أي فعل مشار إليه في تلك البنود في موريشيوس أو في مكـان آخـر            ) ٥( و) ٤( و
  .مهما كانت جنسية الشخص الذي ارتكب هذا الفعل

 تتعـرض لـه،   ، يُصرَف النظر عـن أي خطـر  )٥( و) ٣( و) ١(لأغراض البنود    )٧(  
ربيـة أو أي سـفن أخـرى تُـستخدَم          الح أو يحتمل أن تتعرض لـه، سـلامة ملاحـة إحـدى الـسفن             

  -كسفن دعم بحرية أو تستخدمها مصالح الجمارك أو الشرطة، إلا إذا 
  أوكان مرتكب الفعل أحد مواطني موريشيوس؛   )أ(  
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   أو؛ارتُكب الفعل في موريشيوس  )ب(  
  . خدمة جهاز شرطة موريشيوس تستخدم في السفينةكانت  )ج(  
 أييرتكبُ جريمةً أي شخص في موريشيوس يحث أو يـساعد علـى ارتكـاب                 )٨(  

  - كان من شأنه،فعل، خارج موريشيوس، 
   أو جريمة بموجب هذه المادة؛ أن يشكل،)٤ (٤ المادة لولا  )أ(  
  .ب هذه المادة جريمة بموج أن يشكل،)٧( البند لولا  )ب(  
الــسجن مــع الأشــغال  يرتكــب جريمــة بموجــب هــذه المــادة يُعاقَــب ب كــل مــن  )٩(  

  . عاما إذا ثبتت إدانته٦٠تزيد على  الشاقة لمدة لا
  

  سلطة التسليم الربان تخويل  -  ٦    
عندما يكون لـدى ربـان الـسفينة، حيثمـا تكـون الـسفينة، وبغـض النظـر عـن                      )١(  

 وُجـدت، سـبب وجيـه ومنطقـي للاعتقـاد بـأن أي شـخص علـى             الدولة التي سُجلت فيهـا، إن     
  - ظهر السفينة قد

   أو؛٥ أو ٤ أو ٣ارتكب أي جريمة بموجب المواد   )أ(    
  أو ارتكاب جريمة من هذا القبيل؛ شرع في  )ب(    
 أشـار بهـا   ساعد على ارتكـاب جريمـة مـن هـذا القبيـل أو شـجعها أو                   )ج(    

   أو حرض عليها، دبر لهايسرها أو  أو
فيما يتصل بأي سفينة، باستثناء الـسفن الحربيـة أو أي سـفن أخـرى تُـستخدَم كـسفن            

ــشيوس أو إلى       ــشرطة في موري ــسليم هــذا الــشخص إلى مفــوض ال ــان ت ــة، يجــوز للرب دعــم بحري
  .المسؤول المختص في أي دولة من الدول الأخرى الأطراف في الاتفاقية

 تـسليم أي شـخص في موريـشيوس        عندما يعتزم ربان سفينة تابعة لموريشيوس       )٢(  
، يــتعين عليــه إخطــار مــدير النقــل )١( وفقــا للبنــد ،أو في أي دولــة أخــرى طــرف في الاتفاقيــة

 دولـة أخـرى     المـسؤول المخـتص في أي     البحري، إذا كان التسليم سيجري في موريـشيوس، أو          
  - إذا كان التسليم سيجري في تلك الدولةطرف في الاتفاقية، 

  و م ذلك الشخص؛بعزمه تسلي  )أ(    
  .بالأسباب التي دفعته على القيام بذلك  )ب(    
  -) ١(ويتم توجيه إشعار بموجب البند   )٣(  
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الاقتــصادية الخالــصة لموريــشيوس قبــل أن تــدخل الــسفينة إلى المنطقــة   )أ(    
   أوللدولة المعنية الأخرى؛ أو

قـرب  ، في أ  )أ(إذا كانت الظروف لا تسمح عمليـا بالامتثـال للفقـرة              )ب(    
، ولكــن في موعــد لا يتجــاوز  عمليــاوقــت ممكــن في الحــدود المعقولــة

  . ساعة قبل دخول السفينة إلى المياه الإقليمية لموريشيوس٧٢
وريــشيوس أي شــخص لمفــوض الــشرطة في لمعنــدما يــسلم ربــان ســفينة تابعــة   )٤(  

  - ليه، يتعين ع)١(موريشيوس أو إلى المسؤول المختص في أي دولة أخرى بموجب البند 
ــدم  )أ(     ــسلم في   أن يقــ ــان الــــشخص سيُــ ــشرطة، إذا كــ  إلى مفــــوض الــ

ــشيوس، أو ــان     موريـ ــة، إذا كـ ــة المعنيـ ــتص في الدولـ ــسؤول مخـ إلى مـ
أخــرى، بيانــات شــفوية أو خطيــة متــصلة   دولــةالــشخص سيُــسلم في

 ه، في حـدود المعقـول،      حـسب مـا قـد يطلب ـ        المدعى ارتكابهـا،   بالجريمة
  و حسب الحالة؛ ،مفوض الشرطة أو ذاك المسؤول

 ما  إلى مفوض الشرطة أو المسؤول المختص، حسب الحالة،       أن يسلم     )ب(    
  .المدعى ارتكابها بالجريمة تتصل أدلة أخرى في حوزته من

  - في هذه المادة  )٥(  
لــت فيهــا اتفاقيــة قمــع الأعمــال تعــني الدولــة الــتي دخ‘‘ الدولــة الطــرف في الاتفاقيــة’’  

  . حيز النفاذ١٩٨٨سلامة الملاحة البحرية لعام المشروعة الموجهة ضد  غير
  

  الولاية القضائية  -  ٧    
تجـرى المحاكمـة علـى الجـرائم المنـصوص          بصرف النظـر عـن أي تـشريع آخـر،             )١(  
ده، أمـام قـاض دون هيئـة محلفـين      هذا القانون، حسب تقدير مـدير النيابـة العامـة وح ـ   عليها في 

  .حكمة متوسطةبم دون المرور أو
ــصرف  )٢(   ــسلطةَ       ب ــة المتوســطة ال ــشريع آخــر، يكــون للمحكم ــن أي ت ــر ع  النظ

 عامـا عنـدما يُـدان    ٤٠القضائية التي تخول لها إصدار حكم بالأشغال الشاقة لمدة لا تزيـد علـى       
  .شخص بارتكاب جريمة بموجب هذا القانون

  



S/2012/177  
 

12-27558 87 
 

  ترتيبات نقل وتسليم الأشخاص المشتبه فيهم  -  ٨    
ترتيب مع حكومة أخرى أو منظمة دوليـة بهـدف          يجوز للوزير إبرام اتفاق أو        )١(  

   - ا يليلم تهيئة الأمور المطلوبة
ــسليم الأشــخاص المــشتبه في ارتكــابهم جــرائم بموجــب هــذا       )أ(     إطــار لت

القانون إلى سلطات موريشيوس لأغراض التحقيق معهم ومحاكمتـهم        
  في نهاية المطاف في موريشيوس؛

إلى أوطــانهم عنــدما   ) أ(الفقــرة   إعــادة الأشــخاص المــشار إلــيهم في     )ب(    
ــخاص      لا ــل الأشـ ــشيوس، ونقـ ــهم في موريـ ــاتهم أو إدانتـ ــتم مقاضـ تـ

  المدانين بارتكاب جرائم بموجب هذا القانون بعد محاكمتهم؛
  .أي مسألة أخرى ذات صلة  )ج(    
بصرف النظر عن أي تشريع آخر، يسري أي اتفاق أو ترتيـب يُـبرم في إطـار                   )٢(  

  -ي على ما يل) ١(البند 
نقل أي شخص يُـشتبه في ارتكابـه جريمـة بموجـب هـذا القـانون قبـل                    )أ(    

  المحاكمة أو بعدها؛
  .محاكمة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جريمة بموجب هذا القانون  )ب(    
ــه / تمــوز١٤ في يُعتــبر الاتفــاق الموقــع   )٣(    مــع الاتحــاد الأوروبي لنقــل  ٢٠١١يولي

  ).١(عمال قرصنة اتفاقا مبرمًا في إطار البند الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في أ
  

  المصادرة  -  ٩    
، تُــصدر المحكمــة ٥ أو ٤ أو ٣في حالــة إدانــة شــخص بجريمــة في إطــار المــواد    )١(  

أمــرا بــأن تــصادر الدولــة أي ســفينة، أو وســيلة نقــل أو ممتلكــات اســتُخدمت لارتكــاب هــذه   
ــياقها، إلا إذا أثبــــت مالــــك الــــسفين  ــيلة النقــــل أو الممتلكــــات،  الجريمــــة، أو في ســ ة، أو وســ

ــسفينة أو وســيلة النقــل        أو ــع المحكمــة، أن ال ــا يُقن ــها، بم ــا ملكيت ــه قانون ــذي يحــق ل الــشخص ال
ــة،    أو ــه لم الممتلكــات اســتُخدمت لارتكــاب هــذه الجريم يكــن   أو في ســياقها، دون علمــه وأن

  .الأمرفي متواطئا 
كــات تــتم مــصادرتها بموجــب تـؤول ملكيــة أي ســفينة، أو وســيلة نقــل أو ممتل   )٢(  

  .إلى الدولة بشكل مطلق) ١(أمر صادر في إطار البند 
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  - تصبح هذه الملكية سارية المفعول عندما  )٣(  
لا يـــتم الطعـــن في الإدانـــة أو في أمـــر المـــصادرة في غـــضون المهلـــة القانونيـــة،   )أ(  

  عند انتهاء آخر موعد للطعن؛ أي
 حكــم نهــائي بــشأن هــذا ويــصدرالمــصادرة،  الطعــن في الإدانــة أو في أمــر يــتم  )ب(  

  .الطعن يؤكد أو يؤيد أمر المصادرة
ــتم مــصادرتها        )٤(   ــة أي ســفينة أو وســيلة نقــل أو ممتلكــات ت ــؤول ملكي ــدما ت عن

إلى الدولـة، تـأمر المحكمـة ببيـع هـذه الـسفينة أو وسـيلة                ) ١(بموجب أمر صـادر في إطـار البنـد          
  . وتقيد عائدات البيع في رصيد حساب الصندوق الموحدالنقل أو الممتلكات في المزاد العلني 

 الأمر بـالحجر علـى أي ممتلكـات          في  صلاحيات المحكمة  تضيف إلى هذه المادة     )٥(  
  .، ولا تنتقص منهاأو مصادرتها بموجب سلطتها في إطار أي قانون آخر

  
  اللوائح  -  ١٠    

 مناســبة، بمــا في ذلــك يجـوز للــوزير، لأغــراض هــذا القــانون، وضــع اللــوائح الــتي يراهــا   
  .٨اللوائح اللازمة لإنفاذ اتفاق أو ترتيب يُبرَم في إطار المادة 

  
   هذا القانونعلىالتعديلات المترتبة   -  ١١    

  -  من خلال ما يليجرى تعديل قانون المحاكم  )١(
  ؛١٣٤إلغاء المادة   )أ(  
ــارة    )ب(   ــافة عبـ ــة  ’’إضـ ــياق جريمـ ــاهد في سـ ــشملهاأو أي شـ ــانون القرص ـــيـ نة  قـ

في ‘‘قـــضية جنـــسية’’بعـــد عبـــارة ‘‘ ٢٠١١لـــسنة  العنـــف البحريـــة وأعمـــال
  ؛ باء١٦١ المادة

ــارة    )ج(   ــافة عبـ ــة ’’إضـ ــدعاوى المدنيـ ــواد  ‘‘في الـ ــاء و١٨١في المـ ــيم ١٨١  بـ  جـ
   هاء؛١٨١ و

   -  باء١٨٨بعد المادة  إدراج المادة الجديدة التالية  )د(  
  



S/2012/177  
 

12-27558 89 
 

 خـارج المحكمـة في قـضايا القرصـنة        االـتي يـدلى به ـ     مقبولية الأقوال    -  جيم   ١٨٨      
   الأقوالصاحب تلكعند غياب 

 في إطـار قـانون القرصـنة وأعمـال العنـف             تنـشأ  في أي دعوى جنائيـة      )١(    
 خـارج  الـتي يـدلى بهـا    أن تقبـل الأقـوال    بإذن مـن المحكمـة  ، يمكن٢٠١١البحرية لسنة  

  -  عندما،القوالأ  تلكأي مسألة صدرت بشأنهاب  ضمن الأدلة المتعلقةالمحكمة
 في إطــار الــدعوى جــائز  الأقــواللــصاحب الــشفوية تكــون الــشهادة  )أ(    

  المسألة؛ب المتعلقةدلة الأ قبولها ضمن
  لمحكمة؛لقنع م بشكل  معروفة الأقوالصاحب هوية تكون  )ب(    
  ).٢(استيفاء أحد الشروط الخمسة المحددة في البند يتم   )ج(    
 صـــاحبهـــي أن يكـــون ) ج) (١(د الـــشروط المـــشار إليهـــا في البنـــ  )٢(    

  -الأقوال 
   أوقد توفي؛  )أ(    
   أو؛العقلية أو ةسديالج حالتهلا يصلح لأن يكون شاهدا بسبب   )ب(    
   أو خارج موريشيوس، ولا يمكن تأمين حضوره عمليا؛اًموجود  )ج(    
لا يمكــن العثــور عليــه رغــم القيــام بعــدد مــن الخطــوات، في الحــدود      )د(    

   أو للعثور عليه؛، عملياالمعقولة
ــدعوى ، بــسبب الخــوف،  يــرفض  )هـ(     ــشفوية في ال ــشهادة ال  أو الإدلاء بال

فيمـا يتعلـق     أو   بصورة مطلقة توقف عن الإدلاء بها، سواء كان ذلك        
  .بفحوى أقواله

 ، فـإن أي دليـل     )١( بموجـب البنـد      إلى الأدلـة  قـوال   الأ  ضم قبول عند  )٣(    
ــه،كــان مــن الممكــن  ــدها،   بغــرض الطعــن في م ــ قبول ــشخص أو تأكي ــك ال  صداقية ذل

  . الغرضلذلك دُعي للإدلاء بشهادته، يصبح مقبولا كان قد لو
عند تقييم الأهمية، إن وجدت، التي يمكن إيلاؤها للأقـوال الـتي تُقبَـل                )٤(    

، يجــب علــى المحكمــة أن تراعــي جميــع الظــروف الــتي )١( بموجــب البنــد ضــمن الأدلــة
ــول،    ــستيمكــن، في حــدود المعق ــهاأن ت ــذه    خلص من ــشأن صــحة ه ــتنتاجات ب  أي اس

  .من عدمهالأقوال 
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، حـسب   بـأن يـدرج فيـه      المرفق الخامس مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة            يعدل  )٢(  
   -الترتيب الأبجدي المناسب، البند التالي 

  ؛٢٠١١قانون القرصنة وأعمال العنف البحرية لسنة     
المهـاجر الممنـوع    ’’تعريـف   ب لمتعلق جزئها ا   من قانون الطرد، في    ٢ المادة   تعدل  )٣(  

 نُقـل إلى موريـشيوس      مـن أو  ’’، العبـارة التاليـة      ‘‘الهجرة’’ بعد كلمة    بأن تضاف ،  ‘‘من الإقامة 
  .‘‘٢٠١١في إطار قانون القرصنة وأعمال العنف البحرية لسنة 

  - من خلال ما يلي  قانون الملاحة البحريةيعدل  )٤(  
  ؛٢١٦ إلى ٢١٣إلغاء المواد من   )أ(    
  - ٢٢٤في المادة   )ب(    
في ، ‘‘...في ســـــياق أي’’، بعـــــد عبـــــارة “مـــــدني” كلمـــــة إدراج  ‘١’    

  ؛ )١( البند
، وحـذف الفاصـلة المنقوطـة والـواو في     )٢( في البند )ج(إلغاء الفقرة     ‘٢’    

  . واستبدالها بنقطة من البند نفسه)ب(نهاية الفقرة 
 المـسائل الجنائيـة والمـسائل ذات         في تبـادل المـساعدة   قـانون    مـن    ٢تعدل المـادة      )٥(  

  -، والاستعاضة عنه بالتعريف التالي ‘‘الدولة الأجنبية’’الصلة، بحذف تعريف 
  ‘‘الدولة الأجنبية’’    
 الدولـة،  لتلـك تعني أي دولة غير موريشيوس، وجميع الأجزاء المكونة      )أ(    

 ها قوانين ـ تطبـق  والمحميـات الـتي      والأراضـي التابعـة   بما في ذلك الأقاليم     
  و  في مجال التعاون الدولي؛الخاصة

تشمل أي حكومة أجنبية أو منظمة دولية أبرمـت موريـشيوس معهـا               )ب(    
  ؛٢٠١١اتفاقا في إطار قانون القرصنة وأعمال العنف البحرية لسنة 

   -من خلال ما يلي  قانون خفر السواحل الوطني يعدل  )٦(  
‘‘ نــشاط غــير قــانوني’’ عبــارة بعــد، )١ (٦مــن المــادة ) ج(تــدرج في الفقــرة   )أ(  

 البحريــة الاعتــداءاتبمــا في ذلــك أي عمــل مــن أعمــال القرصــنة أو  ’’عبــارة 
  ؛‘‘٢٠١١المشار إليها في قانون القرصنة وأعمال العنف البحرية لسنة 
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نــشاط  ’’ بعــد عبــارة   )١ (١٢ مــن المــادة  ،)ط( و) ح(في الفقــرتين  تــدرج   )ب(  
ــير ــانوني غـ ــارة ‘‘قـ ــا في ذلـــك  ’’، عبـ ــنة أو   بمـ ــال القرصـ ــن أعمـ ــل مـ أي عمـ

قرصـنة وأعمـال العنـف البحريـة         البحريـة المـشار إليهـا في قـانون ال          الاعتداءات
  .‘‘٢٠١١ لسنة

  - ، البند التالي)١(، بعد البند بأن يدرج من قانون الشرطة، ٩ المادة تعدل  )٧(  
لمــشار إليهــا في يجــوز لجهــاز الــشرطة القيــام بــأي مــن الواجبــات ا  )أ(  )١(    

في المناطق البحريـة مـن موريـشيوس،     ) ك(و  ) ج( و) ب) (١(نود  الب
وفي أعالي البحار، لأغراض قـانون القرصـنة وأعمـال العنـف البحريـة              

  .٢٠١١لسنة 
  

  دخول القانون حيز النفاذ  -  ١٢    
 النفــاذ في تــاريخ يجــري تحديــده  ، يــدخل هــذا القــانون حيــز )٢( بالبنــد رهنــاً  )١(  

  . إعلان في
  .د تواريخ مختلفة لبدء نفاذ مختلف مواد هذا القانونيجوز تحدي  )٢(  
  .٢٠١١ديسمبر /أقرته الجمعية الوطنية في الثالث عشر من كانون الأول  

  ]التوقيعات محذوفة[
  المرفق

  اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار
حــــــــار،  مــــــــن اتفاقيــــــــة الأمــــــــم المتحــــــــدة لقــــــــانون الب ١٠٧-١٠٠نــــــــص المــــــــواد [

، الـــرقم ١٨٣٣، المجلـــد سلـــسلة المعاهـــداتفي الأمـــم المتحـــدة،  متاحـــة المرفـــق، في والـــواردة
ــع   ٣١٣٥٣ ــى الموقـ ــى الإنترنـــت علـ  /www.un.org/Depts/los/convention_agreements، وعلـ

convention_overview_convention.htm.[  
    

  هــولندا    
  ]بالإنكليزية :الأصل[

  هولندا في عليها والمحاكمة القرصنة تجريم    
  بالقرصنة المتعلقة الهولندي الجنائي القانون أحكام    
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 يتعلــق فيمــا عالميــة قــضائية ولايــة الهولنــدي الجنــائي القــانون مــن )٥( ٤ المــادة ترســي  
  .الجنائي القانون من ٣٨٥ إلى ٣٨١ من المواد في الوارد تعريفها حسب القرصنة بجريمة

  
  ٣٨١ المادة
  :من كل  - ١
 أعمــال ارتكــاب هــو منــها الغــرض أن يعلــم لــسفينة نكربــا يعمــل،  أوللعمــل، يتقــدم  - °١

 الـسفن،  تلـك  مـتن  علـى  ممتلكـات   أو أشخاص ضد  أو أخرى سفن ضد البحار أعالي في عنف
 القـوات  إلى ينتمـي  أن ودون محاربـة  دولـة  مـن  بذلك إذن دون الغرض، ذلك في يستخدمها أو

 اثـنتي  تتجـاوز  لا لمدة بالسجن ويعاقب القرصنة لجريمة مقترفا يكون بها، معترف لدولة البحرية
  الخامسة؛ الفئة من غرامة  أوسنة عشرة

ــالغرض علـــم علـــى وهـــو النـــوع، ذلـــك مـــن ســـفينة طـــاقم ضـــمن للعمـــل يتقـــدم  - °٢  بـ
 الغـرض  بـذلك  يعلـم  أن بعد طاقمها ضمن الخدمة في طوعا يبقى  أو إليه، المشار الاستخدام أو
 سـنوات  تـسع  تتجـاوز  لا لمـدة  بالـسجن  اقـب ويع القرصـنة  لجريمـة  مقترفا يكون الاستخدام، أو
  .الخامسة الفئة من غرامة أو
 متحاربـــة، دول عـــن صـــادرة أذون حيـــازة  أوالممنـــوح، الإذن حـــدود تجـــاوز يعـــادل  - ٢

  .الإذن انتفاء
  .٨١ المادة تسري لا  - ٣
 طواقمهـا  وأفراد السفن بربابنة يتعلق فيما السابقة الفقرات في الواردة الأحكام تسري  - ٤

 مـصطلح  ويكون .الحال اختلاف يقتضيه ما مراعاة مع طواقمها، وأفراد الطائرات قباطنة على
 يـز الح في” يجـري  مـا  “البحـار  أعـالي  في” عبـارة  تغطـي  كمـا  ،“الطـائرات ” شاملا “السفن”
  .“البحار أعالي فوق ويالج
  

   ٣٨٢ المادة
 شـخص  أي وفـاة  في ٣٨١ المـادة  في تعريفها الوارد العنف أعمال من عمل تسبب إذا  

 الطـائرة  قبطـان   أو الـسفينة  ربـان  يعاقـب  للـهجوم،  تعرضـت  الـتي  الطـائرة   أو الـسفينة  متن على
 خمـس  تتجـاوز  لا لمـدة  بالـسجن  العنـف  أعمـال  مـن  العمل ذلك في شاركوا الذين والأشخاص

  .الخامسة الفئة من بغرامة  أوسنة عشرة
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  ٣٨٣ المادة
 سـواء  ،٣٨١ المـادة  في المحـدد  للغـرض  اللازمـة  بالمعـدات  طائرة  أو سفينة يزود من كل  

 عـشرة  اثـنتي  تتجـاوز  لا لمـدة  بالـسجن  يعاقـب  آخـر،  شـخص  نفقـة  علـى   أو الخاصة نفقته على
  .الخامسة الفئة من بغرامة  أوسنة

  
  ٣٨٤ المادة

 نفقـة  علـى   أو الخاصـة  نفقتـه  علـى  سـواء  مباشـر،  غير  أو مباشر بشكل يتعاون من كل  
 علمــه مـع  عليهـا،  التــأمين  أوللـشحن  اسـتئجارها   أوطـائرة   أوينةســف تـأجير  في آخـر،  شـخص 

 سـنوات  ثماني تتجاوز لا لمدة بالسجن يعاقب ،٣٨١ المادة في المحدد الغرض في ستستخدم بأنها
  .الخامسة الفئة من بغرامة أو
  

  ٣٨٥ المادة
  :يلي بما يعاقب القراصنة، تصرف تحت عمدا هولندية سفينة يضع من كل  

 هـو  كـان  إذا الخامـسة،  الفئـة  مـن  الغرامـة   أو سـنة  عـشرة  اثـنتي  تتجاوز لا لمدة نالسج  - °١
  السفينة؛ ربان
 الحـالات  جميـع  في الخامـسة،  الفئـة  مـن  الغرامة  أو سنوات تسع تتجاوز لا لمدة السجن  - °٢

  .الأخرى
  

ــة الــــدعاوى     ــنة المتــــصلة الجنائيــ ــدا في بالقرصــ ــرة في هولنــ ــام مــــن الفتــ  إلى ٢٠٠٩ عــ
  اضرالح  الوقت

  
  المرحلة  بهم المشتبه عدد  القضية  

  الإدانة  ٥  سايجنوس  ٢٠٠٩
  جارية التحقيقات تزال لا  ١  بورشيا  ٢٠٠٩
  ألمانيا إلى التسليم  ١٠  شيبلي  ٢٠١٠
  جارية المحاكمة تزال لا  ٥  تشويزيل  ٢٠١٠
  جارية المحاكمة تزال لا  ٥  الضو  ٢٠١١

  
 الـتي  الأولى المـرة  كانـت  أنهـا  إلى بـالنظر  ة،شـهر  الأكثـر  هي سايجنوس قضية تكون قد  )١(

  .البحرية القرصنة بجريمة أوروبا في صوماليون فيها يدان
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ــق  )٢( ــضية تتعل ــق بورشــيا ق ــائي بتحقي ــة في جن ــسفينة ختطــافا عملي ــاراثون ال  .في .إم م
)Marathon MV( مالـك  واضـطر  .القراصـنة  برصـاص  الطـاقم  أفراد أحد فيها قتل التي 

 وتركــز .وطاقمهــا ســفينته لإنقــاذ فديــة دفــع إلى هولنــدا، في قــيمي الــذي الــسفينة،
 القراصــنة باســم التفــاوض تــولى الــذي الــشخص اعتقــال علــى الجاريــة التحقيقــات
  .الابتزاز أعمال في الضلوع على ومحاكمته

 الألمانيــة التجاريــة للــسفينة الهولنديــة الملكيــة البحريــة إنقــاذ بعمليــة شــيبلي قــضية تتعلــق  )٣(
 بهــم المــشتبه مــن ١٠ علــى القــبض خلالهــا تم الــتي العمليــة وهــي ،)Taipan( نتايبــا

 البحريـة  القـوات  بـادرت  الهولنديـة،  العامـة  النيابة من تعليمات على وبناء .الصوماليين
 طلبـا  الألمانيـة  الـسلطات  قـدمت  وعندئـذ  هولندا، إلى بهم المشتبه نقل وتم .الأدلة بجمع

ــسليمهم ــة لت ــة وفي .للمحاكم ــاف، نهاي ــت المط ــة أعلن ــة محكم ــستردام منطق ــول أم  قب
  .الطلب

 .الهنـدي  المحيط في الهولندية الملكية البحرية بها اضطلعت بعملية تشويزيل، قضية تتعلق  )٤(
 ممــن الــبعض أن في اشــتُبه القرصــنة، بأعمــال تقــوم جماعــة اعتــراض تم عنــدما أنــه ذلــك
 جنـوب  مـن  يخـت  طـاف اخت عـن  مـسؤولا  الواقـع  في يكـون  قـد  الـشكوك  حولهم تحوم

 هـذا  كتابـة  وعنـد  - الجريمـة  لخطـورة  نظـرا  بهم المشتبه من عدد محاكمة وتقرر .أفريقيا
 مـن  اثنين وجود مكان يزال لا الحادث، وقوع على عام من أكثر مرور وبعد التقرير،
 زالا مـا  أنهمـا  يُعتقـد  كـان  وإن حالتهما، عن شيء يُعرف ولا مجهولا، اليخت ركاب

 في روتـــردام منطقـــة محكمـــة قبـــل مـــن المتـــهمون وأديـــن .لقراصـــنةا لـــدى محتجـــزين
  .حاليا الحكم في الطعن بصدد وهم ،٢٠١١ أغسطس/آب

ــة الــضو قــضية تتعلــق  )٥( ــة عمليــات مــن أخــرى بعملي ــة البحري ــة الملكي  المحــيط في الهولندي
 مــن أفــراد قتــل في الــشروع بتهمــة القــضية هــذه في علــيهم المــدعى ويحــاكَم .الهنــدي
 محكمــة أمــام المرفوعــة الــدعوى في بعــد يُبــت ولم .البحــر في المــسلح والــسطو ةالبحريــ
   .روتردام منطقة

   ومحاكمتهم ومموليهم القراصنة عمليات عن الكشف إلى الرامية الهولندية المبادرات    
ــرة تعقــد ،٢٠٠٩ عــام منــذ  -   ــة العــام الادعــاء دائ  المــدعين مــع ســنويا اجتماعــا الهولندي

 التبـادل  في اللقـاءات  هذه وتساهم .القرصنة حالات عن المسؤولين يينالأوروب العامين
 مجـال  في الـدولي  التعـاون  وتعزيـز  الخـبراء،  لـدى  المتـوافرة  والمعلومـات  للمعارف النشط
   .القرصنة مكافحة
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 أعمـال  في للتحقيـق  عمـل  قـوة  تشكيل تم هولندا، اقتراح على وبناء ،٢٠١١ عام وفي  -  
ــشارك .نةالقراصــ ومحاكمــة القرصــنة ــر هــذا في وي ــدان مــن عــدد الأم ــة البل  .الأوروبي
 الأعمـال  تلـك  وتمويـل  تنظـيم  علـى  القـائمين  بمحاكمـة  النـهوض  هو ذلك من والهدف

   .بشأنها والتفاوض
 يطلـق  للتحقيـق  مـشترك  فريـق  إنـشاء  تم هولنـدا،  اقتـراح  علـى  وبنـاء  ،٢٠١١ عام وفي  -  

 بـشأن  معا والألمانية الهولندية ةالشرط تعمل وسوف ).nemesis( “نمسيس” اسم عليه
 الفريـق  ذلـك  مـن  والهـدف  .قرصنة عمليات على تنطوي التي الجنائية القضايا من عدد
 أمكـن،  حيثمـا  والقيـام،  وملاحقتـهم،  والمفاوضـين  والممـولين  المنظمين مع التحقيق هو

 ذاه ـ في القـضائي  التعـاون  وبـدء  فـيهم؛  المـشتبه  لهـؤلاء  المالية الأصول ومصادرة بضبط
   .وتشجيعه الصومال في والوطنية الإقليمية السلطات مع المجال

    
  النرويج    

  ]ليزيةكبالإن: الأصل[
  التشريعات

  الجنائي الفعل    
  

 المتعلقـة  العامـة  للأحكـام  وفقـا  البحـر  في المـسلح  والـسطو  القرصـنة  أعمال على يعاقب  
 مـن  ٢٦٨ و ٢٦٧ المـادتين  في الواردة مشددة بظروف المقترن المسلح والسطو المسلح بالسطو
  .النرويجي العام المدني العقوبات قانون

 عقوبــة أن حــين في ســنوات، خمــس علــى تزيــد لا لمــدة الــسجن هــي الــسطو وعقوبــة  
 الـسطو  أفـضى  فـإذا  .عامـا  ١٢ علـى  تزيـد  لا لمـدة  السجن هي مشددة بظروف المقترن السطو
 يمكـن  بالـصحة،  جـسيمة  أضـرار   أو الغةب بدنية إصابة إلى  أو الوفاة إلى مشددة بظروف المقترن
  .عاما ٢١ على تزيد لا لمدة بالسجن ذلك على المعاقبة

 تجهيـز  في يـشرع   أو يجهز من فكل .للقرصنة التحضيرية الأعمال أيضا القانون ويغطي  
  .٢٦٩ المادة من ٢ للبند وفقا يُعاقب سطو ارتكاب لغرض سفينة أي

 عامـا  ٢١ علـى  تزيـد  ولا عـامين  عـن  تقـل  دةلم بالسجن يُعاقب أ، ١٥١ للمادة ووفقا  
 خـلاف  مـشروع  غـير  شـكل  بأي  أو التهديد  أو العنف بواسطة سفينة، متن على يقوم من كل

 وينطبـق  .إبحارهـا  في ذلـك  غـير  نحـو  أي علـى  يتـدخل   أو الـسفينة  علـى  بـالقوة  بالسيطرة ذلك،
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 ضـمن  كـذلك  بويُعاق ـ .الجريمة هذه ارتكاب على ويشجع يساعد من كل على نفسه الشيء
  .الأعمال تلك في الشروع على الأطر نفس

 أعمــــال ارتكــــاب في الــــشروع علــــى القــــانون مــــن ٤٩ المــــادة بموجــــب ويُعاقــــب  
  .البحر في المسلح السطو/القرصنة
 لارتكــاب التــآمر علــى القــانون مــن ٢٦٩ المــادة مــن الأولى للفقــرة وفقــا ويُعاقــب  
  .المسلح السطو

 الـسطو  علـى  والتـشجيع  المـساعدة  علـى  ٢٦٦ المـادة  مـن  الأولى بالفقرة عملا ويعاقب  
 المـسلح  الـسطو  علـى  والتـشجيع  المـساعدة  علـى  ٢٦٧ المـادة  مـن  الثالثة بالفقرة وعملا المسلح،
  .وتسهيلها القرصنة أعمال تنظيم أيضا الحكم هذا ويغطي .مشددة بظروف المقترن

  
  المحاكمة    

 وفقــا عليهــا المعاقبــة يمكــن الــتي عمــالالأ جميــع علــى النرويجــي الجنــائي القــانون ينطبــق  
 المكــان عــن النظــر بغــض العقوبــات، قــانون مــن ،٢٦٩ و ٢٦٧ و ،٢٦٦ و أ، ١٥١ للمــواد
 أعـالي  في النرويجـي  العلـم  ترفـع  الـتي  الـسفن  ذلـك  في بمـا  المملكـة،  في( الفعـل  فيه ارتكب الذي

 النرويجيــون الرعايــا( الفاعــل وعــن ،)البحــار أعــالي في ذلــك في بمــا الخــارج، في  أوالبحــار،
 قـد  الخـارج،  في ترتكـب  التي الأفعال على النرويج، في الأجانب محاكمة أن غير ).الأجانب أو

 أفيـد  النـرويج  جانـب  مـن  القـضائية  والملاحقـة  التحقيـق  فيهـا  يكـون  الـتي  الحـالات  علـى  تقتصر
  .الأخرى القضائية السلطات قبل من بالملاحقة مقارنة نسبيا

  
  التسليم    

 أعمـال  ارتكـابهم  في للاشـتباه  النـرويج  في علـيهم  القبض تم من النرويج تسلم أن يمكن  
ــا القرصــنة ــشريعات وفق ــة للت ــا المعمــول النرويجي ــسليم به ــوبين لت ــة المطل ــنظم .للعدال ــسليم وي  ت
 التـسليم  يـتم  أن ويمكـن  .١٩٧٥ يونيـه /حزيـران  ١٣ المـؤرخ  المطلـوبين  تـسليم  قـانون  المطلوبين
 اللـهم  النـرويجيين،  الرعايـا  تـسليم  يجـوز  لا أنـه  غـير  .للتـسليم  معاهـدة  وجـود  عن النظر بصرف

 والمـادة  القـانون  مـن  ٢ للمـادة  وفقا وذلك معينة، ظروف ظل في الأخرى الشمال دول إلى إلا
  .المطلوبين لتسليم الشمال بلدان قانون من ٢

 طهادالاض ـ لخطـر  معرضـا  تسليمه المطلوب الشخص كان إذا التسليم يجوز لا كذلك،  
 مـن  ٦ للمـادة  وفقـا  ذلـك،  إلى ومـا  الـسياسي  الـرأي   أو الجنسية  أو الدين  أو العرق أساس على
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 مـــن ٧ للمـــادة وفقـــا إنـــسانية، لأســـباب التـــسليم يُـــرفض أن أيـــضا ويمكـــن .التـــسليم قـــانون
  .التسليم قانون

 القنـــوات عـــبر إليهـــا يوجـــه للتـــسليم، رسمـــي طلـــب تقـــديم دائمـــا النـــرويج وتتطلـــب  
 لاتفـاق  المنفـذة  الاتفاقيـة  إلى المنـضمة  الدول من الطلب صاحبة الدولة تكن لم ما ية،الدبلوماس
ــرد .شــنغن ــشروط وصــف وي ــلازم لل ــا ال ــب في توافره ــسليم طل ــادة في الت ــن ١٣ الم ــانون م  ق

 المؤرخــة المطلــوبين، لتــسليم الأوروبيــة الاتفاقيــة مــن ١٢ للمــادة المنــاظرة المــادة وهــي التــسليم،
   .١٩٥٧ ديسمبر/الأول كانون ١٣
  

  القانونية المساعدة تبادل    
 قـانون  مـن  ٥١-٤٦ المـوادُ  الجنائيـة  المـسائل  في القانونيـة  المـساعدة  تبـادل  مـسألة  تنظم  

ــاكم، إدارة ــؤرخ المحـ ــسطس/آب ١٣ المـ ــصل ،١٩١٥ أغـ ــامس والفـ ــن الخـ ــانون مـ ــسليم قـ  تـ
  .١٩٧٥ يونيه/حزيران ١٣ المؤرخ المطلوبين،
 تغطــي معاهــدة وجــود عــن النظــر بــصرف المتبادلــة انونيــةالق المــساعدة تبــادل ويمكــن  
 القــوانين في توفيرهــا أن يمكــن الــتي المــساعدة علــى المفروضــة القيــود وتــرد .المطلوبــة المــساعدة
 باتخـاذ  أخـرى،  دول مـن  تقـدم  الـتي  الطلبـات  علـى  بنـاء  أساسـية،  كقاعـدة  تسمح، التي المحلية،
  .المحلية والمحاكمات الجنائية التحقيقات حالة في تتخذ التي التدابير نفس

  .قسرية تدابير اتخاذ لطلبات الامتثال أجل من التجريم ازدواجية النرويج وتشترط  
 تبـادل  طلبـات  تحـال  أن ينبغـي  سـارية،  معاهـدة  أي في ذلـك  خلاف على ينص لم وما  
  .الدبلوماسية القنوات عبر المساعدة

  
  الجنائية الدعاوى نقل    

ــنظم   ــانون ي ــدعا نقــل ق ــة، وىال  نقــل مــسألة ،١٩٧٧ مــارس/آذار ٢٥ المــؤرخ الجنائي
 بنقــل المتعلقــة الأوروبيــة الاتفاقيــة علــى صــدقت الــتي والــدول النــرويج بــين الجنائيــة الــدعاوى
  .١٩٧٢ مايو/أيار ١٥ المؤرخة ،الجنائية الدعاوى
 هـذه  في طرفـا  ليـست  الـتي  بالـدول  يتعلـق  فيمـا  النقـل  ذلـك  إجـراء  أيـضا  يجـوز  أنه بيد  

  .تعاهدية التزامات أي على يتوقف لا الدعاوى نقل فإن وبالتالي، تفاقية،الا
 الجنائيـــة الـــدعاوى لنقـــل طلبـــات أي الدبلوماســـية القنـــوات عـــبر ترســـل أن وينبغـــي  

 ،الجنائيـة  المـسائل  في المتبادلـة  للمـساعدة  الأوروبيـة  الاتفاقيـة   أو ،١٩٧٢ عـام  اتفاقيـة  تغطيها لا
  .١٩٥٩ أبريل/نيسان ٢٠ المؤرخة
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  المحاكمات دعم    
 المتحـدة  الولايات دولارات من دولار ملايين ٥ بمبلغ ٢٠١١ عام في النرويج ساهمت  

ــاء ــة القــدرات لبن ــصومال في بالمحاكمــة المتعلق ــدول ال ــسجون قطــاع وكــان .المجــاورة وال  في ال
 مكتـب  خـلال  مـن  قـدمت  أمـوالا  ذلـك  وشمـل  ،)المائـة  في ٨٠( الرئيـسي  المـستفيد  هو بونتلاند

 غـارووي  في جديـد  لـسجن  الأساسـية  الهياكـل  لتشييد والجريمة بالمخدرات المعني المتحدة لأمما
  .بونتلاند في السجون دائرة موظفي وتدريب
ــرويج وأســهمت   ــضا الن ــز في أي ــدرة تعزي ــب ق ــم مكت  بالمخــدرات المعــني المتحــدة الأم
 في الإقليمـي  لمكتبـه  جونالـس  مجـال  في الخـبراء  مـن  اثـنين  انتـداب  خـلال  مـن  الميدان في والجريمة
ــيروبي ــسيم وتم .ن ــغ تق ــدره إضــافي مبل ــون ق ــات دولارات مــن دولار ملي  بــين المتحــدة الولاي
 للــشرطة الدوليــة المنظمــة( القرصــنة قــضايا في الــشرطة تجريهــا الــتي التحقيقــات تعزيــز مــشاريع
 لبنـاء  مختلفـة  ريعومـشا  ،)الإنمـائي  المتحـدة  الأمم برنامج( العيش سبل توفير ومشاريع ،)الجنائية

ــادرات لــدعم الاســتئماني الــصندوق( القــدرات ــة الــدول مب ــة القرصــنة مكافحــة إلى الرامي  قبال
  .٢٠١٢ عام في الاستخدام قيد الأموال معظم وستكون ).الصومال سواحل

    
  عمان    

  ]بالإنكليزية :الأصل[
  

 الـدولي  لمجتمـع ا يوليهـا  الـتي  بالأهميـة  إيمانهـا  مـن  انطلاقـا  عمـان،  سـلطنة  حكومـة  قامت  
 ومــسترشدة عــدن، وخلــيج الهنــدي المحــيط وغــرب الــصومال ســواحل قبالــة القرصــنة لمكافحــة

 تتماشـى  الـتي  التـدابير  مـن  عدد باتخاذ فيها، طرفا أصبحت التي الصلة ذات الدولية بالاتفاقيات
 ،٢٠١١ أكتــوبر/الأول تــشرين ٢٤ في اتخــذ الــذي ،)٢٠١١( ٢٠١٥ الأمــن مجلــس قــرار مــع

  :التالي النحو ىعل وذلك
  ).٢٠١١( ٢٠١٥ القرار أحكام بمضمون التزامها عمان سلطنة تؤكد  - ١  
 صـوماليا  ١٢ بمحاكمـة  الوطنية، التشريعات على بناء المختصة، المحاكم قامت  - ٢  

  .المسلح والسطو بالقرصنة متهما
 بالقرصـنة  المعـني  الاتـصال  فريق اجتماعات معظم في المشاركة على حرص ثمة  - ٣  

  .عنه المنبثقة العاملة والأفرقة عدن وخليج الصومال سواحل بالةق
 لهـذه  للتـصدي  المبذولـة  والدوليـة  الإقليميـة  الجهـود  جميـع  عمـان  سـلطنة  تدعم  - ٤  

 في المتاحـة  للقـدرات  وفقا للسفن اللازمة المساعدة توفير ذلك في بما الظاهرة،
  .العمانية الموانئ
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  بنما    
  ]بالإسبانية :الأصل[

 الـراهن،  الوقـت  في القرصـنة  تطرحهـا  التي للمشكلة منها إدراكا بنما، جمهورية قامت  
 التاســع، البــاب مــن القرصــنة، الــسادس، الفــصل مــن ٣٢٢-٣١٩ المــواد في القرصــنة بتجــريم
 القــانون بموجــب اعتُمــد الــذي العقوبــات، قــانون مــن الجمــاعي، الأمــن ضــد المرتكبــة الجــرائم
  .٢٠٠٧ مايو/أيار ١٨ المؤرخ ،١٤ رقم

 تم لقراصـنة  جنائيـة  محاكمـة  أي بنما جمهورية تعقد لم القراصنة، بمحاكمة يتعلق وفيما  
  .البنمي العلم ترفع سفن متن على عليهم القبض

 المـشاركة  علـى  التجاري، الأسطول إدارة خلال من بنما، في البحرية الهيئة دأبت وقد  
 جميــع وفي الــصومال ســواحل الــةقب بالقرصــنة المعــني الاتــصال فريــق اجتماعــات في بنــشاط

 بـه  يـضطلع  الـذي  بالعمـل  الـصدد  هذا في التنويه خاصة بصفة ويلزم .العاملة أفرقته اجتماعات
ــق ــاني العامــل الفري ــسائل المعــني الث ــة بالم ــذي القراصــنة، ومحاكمــة والقــضائية القانوني  ترأســه ال
 يتعلــق فيمــا القــضائية يــةالولا بممارســة المتــصلة المــسائل إطــاره في وتنــاقش الــدانمرك، حكومــة
  .عليهم القبض يتم الذين القراصنة بمحاكمة
 الاتـصال  وفريـق  الأمـن  مجلـس  يبـذلها  الـتي  الجهـود  بنما في البحرية الهيئة تدعم وأخيرا،  

 وغـرب  الـصومال،  في القرصـنة  علـى  القـضاء  أجـل  مـن  الـصومال  سواحل قبالة بالقرصنة المعني
  .عدن وخليج الهندي المحيط

    
  قطر    

  ]بالعربية :الأصل[
  البحرية القرصنة لمكافحة قطر دولة اتخذتها التي التدابير    

 التشريعية التدابير صعيد على  -  أولاً  
   ٢٠٠٤لسنة  ١١قانون العقوبات القطري رقم     

  
 علـى  القـانون،  سـريان  نطـاق ب المتعلقة ،)٢٠٠٤( ١١ رقم القانون من ١٧ المادة نصت  

 الخــارج، في ارتكــب أن بعــد الدولــة في وجــد مــن كــل علــى القــانون هــذا أحكــام تــسري أن
ــاً شــريكاً،  أوفــاعلاً بوصــفه  جــرائم  أوالأشــخاص في  أوالمخــدرات في تجــارلاا جــرائم مــن أي
   .الدولي الإرهاب  أوالقرصنة



S/2012/177
 

100 12-27558 
 

 القطريـة  المحكمـة  أمـام  يُحـاكم  قطـر  دولة خارج القرصنة جريمة مُرتكب فإن وبالتالي،  
   .الجنائي قليميالإ الاختصاص لمبدأ خلافاً ،عليه وقُبض قطر دولة إلى دعا إن الجريمة تلك عن

ــنص   ــادة وت ــة ،٢٤٥ الم ــ المتعلق ــام، الخطــر ذات الجرائمب ــى الع ــبيُ أن عل ــالحبس عاق  ب
 بعـض   أو كـل  علـى   أو عليهـا،  الاسـتيلاء  بقـصد  طـائرة،   أو سـفينة  على اعتدى من كل المؤبد،
   .مقتض بغير مسارها تحويل  أوفيها، صشخ أي إيذاء  أوتحملها، التي البضائع

   .شخص وفاة الفعل عن نجم إذا الإعدام، العقوبة وتكون  
 نفـسه،  تلقـاء  مـن  الجـاني،  أعـاد  إذا سنوات خمس تجاوز لا مدة الحبس العقوبة وتكون  
 حيازتهــا في الحــق لــه مــن إلى  أوالــشرعي قائــدها إلى عليهــا الاســتيلاء بعــد الطــائرة  أوالــسفينة
 مـن  أي إيـذاء   أو تحملـها،  الـتي  بالبـضائع   أو بهـا  الإضـرار  فعلـه  علـى  ترتـب  قد يكن ولم ،قانوناً

   .عليها الموجودين الأشخاص
 بـالحبس  يُعاقـب  أن علـى  العام، الخطر ذات الجرائمب المتعلقة ،٢٤٥ المادة نصت ذلكك  

 حـة الملا سـلامة  كانـت،  طريقـة  بـأي  للخطر، عمداً عرض من كل سنوات، ١٠ تجاوز لا مدة
  .العام النقل وسائل من وسيلة أي  أوطائرة  أوسفينة سلامة  أوالبحرية  أوالجوية

  
 والإقليمية الدولية الاتفاقيات صعيد على  -  ثانيا  

ــم المرســوم  - ١ ــصديق )٢٠٠٣( ٤١ رق ــى بالت ــة عل ــم اتفاقي ــانون المتحــدة الأم  البحــار لق
   .١٩٨٢ لسنة
 الأعمـال  قمـع  اتفاقيـة  إلى قطـر  دولـة  انـضمام  علـى  بالموافقة )٢٠٠٩ (٢ رقم المرسوم  - ٢

 أحكــام علــى الــتحفظ مــع ،١٩٨٨ لعــام البحريــة الملاحــة ســلامة ضــد الموجهــة المــشروعة غــير
 محكمـــة  إلى الـــتراع وإحالـــة  بـــالتحكيم المتعلقـــة  ،الاتفاقيـــة مـــن  ١٦ المـــادة مـــن  ١ الفقـــرة
  .الدولية العدل

  
  الإقليمي الصعيد على  -  ثالثا  

 الـدول  جميـع  تـشجيع  علـى  يـنص  الـذي  ،)٢٠٠٨( ١٨٤٦ الأمـن  مجلـس  لقرار تنفيذاً  
 بينـهم،  مـشتركة  اتصال نقطة تكون دولية تعاون آلية إنشاء على والدولية الإقليمية والمنظمات

 مكافحـة  حـول  عـربي  بروتوكـول  مـشروع  بإعـداد  العربيـة  الـدول  لجامعـة  العامـة  الأمانة قامت
 المنظمـة  الجريمـة  لمكافحـة  العربيـة  للاتفاقية كملحق لالبروتوكو هذا ويُضاف .البحرية القرصنة

 ،القـاهرة  في ،العربيـة  الدول لجامعة العامة الأمانة بمقر عليها التوقيع تم التي الوطنية، الحدود عبر
   .٢٠١٠ ديسمبر/الأول كانون ٢١ في



S/2012/177  
 

12-27558 101 
 

 دولـة  شـاركت  وقـد  صـفحات  سـبعة  في ويقـع  مـادة  ١٧ البروتوكـول  مشروع ويضم  
 الـدول  بـين  التعـاون  تعزيـز  إلى يهـدف  الـذي  البروتوكـول  لمشروع التحضيرية لالأعما في قطر

 جعـل  وكـذلك  عليهـا،  والمعاقبـة  البحريـة  القرصـنة  جريمـة  علـى  والقـضاء  منـع  أجـل  مـن  العربية
   .المجال هذا في وأوثق أمتن بينها الروابط

  
  الدولي التعاون صعيد على  -  رابعا  

ــة ســاهمت   ــغبم قطــر دول  ئمانيســتالا المتحــدة الأمــم صــندوق في ردولا ٥٠٠ ٠٠٠ بل
   .البحرية القرصنة لمكافحة

  
  كوريا جمهورية    

  ]بالإنكليزية :الأصل[
  

  الإجراءات القضائية التي تتخذها كوريا ضد القرصنة
  الوطني القانوني النظام إطار في القرصنة تجريم  -  أولا  

  القانون الجنائي  ‘١’    
 علــى ،“القرصــنة” عنــوان تحــت كوريــا، لجمهوريــة الجنــائي القــانون بموجــب يُعاقــب  •  

ــاب ــال ارتكـ ــنة، أعمـ ــذ وذلـــك القرصـ ــدور منـ ــانون صـ ــائي القـ ــول ١٨ في الجنـ  /أيلـ
  .١٩٥٣ سبتمبر

 مـن  الـشخص،  يقـوم  عنـدما  ارتكبـت  قـد  القرصـنة  جريمة تعتبر القانون، هذا وبموجب  •  
 ســفينة، علــى وةبــالق بالاســتيلاء البحــر، في الجماعيــة القــوة باســتخدام التهديــد خــلال

 يرتكـب  مـن  كـل  ويعاقـب  .لـسفينة  اقتحامـه  بعـد  عنـوة  غيره ممتلكات يأخذ عندما أو
 مــن كــل أمــا ســنوات، ســبع عــن تقــل لا لمــدة  أوالحيــاة مــدى بالــسجن الجريمــة هــذه

 الحيـاة  مـدى  بالسجن فيعاقب آخر، إصابة في بذلك ويتسبب القرصنة، جريمة يرتكب
 مـن  كـل  الحيـاة  مـدى  الـسجن   أو بالإعـدام  عاقـب وي سـنوات؛  ١٠ عن تقل لا لمدة أو

 يرتكـب   أو وفاتـه  في يتـسبب   أو آخـر  شخـصا  بـذلك  ويقتـل  القرصـنة،  جريمة يرتكب
  .)١(اغتصاب جريمة

  
  قانون المعاقبة على الإضرار بالسفن والمنشآت البحرية  ‘٢’    

ــة والهياكــل بالــسفن الإضــرار علــى المعاقبــة قــانون صــدر  •    خــاص قــانون وهــو ،البحري
  .حاليا به ويُعمل ،٢٠٠٣ مايو/أيار ٢٧ في البحري، الإرهاب جرائم لمكافحة
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ــانون، هــذا وبموجــب   •   ــسجن يعاقــب الق ــاة مــدى بال ــدة  أوالحي  خمــس عــن تقــل لا لم
 العنـــف بواســـطة عاملـــة، بحريـــة منـــشأة  أوســـفينة علـــى يـــستولي مـــن كـــل ســـنوات

 ويعاقـب  سـفينة؛  لتـشغي  علـى  شـخص  أي يجـبر   أو أخـرى،  وسيلة أي  أو التهديد، أو
 بجـراح  آخـر  يـصيب  مـن  كـل  سـنوات  سـبع  عـن  تقـل  لا لمـدة   أو الحياة مدى بالسجن

 في الـــشروع  أوأعــلاه  إليهـــا المــشار  الجريمـــة ارتكابــه  أثنـــاء في إصــابته  في يتــسبب  أو
 يقتـل  مـن  كـل  سنوات ١٠ عن تقل لا لمدة  أو الحياة مدى بالسجن ويعاقب ارتكابها؛
 إليهـا  المـشار  الجريمـة  ارتكـاب  أثنـاء  في قتلـه  في ببيتـس   أو آخـر  شـخص  شخصا عمدا
  .)٢(ارتكابها في الشروع  أوأعلاه

 قمـع  اتفاقيـة  إدمـاج  أجـل  مـن  المحلـي  التنفيـذ  قـوانين  ضمن القانون هذا تشريع تم وقد   •  
 بقمـع  المتعلق والبروتوكول البحرية الملاحة سلامة ضد الموجهة المشروعة غير الأعمال
 الجــرف علــى الموجــودة الثابتــة المنــشآت ســلامة ضــد الموجهــة وعةالمــشر غــير الأعمــال
  .٢٠٠٣ عام في كوريا جمهورية إليهما انضمت اللذين القاري،

 باسـتيلاء  يتعلـق  فيمـا  بالولايـة  كوريـا  لجمهوريـة  يعتـرف  حكمـا  القانون هذا ويتضمن  •  
  .أجنبية )سفن( سفينة على الأجانب أحد

  
 أعمـال  ارتكـابهم  في المـشتبه  ضـد  تتخـذ  الـتي  )الـدعم  تقـديم  ذلـك  في بمـا ( المحاكمة تدابير  -  ثانيا  

  القرصنة
  المحاكمة  ‘١’    

  معلومات أساسية  •  
 سـامهو  في إم المـسماة  التجاريـة  الـسفينة  اختُطفـت  ،٢٠١١ يناير/الثاني كانون ١٥ في  -  

 المــالطي العلــم ترفــع كيماويــة مــواد ناقلــة وهــي ،)M.V. Samho Jewelry( جــويلري
 مـن  أجنبيـا  شخـصا  ١٣ و الكـوريين  مـن  ٨ متنـها  وعلـى  العـرب  بحـر  في حـر تب كانت
ــراد ــاقم، أف ــى الط ــدي عل ــن ١٣ أي ــصوماليين القراصــنة م ــدججين ال ــادق الم ــن بالبن  م
 /الثــاني كــانون ٢١ يــوم فجــر وفي .ذلــك إلى ومــا الــصاروخية، والمــدافع ،AK طــراز
 لجمهوريـة  البحريـة  قـوات ال أيـدي  على وطاقمها السفينة إنقاذ بأمان تم ،٢٠١١ يناير

 العـابرة  الـسفن  سـلامة  لـضمان  الـصومال  سـواحل  قبالـة  الميـاه  إلى أرسـلت  الـتي  كوريا
  .القرصنة لخطر بشدة المعرضة للمنطقة

 ونقلـوا  نقـاذ الإ عمليـة  خـلال  بالـصومال،  بونتلانـد،  مـن  قراصـنة  خمسة على القبض تم  -  
ــة إلى ــا جمهوري ــاني كــانون ٣٠ في كوري ــاير/الث ــا وتم .٢٠١١ ين ــال، لأمــر وفق  الاعتق
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 في المـشتبه  مـن  خمـسة  وضـع  بوسـان،  منطقـة  محكمة وأصدرته العام المدعي طلبه الذي
  .بوسان في الاعتقال مركز في الاحتجاز قيد القرصنة أعمال ارتكابهم

 الادعـاء  مكتـب  قـام  ،٢٠١١ فبرايـر /شـباط  ٢٥ وفي .القراصنة مع التحقيق في وشُرع  -  
 قراصـنة  خمـسة  بحـق  اتهـام  لائحـة  بإصـدار  الجنـائي،  القـانون  ببموج بوسان، منطقة في

 ســطو، عمليــة خــلال القتــل في والــشروع القرصــنة عمليــة أثنــاء في القتــل في للــشروع
 قـانون  ولانتـهاك  جـسيم،  نحـو  علـى  العـام  الواجب عرقلة سياق في إصابة في والتسبب
  .البحرية والمنشآت بالسفن الإضرار على المعاقبة

  ت الشخصية للمشتبه في ارتكابهم أعمال القرصنة المعلوما  •  
  

  محل الميلاد  السن  نوع الجنس  الاسم

  بونتلاند، بالصومال  ٢١  ذكر  محمد عراي
  بونتلاند، بالصومال  ٢٠  ذكر  عبد االله حسين محمود

  بونتلاند، بالصومال  ١٨  ذكر  أول برعالي
  بونتلاند، بالصومال  ٢٣  ذكر  عبد االله علي
  بونتلاند، بالصومال  ٢١  ذكر  ر أمان عليعبد القاد

    
  شتبه في ارتكابهم أعمال القرصنةتوجيه الاتهامات ضد الم  •  

ــام   ــالتواطؤ الخمــسة، القراصــنة ق ــة مــع ب ــاني كــانون ١٥ في آخــرين، قراصــنة ثماني  /الث
 لإطــلاق بفديــة وطــالبوا ،جــويلري ســامهو في إم التجاريــة الــسفينة باختطــاف ،٢٠١١ ينــاير
 بــالقوة، ممتلكــاتهم الطــاقم أفــراد القراصــنة ســلب العمليــة، هــذه ســياق وفي .عليهــا مــن ســراح

 لقتلــهم، فاشــلة محاولــة في كوريــا جمهوريــة لبحريــة الخاصــة القــوات أفــراد مــن ثلاثــة وجرحــوا
ــوا ــل في وشــرعوا البحــارة، بأحــد إصــابات وألحق ــة قت ــيهم بمــن بحــارة، أربع ــان ف ــسفينة، رب  ال

  .لقتله محاولة في الربان على النار أطلقوا كما ،بشرية كدروع باستخدامهم
  

  وقائع المحاكمة   •  
 القتـل  في للـشروع  قراصـنة  خمـسة  بحـق  اتهام لائحة صدور )٢٠١١ فبراير/شباط ٢٥(  -  

ــاء في ــة أثنـ ــنة، عمليـ ــا القرصـ ــك، إلى ومـ ــن ذلـ ــب مـ ــب جانـ ــدعي مكتـ ــام المـ  في العـ
  بوسان منطقة

 محكمــة في الحكــم وإصــدار المحاكمــة راءاتإجــ )يونيــه/حزيــران ١ - مــايو/أيــار ٢٣(  -  
  )٣()الابتدائية المحكمة( بوسان منطقة
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 لمنطقـة  العـام  المدعي مكتب جانب من الاستئناف )يونيه/حزيران ٢ - مايو/أيار ٣١(  -  
  الخمسة المتهمين من وكل بوسان

 محكمـة  في الحكـم  وإصـدار  المحاكمـة  إجـراءات  )سبتمبر/أيلول ٨ - أغسطس/آب ٨(  -  
  )٤()الاستئناف محكمة( العليا نبوسا

 بوسـان  في الأعلـى  العـام  المدعي مكتب جانب من الاستئناف )سبتمبر/أيلول ١٥-٩(  -  
  الخمسة المتهمين من وكل

  )٥(العليا المحكمة قرار )ديسمبر/الأول كانون ٢٢(  -  

   بالقرصنة يتعلق فيما أخرى بلدان تجريها التي المحاكمات دعم ‘٢’
  

  ت التي تجريها اليابان فيما يتعلق بالقرصنة دعم المحاكما  •  
 البحـار  أعـالي  في الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  بحريـة  قامت ،٢٠١١ مارس/آذار ٦ في  -  

 لليابـان  المملوكـة  النفط ناقلة متن على قراصنة أربعة على القبض بإلقاء العرب، بحر في
 ،٢٠١١ مــارس/آذار ١١ وفي .الــسفينة لخطــف محاولــة أثنــاء )Guanabara( غوانابــارا
 المـدعي  مكتـب  وشـرع  المتحـدة  الولايـات  بحريـة  مـن  الأربعة القراصنة اليابان استلمت

 طوكيـو  لمنطقـة  العـام  المـدعي  مكتب ووجه .التحقيقات إجراء في طوكيو لمنطقة العام
 القاصـر  بـه  وللمـشتبه  ،٢٠١١ أبريل/نيسان ١ في البالغين بهم المشتبه من لثلاثة الاتهام

  .القرصنة مكافحة بتدابير المتعلق الياباني للقانون وفقا ،٢٠١١ مايو/ارأي ٢ في
 بوسـان  لمنطقـة  العـام  المـدعي  مكتـب  في عُقـد  اليابانيـة،  الحكومـة  مـن  طلـب  على وبناء  -  

 في بالقرصــنة المتعلقــة التحقيقــات بــشأن واليابــان كوريــا جمهوريــة بــين ثنــائي اجتمــاع
  .٢٠١١ يونيه/حزيران ٢٤

 الـدعم  بوسـان  لمنطقـة  العـام  المـدعي  مكتب قدم أعلاه، المذكور الاجتماع خلال ومن  -  
 تبــادل طريــق عــن وذلــك القراصــنة، بمحاكمــة يتعلــق فيمــا اليابانيــة للحكومــة الفعلــي
 سـامهو  في إم التجاريـة  الـسفينة  اختطفـوا  الذين القراصنة مع بالتحقيق المتصلة الخبرات
ــديم ،جــويلري ــات وتق ــن معلوم ــشاكل ع ــةالعم الم ــة لي ــتي والقانوني ــف ال ــة تكتن  عملي
  .التحقيق

  
  دعم المحاكمات التي تجريها الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالقرصنة   •  
 مكتـب  في ،٢٠١١ سـبتمبر /أيلول ٢٩ و ٢٨ يومي التحقيق في للتعاون جهود بذلت  -  

 التحقيقـات  ودائـرة  الاتحـادي  التحقيقـات  مكتـب  بمـشاركة  بوسان لمنطقة العام المدعي
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 القراصـنة  بـين  الـصلة  )١( عـن  الكـشف  هـو  هـذا  مـن  الهـدف  وكـان  .البحريـة  الجنائية
إم في  الــسفينة اختطــاف منــها جــرائم في كوريــا في الاتهــام الــيهم وجــه الــذين الخمــسة

 المتحــــدة الولايــــات في القرصــــنة بتهمــــة المــــدانين  أووالمتــــهمين ســــامهو جــــويلري
  .القراصنة شبكة )٢( و

__________  
  :الحواشي
  )القرصنة( من القانون الجنائي ٣٤٠المادة   ١  

 خـلال  مـن  ،يقـوم  مـن  كـل  ،سـنوات  سـبع  عـن  تقـل  لا لمـدة   أو الحيـاة  مدى بالسجن يعاقب  )١(    
 علـى  ستوليي ـ  أو سـفينة،  علـى  وةعن ـ بالاسـتيلاء  البحـر،  في الجماعيـة  القوة باستخدام التهديد
  .للسفينة اقتحامه بعد عنوة غيره ممتلكات

 المـشار  الجريمـة  يرتكب من كل ،سنوات ١٠ عن تقل لا لمدة  أو الحياة مدى بالسجن يعاقب  )٢(    
  . آخرإصابة في بذلك ويتسبب ،)١( الفقرة في إليها

 ،)١( الفقـرة  في إليها المشار الجريمة يرتكب من كل ،الحياة مدى السجن  أو بالإعدام يعاقب  )٣(    
  .اغتصاب جريمة يرتكب  أوهوفات في يتسبب  أوآخر شخصا بذلك ويقتل

  قانون المعاقبة على الإضرار بالسفن والمنشآت البحرية  ٢  
   )السفن على الاستيلاء( ٦ المادة

 يـستولي  مـن  كل ،سنوات خمس عن تقل لا لمدة  أو الحياة مدى الأشغال مع بالسجن يعاقب  )١(    
 يجـبر   أو أخـرى،  وسـيلة  أي  أو التهديـد،   أو العنـف  بواسطة عاملة بحرية منشأة  أو سفينة على
  .سفينة تشغيل على شخص أي

 لارتكـاب  يتـآمر   أو يعـد  مـن  كل سنوات خمس على تزيد لا لمدة الشغل مع بالسجن يعاقب  )٢(    
 مـن  لكل بالنسبة يلغى  أو الحكم يخفف أن على :عمدا )١( الفقرة في الواردة الجرائم إحدى
  .المقصود الجرم ارتكاب قبل طواعية نفسه يسلم

  )سفينة على الاستيلاء أثناء العنف بواسطة الإصابة  أوالخطأ القتل  أوالقتل جرائم( ١٢ ةالماد
 من كل سنوات، عشر عن تقل لا لمدة  أو الحياة مدى الشغل مع السجن  أو بالإعدام يعاقب  )١(    

 الشروع  أو )١( ٦ المادة بموجب جريمة ارتكاب خلال آخر شخص قتل في يتسبب  أو يقتل
 سنوات سبع عن تقل لا لمدة  أو الحياة مدى الشغل مع بالسجن يعاقب حين في ،ارتكابها في

ــ ةباصــإ يلحــق مــن كــل ــسبب  أوآخرب ــاء في إصــابته في يت ــه أثن ــة ارتكاب ــشار الجريم ــا الم  إليه
  .اارتكابه في هشروع أو

 محمد عراي بالسجن مدى الحياة، وعلى عبد االله حسين محمـود            ىحكمت محكمة منطقة بوسان عل      ٣  
 لمـدة  بالـسجن  علـي  أمـان  القـادر  وعبـد  علـي  االله عبـد  وعلـى  عامـا،  ١٥ لمـدة  بالسجن برعاليأول  و

  .عاما ١٣
 خففت أنها غير الابتدائية المحكمة من الصادر الحكم )الاستئناف محكمة( العليا بوسان محكمة أيدت  ٤  

  .عاما ١٢ لمدة السجن إلى محمود حسين االله عبد ضد الصادر الحكم
 علـى  الـصادرة  الأحكـام  وستنفذ .بوسان في العليا المحكمة أصدرته الذي الحكم العليا كمةالمح أيدت  ٥  

  .العام المدعي من بتوجيه المدانين القراصنة
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  مولدوفا جمهورية    
  ]بالإنكليزية :الأصل[

  
ــشارك   ــة ت ــدوفا جمهوري ــشاط مول ــة في بن ــة المنظم ــة البحري ــا الدولي ــصل فيم ــسألة يت  بم
  .الخصوص وجه على الصومال سواحل وعند عام، بشكل القرصنة
ــع   ــة وتتب ــدوفا جمهوري ــتي الممارســة مول ــا تأخــذ ال ــم دول به ــق فيمــا الأخــرى العل  يتعل
 يتعلـق  فيمـا  العلـم  لدول الدولية البحرية المنظمة توصيات على بناء وقامت، القرصنة، بمكافحة
ــراد بإلحــاق ــى بالعمــل مــسلحين أف ــسفن مــتن عل ــتي ال ــاطق في تبحــر ال ــشديدة المن  الخطــورة ال

)MSC.lI Circ.1406 Rev.1(، الـشديدة  المنـاطق  لتجنـب  السفن مالكي جميع إلى إشعار بإصدار 
 البحريـة  المنظمـة  لوثيقة وفقا المناطق، تلك عبور حالة في الوقائية التدابير كافة واتخاذ الخطورة،
  .أعلاه المذكورة الدولية

 التعـديات  ضـمن  القرصنة تصنف مولدوفا، في الجنائي القانون من ٢٨٩ للمادة ووفقا  
  .الوطنية القوانين بموجب عليها المنصوص

    
  الروسي الاتحاد    

  ]بالروسية :الأصل[
  

 قانونـه  بموجـب  البحرية القرصنة بتجريم الدولية، لالتزاماته وفقا الروسي، الاتحاد يقوم  
 .جنائيــا بهــم المــشتبه نةالقراصــ لمحاكمــة والإجرائيــة الجزائيــة الأحكــام يتــضمن الــذي الــداخلي،
 الروسـي  القـانون  في المدرجة بالأحكام الروسية والتحقيق القانون إنفاذ هيئات أيضا وتسترشد

ــة )الاتفاقيــات( للمعاهــدات وفقــا ــا الروســي الاتحــاد يكــون الــتي الدولي  وبقــرارات فيهــا، طرف
  .الأمن مجلس

ــسجم   ــف وين ــانون بموجــب القرصــنة تعري ــا الروســي الق ــع تمام ــفالت م ــوارد عري  في ال
 تعـرف  التحديد، وجه وعلى .١٩٨٢ لعام البحار لقانون المتحدة الأمم اتفاقية من ١٠١ المادة

 القـانون  مـن  ٢٢٧ المـادة  بموجـب  مجرمة جنائية جريمة أنها على الروسي، للقانون وفقا القرصنة
  .الروسي للاتحاد الجنائي

 ٢٠٦ للمـادة  وفقـا  )الأول قـام الم في البحـارة ( للرهـائن  القراصنة أخذ توصيف ويجري  
 شــخص علــى القــبض” بأنــه الفعــل هــذا تعــرف الــتي ،“الرهــائن أخــذ” الجنــائي، القــانون مــن
  .“...عمل بأي القيام على فرد  أومنظمة  أودولة إجبار أجل من كرهينة احتجازه أو
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 مكـان  أي في  أو البحـار  أعـالي  في القرصـنة  بأعمـال  تتعلـق  جريمـة  علـى  الوقـوف  عندو  
 فـإن  وبالتـالي،  .القرصـنة  أعمـال  على العالمية شبه الولاية مبدأ يسري الدولة، ولاية خارج آخر

ــا ــب الرعاي ــديمي والأشــخاص الأجان ــسية ع ــة يخــضعون الجن ــة للمحاكم ــاد باســم الجنائي  الاتح
 ضــــحايا جنــــسية أو/و علمهــــا الــــسفينة ترفــــع الــــتي الدولــــة عــــن النظــــر بغــــض الروســــي،

  .القرصنة أعمال
 الروسـي  الاتحـاد  للجنـة  التابعـة  العسكري التحقيق هيئات من المحققين اتقع على وتقع  

 الجنـائي  القـانون  مـن  ٢٢٧ المـادة  في عليهـا  المنـصوص  بالالتزامـات  الوفـاء  مسؤولية للتحقيقات
 وإجـراء  الجنائيـة،  الـدعوى  وإقامـة  الجنائيـة،  الادعاءات من بالتحقق يتعلق فيما الروسي للاتحاد

 الـسفن  لأطقـم  المحققين انتداب ويجري .الإجرائية الخطوات من ذلك وغير ،الأولية التحقيقات
 المحققــون هــؤلاء ويمـارس  .الملاحــة وســلامة القرصـنة  بمكافحــة والمعنيــة البحريـة  للقــوات التابعـة 

  .السفن هذه متن على الموجودين العسكرية النيابة موظفي مع بالتعاون سلطاتهم
 إليهـا  خلـص  الـتي  النتائج في القرصنة لمكافحة بها مولالمع التشريعات فعالية تجلت وقد  
 ســي آركتيـك  المــسماة الـسوائب  شــحن سـفينة  اختطـاف  عمليــة بـشأن  أجــري الـذي  التحقيـق 

)Arctic Sea(، طــاقم متنــها وعلــى الــسويدية، الإقليميــة الميــاه في ،٢٠٠٩ يوليــه/تمــوز ٢٤ في 
 .الأخـشاب  مـن  شحنة وتقل زائرالج إلى فنلندا من متجهة تلك الشحن سفينة وكانت .روسي
  .سنوات وسبع خمس بين تتراوح لمدد بالسجن المتهمين من ستة على وحُكم

 المتعلقــة الوطنيــة التــشريعات وتعــديل تعزيــز علــى العمــل يتواصــل الوقــت، نفــس وفي  
 يجـري  المثـال،  سـبيل  فعلى .القرصنة ذلك في بما البحر، في ترتكب التي المشروعة غير بالأعمال

 أيـدي  في تقـع  التي القراصنة بسفن يتعلق فيما الروسي الاتحاد ولاية لإيضاح لوائح وضع حاليا
 إعـداد  حاليـا  ويجـري  .القراصـنة  عليهـا  يـستولي  الـتي  والـسفن  الروسية، العسكرية القوات أفراد

 تلـك  بارتكـاب  المتـهمين   أو القرصـنة  أعمـال  ارتكـابهم  في المـشتبه  احتجاز بشأن قانونية أحكام
 مجهـزة  مرافـق  في المؤقـت  للحجـز  اللازمـة  الظـروف  تـوفير  تكفـل  أحكـام  ذلك في بما ،الأعمال
   .العسكرية السفن متن على لذلك خصيصا
ــد    الــصلاحيات بعــض لتوســيع قانونيــة بأحكــام التــشريعات تــستكمل أن اقتُــرِح وق
 يلــهمبتخو العـسكرية،  غـير  الــسفن وقباطنـة  العـسكرية  الـسفن  بقــادة الخاصـة  المحـددة  الإجرائيـة 
 الــذين الأفــراد يــشملون بحيــث الجنائيــة القــضايا في المــشاركين عــدد وزيــادة التحقيــق؛ ســلطة

 للاضـــطلاع النهائيـــة المواعيـــد وتعـــديل بهـــم؛ المـــشتبه للقراصـــنة القانونيـــة المـــساعدة يقـــدمون
  .القرصنة جرائم في التحقيق بإجراءات
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  سنغافورة    
  ]بالإنكليزية :الأصل[

  
 إزاء البــالغ القلـق  الــدولي المجتمـع  تـشاطر  البحريــة، الـدول  مــن صـفها بو سـنغافورة،  إن  - ١

 في الـدولي  المجتمـع  مـع  بالعمل سنغافورة وتلتزم .عدن خليج منطقة تشهدها التي القرصنة حالة
  .الصومال سواحل قبالة القرصنة على القضاء إلى الرامية المبادرات مختلف

 في ترتكـب  الـتي  القرصـنة  أعمـال  علـى  كمـة للمحا اللازمـة  القـوانين  سـنغافورة  وتطبق  - ٢
 مـن  نـسخة  ومرفـق  .الاختطـاف  عمليـات  علـى  تنطوي التي الأعمال ذلك في بما البحار، أعالي

 سـابق  وقـت  في النـسخة  تلـك  قـدمت  وقـد  بالقرصـنة،  المتعلقة سنغافورة في الوطنية التشريعات
 رسميـة  مـذكرة  خـلال  مـن  ٢٠١٠ فبرايـر /شـباط  في البحـار  وقـانون  المحيطـات  شـؤون  شعبة إلى
  ).MFA/IOD/00051/2010 المرجعي الرقم(
 أن ورغـم  .وتؤيـده  )٢٠١١( ٢٠١٥ الأمـن  مجلـس  قـرار  باعتمـاد  سنغافورة وترحب   - ٣

 ردع علـى  المـساعدة  في شـوطا  قطعـت  قـد  المختلفـة  البلـدان  بهـا  تـضطلع  التي البحرية العمليات
 أيـضا  التوصـل  دون دائـم  حـل  إلى لالتوص ـ يمكـن  لن أنه الواضح فمن عدن، خليج في القرصنة

 المـسؤولين  محاكمـة  مجـال  في المنطقـة  دول قـدرات  بنـاء  ذلـك  في بمـا  المحاكمـة،  لمسألة حلول إلى
 في نـستمر  وسـوف  .وسـجنهم  الـصومال  سـواحل  قبالـة  الرهـائن  واحتجاز القرصنة أعمال عن

 سـواحل  قبالـة  رصـنة بالق المعـني  الاتصال فريق خلال ومن المتحدة الأمم مع وثيق بشكل العمل
   .الصومال سواحل قبالة القرصنة لمشكلة شاملة حلول وضع أجل من الصومال،

[...]  
  “القرصنة” ألف -  السادس الفصل ،)٢٢٤ الباب( “العقوبات قانون” من مقتطفات    
ــانون في القرصــنة     ــشعوب ق ــادتين راجــع -  ال ــن ١٣ و ١٢ الم ــة م ــا مدون  ٩٦ فيكتوري

   )١٨٤٩ لعام )للمستعمرات( البحرية الجرائم قانون(
 وفقـا  ينـدرج،  فعـل  أي أتـى  مـا  إذا للقرصـنة  مرتكبـا  الشخص يكون  )١(  - باء ١٣٠
   .القرصنة عداد في الدولي، للقانون

ــاة مــدى بالــسجن قرصــنة أعمــال ارتكــب مــن كــل يعاقــب  )٢(  عــن يقــل لا مــا مــع الحي
 شـروعه   أو الأعمـال  لتلـك  تكابهار أثناء في قام ما إذا بالإعدام يعاقب لكنه بالعصا، ضربة ١٢
 حيـاة  للخطـر  يعـرض  أن شـأنه  من عمل أي أتى  أو قتله في الشروع  أو آخر شخص بقتل فيها

  .آخر شخص
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  القرصنة أعمال    
 بالعـصا  الـضرب  لعقوبـة  ويعرض سنة، ١٥ على تزيد لا لمدة بالسجن يعاقب  - جيم ١٣٠
  - يلي بما سنغافورة خارج  أوداخل سواء يقوم، من كل

   سنغافورية؛ سفينة سرقة  )أ(  
 إمـدادات  مـن  تقلـه  مـا   أو سـنغافورة  سـفن  إحـدى  حمولـة  مـن  جـزء  أي سرقة  )ب(  

  تدميره؛  أوإتلافه  أوقانوني، إذن دون البحر في إلقاؤه  أوتجهيزات أو
 الــشروع  أوســنغافورة ســفن إحــدى مــتن علــى التمــرد أعمــال مــن عمــل  )ج(  

   ذلك؛ في
 )أ( الفقـــرات في المـــذكورة الأعمـــال مـــن يأ بفعـــل شـــخص علـــى الإشـــارة  )د(  

  .ذلك على تحريضه  أو)ج(  أو)ب( أو
  

  )١٧٠٨ الباب( “البحرية الجرائم قانون” من مقتطفات    
  السفن اختطاف    

 غــير بــصورة يقــوم، مــن كــل لجــرم مقترفــا يكــون ،)٢( البنــد بأحكــام رهنــا  )١(  - ٣
 الـسفن  إحـدى  علـى  بالاسـتيلاء  ،نـوع  أي مـن  التهديد  أو القوة استخدام طريق عن مشروعة،

 عـن  النظـر  وبغـض  فيـه،  مواطنـا  يكون  أو جنسيته يحمل الذي البلد كان أيا عليها، السيطرة أو
 في  أو سـنغافورة  في موجـودة  الـسفينة  كانـت  إذا وعمـا  فيهـا  مسجلة السفينة تكون التي الدولة
   .آخر مكان أي
 سـفينة  أي  أو حربيـة،  بـسفينة  علـق يت مـا  في يرتكـب  فعـل  أي علـى  )١( البند ينطبق لا  )٢(

 إنفـاذ  خـدمات  في  أو الجمـارك  في تـستخدم   أو مـساعدة  بحريـة  قطعة باعتبارها تستخدم أخرى
   - لم ما القانون،
ــام الــذي الــشخص يكــن  )أ(   ــسفينة علــى بالاســتيلاء ق ــسيطرة  أوال  مــن عليهــا ال

   سنغافورة؛ مواطني
  سنغافورة، في الفعل يرتكب  )ب(  
ــسفي تكــن  )ج(   ــستخدمة نةال ــة في م ــوات خدم ــة الق ــارك  أوالبحري ــاذ  أوالجم  إنف

   .سنغافورة في القانون
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  ذلك إلى وما بها الإضرار   أوالسفن تدمير    
 غــير بــصورة يقــوم، مــن كــل لجــرم، مقترفــا يكــون ،)٥( البنــد بأحكــام رهنــا  )١(  - ٤

  - يلي بما عمد، وعن مشروعة
   السفن؛ إحدى تدمير  )أ(  
 خطــرا يــسبب بحيــث تقلــها، الــتي بالحمولــة  أوالــسفن بإحــدى الــضرر إلحــاق  )ب(  

  لذلك؛ عرضة يجعلها  أوملاحتها سلامة على
 أن شـأنه  من يكون السفن، إحدى متن على العنف أعمال من عمل ارتكاب  )ج(  

  .ملاحتها سلامة على خطرا يسبب
 وعةمـشر  غـير  بـصورة  يقـدم،  مـن  كـل  لجـرم،  مقترفـا  يكـون  ،)٥( البنـد  بأحكام رهنا  )٢(

 تـدمر  أن المحتمـل  مـن  يكـون  الـسفن،  إحـدى  مـتن  علـى  مـواد   أو أجهزة أي بوضع عمد، وعن
 ســـلامة علـــى خطـــرا يـــسبب بحيـــث بهـــا، الـــضرر تلحـــق  أوتقلـــها الـــتي الحمولـــة  أوالـــسفينة
   .السفينة ملاحة

 لارتكــاب فيهــا يمكــن الــتي الظــروف يقيــد أنــه علــى يفهــم مــا )٢( البنــد في لــيس  )٣(
  - فعل أي

  أو ،)١( البند بموجب جرما يشكل نأ  )أ(  
 المـساعدة   أو ارتكابـه،  علـى  التواطــــؤ   أو جـرم  ارتكـاب  في شروعا يشكل أن  )ب(  

  .عليه التحريض  أوله التدبير  أوبه الإشارة  أوعليه التشجيع  أوذلك في
 إذا عمـا  النظـر  بغـض  )٢( و )١( البندان ينطبق ،)٥( البند في عليه المنصوص باستثناء  )٤(
 وأيـا  آخـر،  مكـان  أي في  أو سنغافورة في ارتكب قد البندين هذين في إليه مشار فعل أي نكا
 وبغـض  فيـه،  مواطنـا  يكـون   أو جنـسيته  الفعـل  ارتكـب  الـذي  الـشخص  يحمل الذي البلد كان
  .فيها مسجلة السفينة تكون التي الدولة عن النظر

 أي  أو حربيـة،  بـسفينة  تعلقي ما في يرتكب فعل أي على )٢( و )١( البندان ينطبق لا  )٥(
 خـدمات  في  أو الجمـارك  في تـستخدم   أو مـساعدة  بحرية قطعة باعتبارها تستخدم أخرى سفينة
  - لم ما القانون، إنفاذ

ــام الــذي الــشخص يكــن  )أ(   ــسفينة علــى بالاســتيلاء ق ــسيطرة  أوال  مــن عليهــا ال
  أو سنغافورة؛ مواطني

  أو سنغافورة، في الفعل يرتكب  )ب(  
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ــسفينة تكــن  )ج(   ــستخدمة ال ــة في م ــوات خدم ــة الق ــارك  أوالبحري ــاذ  أوالجم  إنف
   .سنغافورة في القانون

[...]  
  

  تهديدات على تنطوي التي الجرائم    
  - لجرم مقترفا يكون  )١(  - ٦

 بموجـب  جرمـا  يعـد  أمـرا  سـفينة  بأي سيفعل غيره،  أو هو بأنه، يهدد من كل  )أ(  
 بعمــــل القيــــام ىعلــــ آخــــر شــــخص أي إجبــــار بغــــرض ،)١( ٤ المــــادة

  و عنه؛ الامتناع أو ما
  .للخطر سفينة أي ملاحة سلامة التهديد هذا يعرض أن المحتمل من يكون  )ب(  

   لجرم، مقترفا يكون ،)٤( البند بأحكام رهنا  )٢(
 ٥ المـادة  بموجـب  جرمـا  يعـد  أمـرا  سـيفعل  غـيره،   أو هـو  بأنـه،  يهـدد  مـن  كل  )أ(  

  و عنه، الامتناع  أوما بعمل مالقيا على آخر شخص أي إجبار بغرض ،)١(
  .للخطر سفينة أي ملاحة سلامة التهديد هذا يعرض أن المحتمل من يكون  )ب(  

ــتثناء  )٣( ــصوص باسـ ــه المنـ ــد في عليـ ــق ،)٤( البنـ ــدان ينطبـ ــر بغـــض )٢( و )١( البنـ  النظـ
 مكـان  أي في  أو سـنغافورة  في ارتكـب  قـد  البنـدين  هـذين  في إليـه  مـشار  فعل أي كان إذا عما
 فيـه،  مواطنـا  يكـون   أو جنسيته الفعل ارتكب الذي الشخص يحمل الذي البلد كان وأيا آخر،
   .فيها مسجلة السفينة تكون التي الدولة عن النظر وبغض

 لأغـراض  بـه  تنطبـق  الـذي  النحـو  نفـس  علـى  )١( البنـد  لأغـراض  )٥( ٤ المـادة  تنطبق  )٤(
ــ )٢( البنــد لأغــراض )٦( ٥ المــادة وتنطبــق ،)١( ٤ المــادة  بــه تنطبــق الــذي النحــو نفــس ىعل

  ).١( ٥ المادة لأغراض
  

  إضافية جرائم    
 بجريمــة يتعلــق فيمــا شــخص أي بــه يقــوم العنــف أعمــال مــن عمــل أي يعتــبر  )١(  - ٧

 في شـرع   أو ارتكبـها،  قـد  الـشخص  ذلـك  يكـون  ٥  أو ٤  أو ٣ المـادة  بموجـب  عليها منصوص
 المنطبـق  القـانون  عليهـا  يعاقـب  ريمـة ج العمـل  ذلك ويشكل سنغافورة، في ارتُكب قد ارتكابها،
 عـن  النظر وبغض العنف، أعمال من العمل ذلك ارتكب أينما سنغافورة، في به المعمول عليها
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 يحمــل الــذي البلــد كــان وأيــا ،)وجــدت إن( فيهــا مــسجلة المعنيــة الــسفينة تكــون الــتي الدولــة
   .فيه مواطنا يكون  أوجنسيته فيه شرع  أوالعمل ارتكب الذي الشخص

  ).١٧٩ الباب( التجاري الشحن قانون من ١٨٠ بالمادة )١( البند يخل لا  )٢(
 مكــان في عمــل أي ارتكــاب يــسهل ســنغافورة في شــخص أي لجــرم، مقترفــا يكــون  )٣(

  - يكون آخر
  أو المادة؛ تلك بموجب جريمة يشكل أن ،)٢( ٣ المادة لولا شأنه من  )أ(  
  أو المادة؛ تلك بموجب جريمة يشكل أن ،)٥( ٤ المادة لولا شأنه من  )ب(  
  أو المادة؛ تلك بموجب جريمة يشكل أن ،)٦( ٥ المادة لولا شأنه من  )ج(  
   .المادة تلك بموجب جريمة يشكل أن ،)٤( ٦ المادة لولا شأنه من  )د(  

[...]  
  

  عامة عقوبات    
 علـى  صـراحة  القانون ينص لا جرما القانون هذا بموجب يرتكب شخص أي  )١(  - ٩
  .الحياة مدى بالسجن يعاقب أن بإدانته الحكم عند يجوز تخصه، ةعقوب أي
 بموجـب  عليهـا  يعاقب جريمة يشكل فعل أي على )١( البند ينطبق لا شك، لأي منعاً  )٢(

  ).١( ٧ المادة بمقتضى عليه ينطبق الذي سنغافورة، في به المعمول القانون
  

  المحاكمة على الموافقة    
 موافقـة  علـى  الحـصول  دون القـانون  هـذا  بموجـب  محاكمـة  أيـة  إجراء يجوز لا  )١(  - ١٠
  .العام المدعي من خطية

  - )١( للبند وفقا المذكورة بالجريمة يتعلق ما في الموافقة تصدر لم لو حتى  )٢(
  القانون؛ هذا بموجب جريمة لارتكابه الشخص على القبض يجوز  )أ(  
 عليهـا  منـصوص  جريمة بأي يتعلق ما في شخص أي لاعتقال أمر إصدار يجوز  )ب(  

  الأمر؛ ذلك وإنفاذ القانون هذا بموجب
  ؛القانون هذا بموجب جريمة بارتكاب الشخص اتهام يجوز  )ج(  
 الحــبس في القــانون هــذا بموجــب جــرم أي بارتكــاب يُتــهم مــن إيــداع يجــوز  )د(  

   بكفالة، سبيله إخلاء  أوالاحتياطي
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 علـى  الحـصول  حـين  إلى بالجريمـة  تعلقـة الم الـدعوى  في أخـرى  خطوات أي اتخاذ يجوز لا ولكن
  .العام المدعي موافقة

    
  سلوفاكيا    

  ]بالإنكليزية :الأصل[
  

 القــانون بموجــب الــسلوفاكي القــانوني النظــام إطــار في الجنائيــة القرصــنة أعمــال تجــرم  
 للأحكـام  القرصـنة  أعمـال  وتخـضع  ).القـوانين  مجموعة من ٣٠٠/٢٠٠٥ رقم القانون( الجنائي
ــسفن الطــائرات ســلامة تعــريض ريمــةبج المتعلقــة  الرهــائن، وأخــذ ،)٢٩١ الفقــرة( للخطــر وال

 الـوطني  القـانوني  النظـام  أن سـلوفاكيا  جمهوريـة  وترى ).١٨٨ الفقرة( والسرقة )١٨٥ الفقرة(
 أعمــال ارتكــابهم في المــشتبه ومحاكمــة القرصــنة لتجــريم الــضرورية المتطلبــات كــل يــوفر القــائم
  .المدانين القراصنة وسجن صومالال سواحل قبالة القرصنة

    
  سلوفينيا    

  ]بالإنكليزية :الأصل[
  

 لجمهوريـــة الجنـــائي القـــانون تعـــديلات اعتمـــدت ٢٠١١ نـــوفمبر/الثـــاني تـــشرين في  
ــلوفينيا ــدة( KZ-1 ســ ــة الجريــ ــة الرسميــ ــلوفينيا، لجمهوريــ ــددان ســ  - ٦٦/٠٨ و ٥٥/٠٨ العــ
 ).٩١/١١ سـلوفينيا،  لجمهورية رسميةال الجريدة( KZ-1B القانون وبصدور ،)٣٩/٠٩ التعديل
 تغـييرات  عليهـا  طـرأت  الـتي  الأمـور  ضمن )KZ-1 ٣٧٤ المادة( الجنائية القرصنة جريمة وكانت
 )KZ-1B( القـانون  نشر تاريخ من أشهر ستة بعد التنفيذ حيز التعديلات تدخل وسوف .أيضا
ــة الجريــدة في ــة الرسمي ــار ١٥ في أي( ســلوفينيا لجمهوري  غــير ترجمــة ومرفــق ).٢٠١٢ مــايو/أي

   .بالقرصنة المتعلقة المعدلة للأحكام رسمية
 أن يُفتــرض الــذي كــوبر، في للدولــة العــام المــدعي مكتــب فــإن ذلــك، إلى وبالإضــافة  
 الآن حـتى  تعامـل  أن يحـدث  لم الإقليمـي،  الاختـصاص  لقواعد وفقا القرصنة، قضايا مع يتعامل
  .القضايا تلك من قضية أي مع

[...]  
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  نةالقرص  
  ]رسمية غير ترجمة[  ٣٧٤  المادة   
 أفـراد  مـن  فـرد  أي أعـوام  وعـشرة  واحد عام بين تتراوح لمدة بالسجن يعاقب  )١(  

 الــسفن غــير مــن طــائرة  أوســفينة مــتن علــى راكــب أي  أوالطــائرة  أوالــسفينة طــاقم
 في مـشروعة،  غـير  بـصورة  يقـوم  العامـة،  الطـائرات   أو والسفن العسكرية الطائرات أو

 لنفـسه  مـادي  غـير   أو مـادي  كـسب  علـى  الحـصول  بنية الدولي، القانون اعدلقو خرق
 خــارج يقــع مــا مكــان في  أوالبحــار أعــالي في بغــيره، كــبير ضــرر إلحــاق  أولغــيره أو

 أي  أوالاحتجــاز  أوالعنــف أعمــال مــن عمــل بارتكــاب دولــة، لأي القــضائية الولايــة
 علـى  الممتلكـات   أو شـخاص الأ  أو أخـرى  طـائرة   أو سفينة ضد النهب أنواع من نوع
  .الطائرة  أوالسفينة تلك متن

 المـادة  هـذه  مـن  الأولى الفقـرة  في إليهـا  المـشار  القرصـنة  قبيـل  مـن  كـذلك  يعد  )٢(  
 بتمـرد  للقيـام  عامـة،   أو عـسكرية  طـائرة   أو سفينة طاقم أفراد أحد يرتكبه الذي الفعل
  .الطائرة  أوالسفينة قيادة على والاستيلاء قانوني غير

 المـادة  هـذه  مـن  ٢  أو ١ الفقـرة  في إليها المشار الجريمة ارتكاب على ترتب إذا  )٣(  
 بالـسجن  مرتكبـها  يعاقـب  بالممتلكـات،  كـبيرة  أضـرار  إلحـاق   أو أكثر  أو شخص وفاة
  .سنة عشرة وخمس سنوات خمس بين تتراوح لمدة

    
  إسبانيا    

  ]بالإسبانية :الأصل[
  )٢٠١١( ٢٠١٥ الأمن لسمج بقرار الصلة ذات المحلية التشريعات    

 الجنـائي  القـانون  في البحريـة  القرصـنة  جريمـة  إدراج أعيـد  التجـريم،  حيـث  من  - ١  
 حيــز دخــل الــذي يوليــه،/تمــوز ٢٢ المــؤرخ ٥/٢٠١٠ التنظيمــي القــانون خــلال مــن الإســباني
ــذ ــسمبر/الأول كــانون ٢٢ في التنفي ــانون ويــضيف .٢٠١٠ دي ــدا فــصلا الق  الفــصل هــو جدي
 يتـضمن  الـذي  العقوبـات،  قـانون  مـن  الثـاني  المجلـد  من والعشرين الرابع الباب رإطا في الخامس
  .ثالثا مكررا ٦١٦ و ثانيا مكررا ٦١٦ المادتين

  :ثانيا مكررا ٦١٦ المادة    
 سـفينة   أو طـائرة  علـى  الاحتيـال،   أو الترهيـب   أو العنـف  طريـق  عـن  يستولي من كل”  

ــصة أو ــة منـ ــرى، بحريـ ــق  أوأخـ ــا يلحـ ــرارا بهـ ــ  أوأضـ ــدد  أودمرها،يـ  الأشـــخاص يهـ
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 بالـسجن  ويعاقـب  القرصـنة  بتهمـة  يـدان  الـسفن،  هـذه  مـتن  على السلع  أو البضائع أو
  .سنة ١٥ و سنوات ١٠ بين تتراوح لمدة

 بتلـك  مـساس  دون المـادة  هـذه  في عليهـا  المنـصوص  العقوبـة  توقـع  الأحـوال،  جميع وفي  
  .“مرتكبة ]أخرى[ مخالفات أي على المفروضة ]العقوبات[
  :ثالثا مكررا ٦١٦ المادة    
ــسجن يعاقــب  -١”   ــدة بال ــراوح لم ــين تت ــنة ب ــلاث س ــنوات وث ــن كــل س  يقــاوم م

 تـسعى  أخـرى  طـائرة   أوسـفينة  أي  أو عـسكرية  طائرة  أو حربية، سفينة أمر يعصي أو
 ويكــون عليهــا، المحاكمــة  أوالــسابقة المــادة في عليهــا المنــصوص الأفعــال ارتكــاب لمنــع

 ســـفن مـــن باعتبارهـــا محـــددة واضـــحة علامـــات وتحمـــل لك،بـــذ القيـــام لهـــا مأذونـــا
   .الإسبانية الدولة طائرات أو

 حــال في ســنة ١٥ إلى ســنوات ١٠ مــن تتــراوح لمــدة الــسجن عقوبــة تفــرض  - ٢  
  .أعلاه الموصوف الفعل سياق في العنف  أوالقوة استخدام

 بتلـك  اسمس دون المادة هذه في الواردة العقوبات تفرض الأحوال، جميع في   - ٣  
  .“مرتكبة ]أخرى[ جرائم أي على المفروضة ]العقوبات[
 جـرائم  في للحكـم  الولايـة  الإسبانية للمحاكم الاختصاص، بمسألة يتعلق فيما  - ٢  
 عليـه  المنـصوص  النحـو  علـى  الـوطني،  الإقليم خارج الأجانب  أو الإسبان يرتكبها التي القرصنة

  .يوليه/تموز ١ المؤرخ ،٦/١٩٨٥ يةالقضائ السلطة تنظيم قانون من ٢٣ المادة في
 دخـل  الـذي  نـوفمبر، /الثـاني  تـشرين  ٣ المؤرخ ١/٢٠٠٩ التنظيمي القانون أدرج وقد  

 أعـلاه  المـذكورة  ٢٣ المـادة  مـن  ٤ الفقـرة  في ،٢٠٠٩ نـوفمبر /الثـاني  تـشرين  ٥ في التنفيـذ  حيز
 النحـو  علـى  ذلـك و القرصـنة،  قـضايا  في النظـر  سـبانية الإ للمحـاكم  بموجبها يجوز التي الشروط
ــالي ــد لا )١( :الت  يحملــون ضــحايا وجــود مــن بــد لا )٢(  أوإســبانيا، في المتــهم وجــود مــن ب

 جميــع  وفي .بإســبانيا  شــأن  ذات صــلة  وجــود  إثبــات  مــن  بــد  لا )٣(  أوالإســبانية،  الجنــسية
 فعــل في التحقيــق علــى تنطــوي الــتي بــالإجراءات القيــام بــدئ قــد يكــون ألا يجــب الحــالات،
ــه لمزعــوما القرصــنة ــه المحاكمــة  أوارتكاب ــه آخــر بلــد في علي  في  أوالــشأن هــذا في اختــصاص ل
  .دولية محكمة

 الإسـبانية  المحـاكم  إحـدى  أمـام  المرفوعـة  الجنائيـة  الـدعوى  توقـف  ذلك، إلى وبالإضافة  
ــا ــا مؤقتـ  الأفعـــال ذات علـــى بنـــاء آخـــر مكـــان في الـــدعوى إقامـــة في الـــشروع يثبـــت حيثمـ
  .ارتكابها المزعوم
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 ٦/١٩٨٥ التنظيمــي القــانون( القــضائية الــسلطة قــانون مــن ٢٣ المــادة مــن ٤ لفقــرةا  
  ):يوليه/تموز ١ المؤرخ

 الإســـبان يرتكبـــها الـــتي الأفعـــال علـــى أيـــضا الإســـباني الاختـــصاص ينطبـــق  - ٤”  
 واحـدة  باعتبارهـا  الأفعال هذه تصنيف يمكن عندما الوطني الإقليم خارج الأجانب أو
  :الإسباني القانون بموجب التالية، الجرائم من

  .الإنسانية ضد الجرائم  أوالجماعية الإبادة  )أ(    
  .الإرهاب  )ب(    
  .الطائرات على المشروع غير الاستيلاء  أوالقرصنة  )ج(    
 إلى المفتقــرين والأشــخاص القــصر إفــساد  أوبالبغــاء المرتبطــة الجــرائم  )د(    

  .القانونية الأهلية
 الــــسامة العقــــاقير  أوالعقليــــة المــــؤثرات في المــــشروع غــــير الاتجــــار  )هـ(    

  .المخدرات أو
 عمـالا  كـانوا  سـواء  تهريبـهم،   أو الأشـخاص  في المـشروع  غير الاتجار  )و(    

  .لا أم
 المـسؤولون  دام مـا  للإناث، التناسلية الأعضاء بتشويه المرتبطة الجرائم  )ز(    

  .إسبانيا في موجودين عنها
 للمعاهـدات  وفقـا  إسـبانيا،  في عليهـا  ةالمحاكم ينبغي أخرى جريمة أي  )ح(    

 بالقــــانون المتعلقــــة الاتفاقيـــات ســــيما  لاو الدوليــــة، الاتفاقيـــات  أو
  .الإنسان حقوق بحماية  أوالدولي الإنساني

 عـدم  مـع  أعـلاه،  المـذكورة  الجـرائم  بنظـر  اختـصاص  الإسـبانية  للمحاكم يكون ولكي  
 مـن  بـد  لا إسـبانيا،  عليهـا  وقعـت  التي الدولية والاتفاقات المعاهدات بأحكام الإخلال
 الجنـسية  يحملـون  ضـحايا  ثمـة  أن  أو إسـبانيا،  في موجـودون  المزعـومين  الجنـاة  أن إثبات

 إثبـات  مـن  حال أي على بد ولا إسبانيا، مع صلة ذا ما ارتباطا هناك أن  أو الإسبانية،
 هـذه  في للتحقيـق  إجـراءات  في مختـصة  دوليـة  محكمـة   أو أخـرى  دولـة  أي شـروع  عدم
  .عليها المحاكمة الاقتضاء، وعند لجرائم،ا
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 تم أنـه  يثبـت  حيثمـا  مؤقتـا  إسـبانية  محكمـة  أمـام  فيها يُبدأ التي الجنائية الدعوى وتوقف  
 قبـل  مـن   أو مـا  بلـد  في ارتكابهـا  المدعى الأفعال على بناء قانونية إجراءات في الشروع
  .“السابقة الفقرة في إليه المشار النحو على محكمة

ير المتخـذة لتجـريم القرصـنة بموجـب القـانون المحلـي الإسـباني ولمحاكمـة الأشـخاص                   التداب    
 عن المشتبه في ارتكابهم أعمال القرصنة قبالة سواحل الصومال، ودعم محاكمتهم، فضلا

   الأفعال هذه بارتكاب المدانين حبس
 لـصعيد ا علـى  تحديـدها  تم الـتي  الـصكوك  جميـع  الحـالي  الإسـباني  الرقـابي  النظـام  يتضمن  
  .القرصنة جريمة على للمحاكمة ومناسبة ضرورية باعتبارها الدولي

ــستند   ــذا وي ــام ه ــابي النظ ــادئ إلى الرق ــانون مب ــدولي الق ــة ال ــتي بالقرصــنة، المتعلق  تم ال
 علـى  تعمل التي الدولية والمنتديات المنظمات جانب من عليها المتفق المعايير باستخدام إدراجها
  .فيها النشطين الأعضاء من ياوإسبان القرصنة، مكافحة
 مـواد  وتعـديل  القرصـنة  تجـريم  مـن  مؤخرا جرى ما إلى الإشارة تجدر الصدد، هذا وفي  
 هـذه  مـن  كـل  وتـشكل  .“العالميـة  القـضائية  الولايـة ” عليـه  يطلـق  بمـا  المتعلقـة  الإسـباني  القانون

 الـواردة  التوصـيات  نوتتضم الجريمة هذه على المحاكمة نحو إيجابية خطوات التشريعية التغييرات
  .الصلة ذات الأمن مجلس قرارات في

 المحـاكم  عـن  الـصادرة  الأحكـام  وتـرد  .التعديلات هذه عرض إلى الوثيقة هذه وتهدف  
 في توجــد أنــه إلى الإشــارة وتجــدر( .الوثيقــة نهايــة في الجــرائم مــن الأنــواع هــذه علــى الإســبانية
 قـضايا  في أمـور،  جملـة  ضـمن  للنظر، المكرسة ة،الوطني العليا المحكمة هي محددة، محكمة إسبانيا

 المــؤرخ ،٦/١٩٨٥ القــضائية الــسلطة تنظــيم قــانون مــن )هـــ( ١-٦٥ بالمــادة عمــلا القرصــنة،
  ).يوليه/تموز ١
  

  الإسباني التشريع في البحرية القرصنة جريمة تجريم  -  أولا  
 القـانون  خـلال  مـن  الإسـباني  الجنـائي  القـانون  في البحريـة  القرصـنة  جريمـة  إدراج أعيد  
 ١٠/١٩٩٥ التنظيمــي القــانون عــدل الــذي يوليــه،/تمــوز ٢٢ المــؤرخ ،٥/٢٠١٠ التنظيمــي
 في النفــاذ حيــز التعــديل هــذا ودخــل .الجنــائي القــانون مــن نــوفمبر/الثــاني تــشرين ٢٣ المــؤرخ
ــسمبر/الأول كــانون ٢٣ ــه المنــصوص النحــو علــى ،٢٠١٠ دي ــسابع الحكــم في علي ــهائي ال  الن
  .القانون من

 والعـشرين  الرابـع  البـاب  إطـار  في )القرصـنة  جريمة( الجديد ٥ الفصل التعديل ويضيف  
 الجنـائي،  القـانون  مـن  )عليهـا  والعقوبات الجرائم( الثاني المجلد من )الدولي المجتمع ضد الجرائم(
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 ٦١٦ والمـادة  ثانيـا  مكـررا  ٦١٦ المـادة  انظـر ( مـادتين  من ويتألف القرصنة، جريمة عنوان تحت
  ).أعلاه الثاث مكررا

  
  الإسبانية المحاكم قِبل من العالمية القضائية الولاية بممارسة المتعلق التعديل  -  ثانيا  

 أمـور،  جملـة  في نـوفمبر، /الثـاني  تـشرين  ٣ المـؤرخ  ،١/٢٠٠٩ التنظيمـي  القـانون  عدل  
 المتعلــق، يوليــه،/تمــوز ١ المــؤرخ ،٦/١٩٨٥ القــضائية الــسلطة تنظــيم قــانون مــن ٤-٢٣ المــادة
 القرصـنة  جريمـة  في الإسـبانية  للمحـاكم  العالميـة  القـضائية  الولايـة  عليـه  يطلق ما بينها من موربأ
  ).أعلاه ٤-٢٣ المادة انظر(
  

  الإسبانية المحاكم أمام مؤخرا المرفوعة الدعاوى  -  ثالثا  
 قبالــة القرصــنة أعمــال بــشأن الأحكــام لإصــدار الفرصــة الإســبانية للمحــاكم أتيحــت  
ــا” قــضية يــسمى مــا في الــصومال ســواحل  ســفينة باختطــاف المتعلقــة ،)Alakrana( “ألاكران
ــة لــصيد ــشباك التون ــة بال ــة في الإســباني، العلــم وترفــع الاســم، نفــس تحمــل المحوطــة الجراف  نهاي
  .٢٠٠٩ عام

 عمليـة  ضـمن  المهاجمين من اثنين )Canarias( كنارياس الإسبانية الفرقاطة اعتقلت فقد  
 ،CFSP/2008/851 للمجلـس  المـشترك  الإجـراء  بموجـب  أنـشئت  الـتي  ،أطلنطـا  الأوروبي الاتحاد
 أعمـال  ردع في للمـساهمة  عسكرية عملية في وذلك ،٢٠٠٨ نوفمبر/الثاني تشرين ١٠ المؤرخ
  .وقمعها منها والوقاية القرصنة
ــد   ــديم وبعـ ــدعي تقـ ــام المـ ــة العـ ــوبر/الأول تـــشرين ٣ في شـــكوى للدولـ  ،٢٠٠٩ أكتـ
 إلى والنقـــــل بالـــــسجن المهـــــاجمَيْن علـــــى ٥ رقـــــم كزيـــــةالمر التحقيـــــق محكمـــــة حكمـــــت
  .الإسبانية الأراضي
 وفي ،٢٠٠٩ نــوفمبر/الثــاني تــشرين ١٦ في اتهــام لائحــة أصــدِرت لاحــق، وقــت وفي  

 العليـا  الوطنية المحكمة في الجنائية الدائرة إلى القضية سجلات أرسلت نوفمبر/الثاني تشرين ١٧
 قيـد  الشخصين على حكمها الدائرة هذه أصدرت ،٢٠١١ مايو/أيار ٣ وفي ).الرابعة الشعبة(

  :التالي النحو على والعقوبات المرتكبة الجرائم معددة المحاكمة،
 ودفـع  سـنتين  لمـدة  السجن ،مشروع غير تنظيم إلى الانضمام تهمة عن -°١”    

  .المتهمين من لكل اليوم، في يوروات ٦ بمعدل شهرا، ١٢ تعادل غرامة
 المــشروع، غــير الاحتجــاز أعمــال مــن عمــلا ٣٦ ابارتكــ تهمــة عــن  -°٢    

  .المتهمَين من لكل عاما ١١ منها كل مدة ٣٦ السجن
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 لكـــل ســـنوات ٥ لمـــدة الـــسجن بـــالإكراه، ســـرقة ارتكـــاب عـــن  -°٣    
  .المتهمَين من

 مـدة  ٣٦ الـسجن  الأخلاقيـة،  التراهـة  ضـد  جريمة ٣٦ ارتكاب تهمة عن -°٤    
  .“رَيْنالمذكو من لكل واحد عام منها كل طول

 بارتكـاب  الاتهـام  توجيـه  عـدم  مـن  الرغم على العقوبة، شدة إلى الانتباه يوجه وأخيرا،  
 لــدى ســاريا بعــد يكــن لم الفعــل هــذا تجــريم لأن وذلــك القــضية، في الجديــدة القرصــنة جريمــة

  .الجرائم تلك ارتكاب
  

  تركيا    
  ]بالإنكليزية :الأصل[

  
 تتـصدى  سـواء  حـد  علـى  وموضـوعية  جرائيـة إ كبنود التركي العقوبات قانون يتضمن  - ١

 المتعلقــة ،٨ المــادة مــن ٢ الفقــرة وتمــدد .البحــر عــرض في المــسلح والــسطو القرصــنة لأعمــال
 الميـاه  داخـل  ترتكـب  الـتي  الجـرائم  لتـشمل  التركيـة  للمحـاكم  الجنائية الولاية الإقليمية، بالولاية
 التركــي العلــم ترفــع الــتي الــسفن تتعــرض عنــدما البحــار أعــالي في وكــذلك التركيــة، الإقليميــة

ــراك المواطنــون يتعــرض أو ــسفن مــتن علــى الأت ــة أعلامــا ترفــع الــتي ال  .إجرامــي لنــشاط أجنبي
 الاســـتيلاء حـــالات في التركـــي القـــانون يطبـــق أن علـــى ‘١’ )١( ١٣ المـــادة تـــنص وبالمثـــل،

 اختطـاف  جريمـة  علـى  ويعاقـب  .اختطافهـا   أو البحـري   أو الجـوي  النقل مركبات المشروع غير
  )).٢( ٢٢٣ المادة( سنوات وخمس سنتين بين تتراوح لمدة السجن بعقوبة سفينة

ــذا وفي  - ٢ ــصدد، ه ــتم ال ــة ت ــصلة ذات الأحكــام بموجــب المعاقب ــانون مــن ال ــات ق  العقوب
 .البحـار  أعـالي  في بحريـة   أو جويـة  مركبـة  ضـد  ترتكب التي المشروعة غير الأفعال على التركي
 علـى  التـوالي،  علـى  التركي، العقوبات قانون من ٨٦ و ٨١ المادتان قبتعا المثال، سبيل فعلى

 علــى القــانون مــن ١٠٦ المــادة وتعاقــب .المتعمــد الإصــابات وإحــداث المتعمــد القتــل أعمــال
 وأخـيرا،  .المـسلح  الـسطو  أعمـال  علـى  ١٤٩ و ١٤٨ المادتـان  تعاقب حين في المسلح، الإكراه
  .بالممتلكات جسيما ضررا تلحق التي فعالالأ على القانون من ١٥٢ المادة تعاقب

 الاسـتيلاء  بالقرصـنة  المرتبطة بالأنشطة صلة لها تكون قد الأخرى الجنائية الجرائم ومن  - ٣
 الخالـصة  الاقتـصادية  المنطقـة  في  أو القـاري  الجرف على موجودة ثابتة منصة على المشروع غير
ــا، مــن ــضا عليهــا ويعاقــب تركي ــة أي ــسجن بعقوب ــدة ال ــر لم  ســنة ١٥ و ســنوات ٥ بــين اوحتت

  ).٢٢٤ المادة(
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 قــانون يتــضمن البحــر، في المــسلح الــسطو/القرصــنة ارتكــاب في الــشروع حالــة في  - ٤
 .التـوالي  علـى  ،٣٦ والمـادة  ٣٥ المـادة  همـا  والتوبـة،  بالشروع تتعلقان مادتين التركي العقوبات

 إلى المرتكبـة  الجريمـة  عـن  عقوبـة ال ربع بين ما يتراوح بمقدار العقوبة تُخفض الشروع، حالة وفي
  .أرباعها ثلاثة
 العقوبـات  قـانون  مـن  ٤١ إلى ٣٧ مـن  المواد في بشأنه العامة الأحكام فترد التآمر، أما  - ٥

 المـواد  هـذه  في المشمولة المختلفة والحالات .التآمر نوع على المتآمر مسؤولية وتتوقف .التركي
ــشاركة :هــي ــسية، الم ــة دة،والمــساع والتحــريض، الرئي ــة وحال ــرائم في التوب ــتي الج  ترتكــب ال

  .والتشجيع المساعدة على أيضا هذا وينطبق .أفراد بين بالاشتراك
 القــانون يتــضمن جريمــة، ارتكــاب لغــرض منظمــة إنــشاء لمــسألة التــصدي أجــل ومــن  - ٦

 .إجرامـي  تنظـيم  لتـشكيل  الأقـل  علـى  أشـخاص  ثلاثة ويشترط .٢٢٠ المادة وهو عاما، حكما
 ارتكابهـا،  حـال  في المقـصودة،  الجريمـة  علـى  ويعاقـب  .مـشددا  عـاملا  الأسـلحة  زةحيـا  وتشكل
  .منفصل بشكل

ــا  - ٧ ــسبة أمــ ــة بالنــ ــذين الأشــــخاص لمحاكمــ ــوا الــ ــشتبه/ارتكبــ ــابهم في يــ ــال ارتكــ  أعمــ
 الـتي  الجـرائم  أن علـى  التركـي  العقوبـات  قـانون  مـن  ١٢ المـادة  فتـنص  المسلح، السطو/القرصنة
ــة بخطــورة تتــسم ــهم محاكمــة عيتــستد معين  المحــاكم بواســطة )جنــسيته عــن النظــر بغــض( المت
  :يلي ما على خاصة بصفة ٢ الفقرة وتنص .التركية

 اعتباريـة  بشخـصية   أو تركـي  بمواطن الذكر السالف الجرم ارتكاب أضر إذا”    
 إدانـة  توجـد  ولم تركيـا  في موجـودا  الجاني وكان التركي المدني القانون بموجب منشأة

 التركـي  القـانون  بموجـب  للعقوبـة  يخـضع  الجـاني  فإن نفسه، الجرم عن جنبيالأ البلد في
  .“الضحية جانب من شكوى تقديم عند

 علـى  تـنص  )١( ١٣ المـادة  لأن القراصـنة،  لجنـسية  أهميـة  توجـد  لا المحاكمـة،  لأغراض  - ٨
 لنظـر ا بغـض  أجـنبي،  بلـد  في ارتُكبـت  إذا التاليـة  الجـرائم  علـى  التركي القانون ينطبق” :يلي ما
  :لا أم تركيا مواطني من مرتكبها كان إذا عما

(...)  
ــسيطرة  ‘١’   ــى الـ ــائل علـ ــل وسـ ــوي النقـ ــري  أوالجـ ــسكك  أوالبحـ ــة الـ  الحديديـ

  .“...اختطافها أو
  .المطلوبين تسليم بقضايا يتعلق فيما أساسيا دورا تؤدي الجنسية أن غير  - ٩
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 التركـي  العقوبـات  قـانون  مـن  ٨ دةالمـا  مـن  ٢ الفقرة فإن بالاختصاص، يتعلق فيما أما  - ١٠
 التركيـة  للمحـاكم  الجنائية الولاية أن على تنص أعلاه، المبين حسب الإقليمية، بالولاية المتعلقة
 البحـار،  أعـالي  في وكـذلك  التركيـة،  الإقليميـة  البحريـة  الميـاه  داخل ترتكب التي الجرائم تشمل
 ‘١’ )١( ١٣ المــادة وتــنص .رامــيإج لنــشاط التركــي العلــم ترفــع الــتي الــسفن تتعــرض عنــدما
ــى كــذلك ــانون أن عل ــق التركــي الق ــسيطرة حــالات في ينطب ــى ال ــات عل  الجــوي النقــل مركب

 علــى القــضائية الولايــة دائمــا لــديها التركيــة المحــاكم فــإن وهكــذا، .اختطافهــا  أوالبحــري أو
 الأجنبيـة  الـسفن  علـى  ولاية لها تكون قد أنها حين في التركية، السفن ضد ترتكب التي الجرائم
  ).١٢ المادةسيما  لا( الشروط من بمجموعة رهنا
 للــسلطة معهــم والتحقيــق بالقرصــنة تتعلــق جــرائم يرتكبــون مــن احتجــاز ويخــضع  - ١١

 وفقــا لــه المخولــة الــسلطة يــستخدم الــذي المنطقــة، في التركيــة البحريــة ســفينة لقائــد التقديريــة
ــشريعات ــة، للت ــيما  لاو التركي ــرارس ــة ق ــة الجمعي ــة الوطني ــم الكــبرى التركي ــؤرخ ٩٣٤ رق  الم

 .المعنيـة  المنطقـة  إلى بحريـة  قـوات  إرسـال  تركيـا  لحكومـة  يجيـز  الـذي  ،٢٠٠٩ فبراير/شباط ١٠
 المـؤرخ  ٩٥٦ رقـم  القـرار  خـلال  مـن  عام لمدة القرار هذا سريان فترة لاحق وقت في ومددت

 القـرار  تمديـد  تم وأخـيرا  ى،الكـبر  التركيـة  الوطنيـة  الجمعيـة  عن الصادر ٢٠١٠ شباط/فبراير ٢
 والتحقيـق  بالاحتجـاز  المتـصلة  المسائل وتنظم .٢٠١٢ يناير/الثاني كانون ٢٥ في آخر عام لمدة

  .الجنائية الإجراءات قانون بموجب أساسا
    

  المتحدة العربية الإمارات    
  ]بالإنكليزية :الأصل[

  الوطني الصعيد على    
 للعدالـة  مرتكبيهـا  وتقـدم  أشكالها بكافة القرصنة طةأنش المتحدة العربية الإمارات تجرم  -  

ــة الإمــارات حكومــة أصــدرت الغــرض، ولهــذا .الــوطني الــصعيد علــى  المتحــدة العربي
 ١ الجـزء  في يـنص  الـذي  العقوبـات،  قـانون  - ١٩٨٧ لـسنة  ٣ رقـم  الاتحـادي  القانون

 رافــقوالم المواصــلات وســائل علــى الاعتــداء( ٤ الفــصل ،)العــام الخطــر ذات الجــرائم(
 طـائرة  هـاجم  مـن  كـل  الحيـاة  مـدى  بالـسجن  يعاقـب ” أن علـى  ،٢٨٨ المادة ،)العامة
 بقـصد   أو تحملـها  الـتي  البـضائع  بعـض   أو كل على  أو عليها الاستيلاء بقصد سفينة أو

 ٢٨٩ المـادة  وتـنص  .“اقتـضاء  دون مـسارها  تحويـل   أو فيهـا  ممـن  أكثـر   أو واحد إيذاء
ــى ــسجن يعاقــب” أن عل ــ كــل المؤقــت بال ــدا يعــرض نم  ســفينة ســلامة للخطــر عم
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 نجـم  إذا المؤبـد  الـسجن  العقوبـة  وتكون .العام النقل وسائل من وسيلة أية  أو طائرة أو
  .“ذُكر مما لشيء كارثة حدوث الفعل عن

 بمكافحـة  المتعلق ١/٢٠٠٤ الاتحادي القانون المتحدة العربية الإمارات دولة وأصدرت  -  
  .العقوبات قانون من ١٧ و ١٦ و ١٥ رقم بالمواد عملا الإرهاب، جرائم

  
   الإقليميالصعيد على    

ــة انــــضمت   ــارات حكومــ ــة الإمــ ــدة العربيــ ــات إلى المتحــ ــة الاتفاقيــ ــة الإقليميــ  التاليــ
  :الإرهاب لمكافحة
 العربيـــــــة الاتفاقيـــــــة بـــــــشأن ١٠٣/١٩٩٨ رقـــــــم الاتحـــــــادي المرســـــــوم  - ١  

  .الإرهاب لمكافحة
ــوم  - ٢   ــادي المرسـ ــم الاتحـ ــشأ ٥٤/٢٠٠٤ رقـ ــة نبـ ــس دول اتفاقيـ ــاون مجلـ  التعـ

  .الإرهاب لمكافحة
 المتحـدة  العربيـة  الإمـارات  انـضمام  بـشأن  ٣٦/٢٠٠٧ رقـم  الاتحادي المرسوم  - ٣  

  .الدولي الإرهاب لمكافحة الإسلامي المؤتمر منظمة اتفاقية إلى
  .الوطنية الحدود عبر المنظمة الجريمة لمكافحة العربية الاتفاقية  - ٤  

  
  لدولي االصعيد على    

ــة بــشأن ٨/١٩٨١ رقــم الاتحــادي المرســوم  - ١   ــالجرائم المتعلقــة الاتفاقي  وبعــض ب
  .الطائرات متن على المرتكبة الأخرى الأفعال

 المـشروعة  غـير  الأعمـال  قمع اتفاقية بشأن ٩٥/١٩٨٠ رقم الاتحادي المرسوم  - ٢  
  .المدني الطيران سلامة ضد الموجهة

ــة بــشأن ٩/١٩٨١ رقــم الاتحــادي المرســوم  - ٣   ــالجرائم المتعلقــة الاتفاقي  وبعــض ب
  .الطائرات متن على المرتكبة الأخرى الأفعال

 لقمـــــع الدوليـــــة الاتفاقيـــــة بـــــشأن ٩١/٢٠٠٥ رقـــــم الاتحـــــادي المرســـــوم  - ٤  
  .الإرهاب تمويل

  .الوطنية عبر المنظمة الجريمة لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية  - ٥  
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 في التعـاون  بـشأن  ثنائيـة  اتفاقـات  المتحدة عربيةال الإمارات أبرمت ذلك، على وعلاوة  
ــة الإرهــاب مكافحــة مجــال ــة والجريم ــع المنظم ــن عــدد م ــدان، م ــا البل ــك في بم  أوزبكــستان ذل

 جامعــة في الأعـضاء  الـدول  مــع حاليـا  المتحـدة  العربيـة  الإمــارات وتـشارك  .وتركيـا  وباكـستان 
 للاتفاقيـة  مكمـلا  يكـون  لبحريـة، ا القرصـنة  مكافحة بشأن بروتوكول صياغة في العربية الدول
 المتحـدة  العربيـة  الإمـارات  دولـة  عليهـا  وقعـت  التي الوطنية، الحدود عبر الجريمة لمكافحة العربية

  .٢٠١٠ ديسمبر/الأول كانون ٢١ في
  


	رسالة مؤرخة 23 آذار/مارس 2012 موجهة من الأمين العام إلى رئيس مجلس الأمن
	طلب إلي في الفقرة 11 من قرار مجلس الأمن 2015 (2011) المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 2011، أن أقوم بتجميع وتعميم المعلومات الواردة من الدول الأعضاء بشأن التدابير التي اتخذتها لتجريم القرصنة بموجب قوانينها المحلية ولمحاكمة الأفراد المشتبه في ضلوعهم في أعمال قرصنة قبالة سواحل الصومال ودعم محاكمتهم وسجن المدانين منهم.
	وأتشرف بأن أقدم إليكم المعلومات المرفقة طيه، التي وردت من 42 دولة من الدول الأعضاء (انظر المرفق).
	وأكون ممتنا لو تفضلتم بإطلاع أعضاء مجلس الأمن على هذه الرسالة ومرفقها.
	(توقيع) بان كي - مون
	المرفق
	[الأصل: بالإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية]
	بيان تجميعي للمعلومات الواردة من الدول الأعضاء بشأن التدابير التي اتخذتها لتجريم القرصنة بموجب قوانينها المحلية ولدعم محاكمة الأفراد المشتبه في ضلوعهم في أعمال قرصنة قبالة سواحل الصومال وسجن المدانين منهم 
	موجز
	أعدت هذه الوثيقة التجميعية عملا بالفقرة 11 من قرار مجلس الأمن 2015 (2011) المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 2011، التي طلب فيها المجلس إلى الأمين العام أن يعمم المعلومات الواردة من الدول الأعضاء بشأن التدابير التي اتخذتها لتجريم القرصنة بموجب قوانينها المحلية ومحاكمة الأفراد المشتبه في ضلوعهم في أعمال قرصنة قبالة سواحل الصومال ودعم محاكمتهم وسجن المدانين منهم. ووقت نشر هذه الوثيقة، كانت قد وردت معلومات من الدول الأعضاء التالية أسماؤها والبالغ عددها 42 دولة: الاتحاد الروسي، وإسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وألمانيا، والإمارات العربية المتحدة، وأيرلندا، وإيطاليا، والبرازيل، وبلغاريا، وبنغلاديش، وبنما، وتركيا، وجامايكا، وجزر البهاما، والجمهورية التشيكية، وجمهورية كوريا، وجمهورية مولدوفا، وجورجيا، وجيبوتي، والدانمرك، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وسنغافورة، وشيلي، والصين، وعمان، وفرنسا، وفنلندا، وقطر، وكازاخستان، والكويت، ولاتفيا، ولبنان، وليتوانيا، وليختنشتاين، ومالطة، وموريشيوس، والنرويج، والنمسا، وهولندا، واليونان.
	استنسخت المعلومات الواردة من الدول الأعضاء كما وردت. واستعيض عن نصوص الصكوك الدولية المنشورة في مجموعة معاهدات الأمم المتحدة بالإحالة إلى النصوص ذات الصلة بالموضوع.
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	أستراليا
	[الأصل: بالإنكليزية]
	الإطار القانوني المحلي لأستراليا: القرصنة وسلطات الإنفاذ

	ينفذ قانون الجرائم لعام 1914 الأحكام المتعلقة بالقرصنة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ويحظر البند 52 من القانون أعمال القرصنة. ويعرف البند 51 من هذا القانون القرصنة بأنها ”عمل من أعمال العنف أو الاحتجاز أو عمل من أعمال السلب يرتكب لأغراض خاصة من قبل طاقم أو ركاب سفينة أو طائرة خاصة“، ويكون موجهاً ضد:
	• سفينة أو طائرة أخرى، أو ضد أشخاص أو ممتلكات على ظهر تلك السفينة أو الطائرة (عندما يرتكب في أعالي البحار أو في المناطق البحرية الساحلية لأستراليا)؛ أو 
	• سفينة أو طائرة أو أشخاص أو ممتلكات (عندما يُرتكب في مكان يقع خارج ولاية أية دولة).
	وتعرف ”أعالي البحار“ بأنها: ”بحار تقع خارج البحر الإقليمي لأستراليا ولأي بلد أجنبي“ (المادة 51). ويوسع هذا التعريف نطاق تطبيق جريمة القرصنة ليشمل المنطقة الاقتصادية الخالصة للدول الأجنبية بصورة تتمشى مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وفي إطار المادة 54 من هذا القانون، يجوز لأفراد قوات الدفاع الأسترالية أو الشرطة الاتحادية الأسترالية ضبط السفن أو الطائرات التي تقع تحت سيطرة القراصنة، أو أي أشياء توجد على متن تلك السفن أو الطائرات. ويمكن لعملية الضبط هذه أن تتم في أستراليا، أو في أعالي البحار، أو في مكان يقع خارج ولاية أي بلد.
	وينص أيضا قانون الجرائم لعام 1992 (السفن والمنصات الثابتة) على طائفة من الجرائم، وهي مكملة للجرائم الواردة في اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية. فالقانون ينص مثلا على جرائم الاستيلاء على سفينة (المادة 8) والقيام بعمل من أعمال العنف ضد سفينة (المادة 9).
	الأنشطة التي تضطلع بها أستراليا لدعم محاكمة الأفراد المشتبه في ضلوعهم في أعمال قرصنة قبالة سواحل الصومال وسجنهم

	تؤيد أستراليا بقوة استمرار الجهود الدولية المبذولة لاحتجاز القراصنة قبالة سواحل الصومال ومحاكمتهم. وفي هذا الصدد، تؤيد أستراليا اتباع نهج إقليمي، تجرى ضمنه المحاكمات في إطار النظم القضائية المحلية للبلدان الإقليمية، ويتم الحبس قدر الإمكان في تلك البلدان.
	وتقر أستراليا بأن بلدان المنطقة قد تحتاج إلى المساعدة لتنمية قدرتها على محاكمة القراصنة المشتبه فيهم وحبسهم. وتدعم أستراليا المبادرات الصادرة عن برنامج مكافحة القرصنة التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك من خلال التمويل والتدريب والبرامج التي تعنى بالموظفين وبناء السجون وتطوير القانون ونظام العدالة في الصومال. وفي عام 2012، ستوفر الوكالة الأسترالية للتنمية الدولية التمويل اللازم لإيفاد موظف من الشرطة الاتحادية الأسترالية إلى برنامج مكافحة القرصنة، وذلك على منوال إيفاد موظفين بالشرطة الاتحادية الأسترالية في عام 2011 وفي الفترة 2009/2010. وفي عام 2011، قدمت الوكالة مبلغ 780 749 دولارا لبرنامج مكافحة القرصنة للمساعدة في مجال العدالة الجنائية في بناء قدرة دول المنطقة (لا سيما كينيا وسيشيل وتنزانيا وجزر الملديف) على التصدي لمشكلة القرصنة وتحسين نظام السجون في الصومال. وقد استند ذلك إلى مساهمة بمبلغ 000 500 دولار قدمت للبرنامج في الفترة 2009/2010. وكان من المقرر على وجه التحديد تخصيص التمويل الذي رصد في عام 2011 لما يلي: دعم بناء سجن في كينيا واستقدام موظف لشؤون السجون؛ وتقديم الدعم اللوجستي والتعزيزات الأمنية لقاعات المحكمة، إلى جانب المعونة القانونية والتدريب القضائي للمحاكم والمدعين العامين في كينيا وسيشيل؛ وتوجيه ضباط الشرطة وتدريبهم؛ وتجديد الهياكل الأساسية للسجون لتحقيق المعايير الدنيا للصحة والسلامة؛ وإتاحة نشر نتائج المحاكمات المتعلقة بالقرصنة في الصومال على سبيل الردع.
	وتشارك أستراليا، على نطاق أوسع، في الفريق العامل رقم 2 التابع لفريق الاتصال المعني بالقرصنة قبالة سواحل الصومال، الذي أحرز تقدما كبيرا في التوصل إلى فهم مشترك للمسائل القانونية المحيطة بالقرصنة في المحيط الهندي، ولا سيما فيما يتعلق باحتجاز القراصنة ومحاكمتهم.
	النمسا
	[الأصل: بالإنكليزية]
	يمكن أن تندرج معظم الجرائم التي تتصل بالقرصنة البحرية في إطار الجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي النمساوي (مثل القتل العمد أو الحرمان من الحرية أو الإصابة البدنية أو الاتجار بالبشر).
	وهذه الجرائم يعاقب عليها في النمسا إذا ما كان يعاقب عليها أيضا بموجب القانون المنطبق في مكان وقوع الجريمة (قاعدة التجريم المزدوج) وإذا ما كان الجاني إما نمساويا أو قبض عليه في إقليم النمسا مع تعذر تسليمه لسبب غير طبيعة أو هيئة الفعل الذي ارتكبه. أما بالنسبة للجرائم التي ترتكب في أعالي البحار، فلا تنطبق قاعدة التجريم المزدوج؛ حيث يكفي التجريم بموجب القانون النمساوي (المادة 65 من القانون الجنائي). غير أن كل محاكمة من هذا النوع، يفترض فيها نقل الجاني غير النمساوي إلى النمسا، تتوقف على موافقة السلطات النمساوية المختصة.
	وتنطبق القوانين الجنائية النمساوية بالنسبة للجرائم الخاصة (مثل الاختطاف والاتجار بالعبيد) بغض النظر عن القانون المنطبق في مكان وقوع الجريمة، شريطة الإخلال بالمصالح النمساوية أو تعذر تسليم الجاني. وعلاوة على ذلك، تنطبق القوانين الجنائية النمساوية عند وجود معاهدة دولية تتضمن واجب المحاكمة (المادة 64 من القانون الجنائي). 
	فالجرائم التي ترتكب على متن مركب نمساوي يمكن محاكمة مرتكبيها أينما وجد المركب (المادة 63 من القانون الجنائي).
	وعلاوة على ذلك، يتضمن القانون البحري النمساوي فقرتين بشأن القرصنة البحرية: فالمادة 45 تجرم استخدام العنف أو التهديد باستخدامه ضد الأشخاص للاستيلاء على سفينة أو حمولتها أو على الأشخاص الموجودين على متنها. كما أن تجهيز سفينة أو تشغيلها، بما يشمل الخدمات المقدمة على متنها، لأغراض القرصنة البحرية يعاقب عليه بموجب المادة 46. غير أن نطاق تطبيق القانون البحري النمساوي ينحصر في السفن النمساوية.
	جزر البهاما
	[الأصل: بالإنكليزية]
	القانون المحلي لتجريم القرصنة في جزر البهاما مدون حاليا في المادة 404 من القانون الجنائي، الفصل 84 من القانون التشريعي لجزر البهاما. وتنص المادة 404 على ما يلي:
	”كل من ارتكب قرصنة أو أي جريمة مرتبطة بالقرصنة أو تتعلق بها أو تشبهها معرض للمحاكمة والعقوبة وفقا لقانون إنكلترا خلال فترة سريانه“.
	ومن ثم، لا يقدم القانون المحلي أي توضيح إضافي باستثناء الاعتماد على القانون الإنكليزي لتجريم القرصنة في جزر البهاما. وعلى نفس المنوال، لا يقدم القانون تعريفا للقرصنة في قوانيننا المحلية. بيد أن أحكام القانون الدولي المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 ترسي الإطار القانوني لهذه المسألة في المواد 100 و 101 و 105 من الاتفاقية. وربما تقدم المادة 101 تعريفا بَناء للقرصنة يفي بأغراضنا:
	”(أ) أي عمل غير قانوني من أعمال العنف أو الاحتجاز أو أي عمل سلب يرتكب لأغراض خاصة من قبل طاقم أو ركاب سفينة خاصة أو طائرة خاصة، ويكون موجها:
	’1‘ في أعالي البحار، ضد سفينة أو طائرة أخرى، أو ضد أشخاص أو ممتلكات على ظهر تلك السفينة أو على متن تلك الطائرة؛
	’2‘ ضد سفينة أو طائرة أو أشخاص أو ممتلكات في مكان يقع خارج ولاية أية دولة؛ 
	(ب) أي عمل من أعمال الاشتراك الطوعي في تشغيل سفينة أو طائرة مع العلم بوقائع تضفي على تلك السفينة أو الطائرة صفة القرصنة؛
	(ج) أي عمل يحرض على ارتكاب أحد الأعمال الموصوفة في إحدى الفقرتين الفرعيتين (أ) أو (ب) أو يسهل عن عمد ارتكابها.“
	وتجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة تلزم جميع الدول بالتعاون في قمع القرصنة.
	وعليه، تنص المادة 100 على ما يلي
	”تتعاون جميع الدول إلى أقصى حد ممكن في قمع القرصنة في أعالي البحار أو في أي مكان آخر خارج ولاية أية دولة“.
	ويعني ذلك أساسا أن لكل دولة اختصاص ضبط أي مركب يشتبه في ضلوعه في أعمال القرصنة، أو أي مركب استولى عليه قراصنة أو يقع تحت سيطرتهم، واعتقال الأشخاص وضبط الممتلكات الموجودة على ظهر المركب. وعلى هذا المنوال، تضيف المادة 105 أن للنظام القضائي للدولة التي تقوم بالاعتقال اختصاص تحديد شكل العقوبة والإجراءات اللازمة فيما يخص السفن أو الطائرات أو الممتلكات المضبوطة، مع مراعاة حقوق الغير من المتصرفين بحسن نية.
	وعلى الرغم من انتشار وباء القرصنة الشائن في خليج عدن، فإن الدول الأعضاء لا تملك حرية مهاجمة أو قتل القراصنة الصوماليين، حيث إن أعالي البحار مخصصة ”للأغراض السلمية“. إنما يجب القبض على القراصنة، ما عدا في حالات الدفاع عن النفس.
	وحتى الآن، لم تتلق اللجنة المعنية بإصلاح القوانين وتنقيحها أي تعليمات من البرلمان بتنقيح المادة 404 من القانون الجنائي، الفصل 84، فيما يتصل بتجريم القرصنة في قوانيننا المحلية. ومجمل القول أنه لم يجر أي تعديل أو إلغاء لأي نصوص في قانوننا الجنائي، الفصل 84، لا سيما المادة 404 المتعلقة بجريمة القرصنة.
	وختاما، ينص القانون المحلي على تجريم القرصنة، وإن كان يعتمد بجلاء على قوانين إنكلترا. ومما لا شك فيه أن القانون المحلي لإنكلترا ينسجم مع القانون الدولي المنطبق، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان. ففي إنكلترا، يرد تعريف لجريمة القرصنة في قانون الشحن التجاري والأمن البحري لعام 1997 (في المادة 26 والملحق 5)، الذي يورد المواد من 101 إلى 103 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (1982). وكانت عقوبة جريمة القرصنة في إنكلترا هي عقوبة الإعدام، غير أنها ألغيت منذ ذلك الحين ليستعاض عنها الآن بعقوبة السجن مدى الحياة.
	بنغلاديش
	[الأصل: بالإنكليزية]
	إن بنغلاديش، إذ تولي الاعتبار الواجب لقرار مجلس الأمن، يساورها قلق بالغ إزاء القرصنة، لا سيما القرصنة التي ترتكب قبالة سواحل الصومال. وتتخذ حكومة بنغلاديش المبادرات اللازمة لتعديل واستكمال المدونة الوطنية للإجراءات الجنائية لمحاكمة أعمال القرصنة والسطو المسلح التي يرتكبها أفراد يقومون بالتحريض على القرصنة أو التخطيط لها أو تنظيمها أو تيسيرها أو تمويلها. ولدى وضع الصيغة النهائية لهذه المدونة، ستتمكن بنغلاديش من محاكمة الأفراد الذين يشتبه في ارتكابهم أعمال قرصنة قبالة سواحل الصومال. وتتعامل بنغلاديش أيضا بفعالية مع مختلف الهيئات الإقليمية وتتعاون معها، بما فيها اتفاق التعاون الإقليمي بشأن مكافحة القرصنة والسطو المسلح ضد السفن في آسيا، والتعاونية المعنية باستقرار المرافئ الإقليمية في جنوب آسيا وأفريقيا، وهو ما يدل على التزامها القوي في مجال مكافحة القرصنة.
	البرازيل
	[الأصل: بالإنكليزية]
	تدين البرازيل بشدة أعمال القرصنة أينما ارتكبت. ويتضمن تشريعنا المحلي العناصر اللازمة لمحاكمة المشتبه في ارتكابهم جرائم تصنف على أنها تتصل بأعمال القرصنة. ويجرم القانون الجنائي البرازيلي، في مادته 157، السطو المسلح في كامل الولاية الوطنية، في البحر وفي البر على حد سواء.
	وقد أدمجت البرازيل أيضا في تشريعها المحلي اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تنص على أن جميع الدول يجب عليها أن تتعاون في قمع القرصنة وعلى أنه يجوز لها أن تمارس ولاية قضائية عالمية فيما يخص الجرائم المتصلة بأعمال القرصنة المرتكبة في أعالي البحار.
	بلغاريا
	[الأصل: بالفرنسية]
	لا توجد حاليا في التشريع المحلي أية أحكام تختص بالقرصنة البحرية. 
	وتنفيذا للالتزامات المقطوعة بموجب قرارات مجلس الأمن بشأن كفالة أمن حركة المرور البحري، أنشأت وزارة العدل في جمهورية بلغاريا فريقا عاملا لإجراء استعراض شامل للتشريعات المحلية، لا سيما القانون الجنائي (الفصل الحادي عشر، المادة الثانية، بشأن الجرائم التي تخص النقل والاتصالات)، بغرض صياغة أحكام محددة تجرم القرصنة البحرية لإدراجها في القانون الجنائي قيد الصياغة حاليا.
	شيلي
	[الأصل: بالإسبانية]
	ترد جريمة القرصنة في المادة 434 من القانون الجنائي، التي تنص على أن ”عقوبة كل من يرتكب أعمال القرصنة تتراوح بين السجن المشدد في درجته الدنيا والسجن المشدد مدى الحياة“. وتنطوي العقوبة على الحرمان من الحرية لمدة تتراوح من خمس سنوات ويوم واحد إلى مدى الحياة. علاوة على ذلك، تتضمن المادة 6 من القانون الأساسي الشيلي بشأن المحاكم قائمة بالجرائم التي قد تكون خاضعة لولاية المحاكم الشيلية، حتى في القضايا التي ترتكب فيها الجريمة خارج إقليم شيلي. وتندرج القرصنة ضمن الجرائم المذكورة في الفقرة الفرعية 7 من المادة المذكورة، دون بيان ما إذا كان مرتكب الجرم مواطنا أو أجنبيا.
	إضافة إلى ذلك، يجري اتخاذ التدابير الملائمة لإدماج قرار مجلس الأمن 2020 (2011) المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 في القانون المحلي.
	الصين
	[الأصل: بالصينية]
	معلومات بشأن التدابير التشريعية والعملية التي تتخذها الصين لمكافحة القرصنة 
	ألف - أحكام القانون الصيني التي تصنف القرصنة باعتبارها جريمة

	تعرف المادة 101 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار القرصنة على النحو التالي: 
	أي عمل من الأعمال التالية يشكل قرصنة:
	(أ) أي عمل غير قانوني من أعمال العنف أو الاحتجاز أو أي عمل سلب يرتكب لأغراض خاصة من قبل طاقم أو ركاب سفينة خاصة أو طائرة خاصة، ويكون موجها:
	’1‘ في أعالي البحار، ضد سفينة أو طائرة أخرى، أو ضد أشخاص أو ممتلكات على ظهر تلك السفينة أو على متن تلك الطائرة؛
	’2‘ ضد سفينة أو طائرة أو أشخاص أو ممتلكات في مكان يقع خارج ولاية أية دولة؛
	(ب) أي عمل من أعمال الاشتراك الطوعي في تشغيل سفينة أو طائرة مع العلم بوقائع تضفي على تلك السفينة أو الطائرة صفة القرصنة؛
	(ج) أي عمل يحرض على ارتكاب أحد الأعمال الموصوفة في إحدى الفقرتين الفرعيتين (أ) أو (ب) أو يسهل عن عمد ارتكابها.
	ولا يشمل القانون الجنائي الصيني جريمة القرصنة، غير أن أعمال القرصنة المختلفة الواردة في الاتفاقية قد تجر، وفقا لملابساتها الخاصة، مسؤولية جنائية بموجب الأحكام ذات الصلة من القانون الجنائي:
	(أ) قد تشكل أعمال العنف أو الاحتجاز أو السلب التي ترتكب ضد السفن أو الطائرات، وفقا لأحكام القانون الجنائي، جرائم اختطاف الطائرات (المادة 121) أو اختطاف السفن (المادة 122) أو تدمير وسائل النقل (المادة 116) أو النهب (المادة 263)، وما إلى ذلك؛
	(ب) قد تشكل أعمال العنف أو الاحتجاز أو السلب التي ترتكب ضد الأشخاص أو الممتلكات على ظهر السفن أو على متن الطائرات، وفقا لأحكام القانون الجنائي، جرائم الإيذاء الكيدي (المادة 234) أو القتل العمد (المادة 232) أو الاختطاف (المادة 239) أو الاحتجاز غير القانوني (المادة 238) أو النهب (المادة 263) أو الحجز القسري (المادة 267)، وما إلى ذلك؛
	(ج) قد يعتبر أي عمل من أعمال الاشتراك الطوعي في تشغيل سفينة أو طائرة مع العلم بوقائع تضفي على تلك السفينة أو الطائرة صفة القرصنة، أو أي عمل يحرض على ارتكاب عمل من أعمال القرصنة أو يسهل عن عمد ارتكابه، وفقا للقانون الجنائي، تواطؤا في ارتكاب الجريمة التي يشكلها العمل المحدد المعني (المواد 25 و 26 و 27 و 29)؛ وقد تشكل أيضا الأعمال التي تحرض على القرصنة جريمة الترويج للأساليب الإجرامية (المادة 295).
	باء - أحكام القانون الصيني المتعلقة بمحاكمة القراصنة المشتبه بهم

	فيما يتعلق بالجرائم التي تشكل قرصنة، يمكن للصين أن تمارس ولايتها وفقا للأحكام القانونية التالية:
	(أ) تنص المادة 6 من القانون الجنائي على ما يلي: 
	كل من يرتكب جريمة داخل إقليم جمهورية الصين الشعبية يخضع لتطبيق هذا القانون، اللهم إلا إذا نصت القوانين تحديدا على خلاف ذلك. وينطبق القانون أيضا على كل من يرتكب جريمة على ظهر سفينة أو على متن طائرة تعود لجمهورية الصين الشعبية. وإذا ما ارتكب جرم، أو ترتبت تبعات على جرم، داخل إقليم جمهورية الصين الشعبية، تعتبر الجريمة قد ارتكبت داخل إقليم جمهورية الصين الشعبية.
	(ب) تنص المادة 7 من القانون الجنائي على ما يلي:
	ينطبق هذا القانون على مواطني جمهورية الصين الشعبية الذين يرتكبون جرائم تعرف فيه على أنها خارج إقليم الجمهورية الشعبية؛ غير أنه إذا كانت العقوبة القصوى التي ينص عليها القانون هي السجن لمدة ثلاث سنوات، يجوز التنازل عن شرط إجراء تحقيق جنائي. وينطبق هذا القانون على موظفي الدولة والأفراد العسكريين في جمهورية الصين الشعبية الذين يرتكبون جرائم تعرف فيه على أنها خارج إقليم الجمهورية الشعبية؛
	(ج) تنص المادة 8 من القانون الجنائي على ما يلي:
	ينطبق هذا القانون على الأجانب الذين يرتكبون جرائم خارج إقليم جمهورية الصين الشعبية ضد دولة الجمهورية الشعبية أو ضد مواطنيها، إذا كانت العقوبة الدنيا التي ينص عليها هذا القانون هي السجن لمدة ثلاث سنوات؛ بيد أنه لا تنطبق أية عقوبة على جريمة لا يعاقب عليها بموجب القانون الساري في المكان الذي ارتكبت فيه.
	(د) تنص المادة 9 من القانون الجنائي على ما يلي: 
	ينطبق هذا القانون على الجرائم المعرفة في المعاهدات الدولية التي أبرمتها جمهورية الصين الشعبية أو التي انضمت إليها، والجرائم التي تمارس عليها جمهورية الصين الشعبية ولاية جنائية في نطاق الالتزامات الواردة في هذه المعاهدات.
	جيم - الإجراءات المتخذة من جانب الصين لدعم محاكمة القراصنة المشتبه بهم المقبوض عليهم في الصومال

	في شباط/فبراير 2009، وعقب تبادل للمذكرات بين حكومة جمهورية الصين الشعبية والحكومة الاتحادية الانتقالية الصومالية، سلمت الصين للصومال حسب الأصول قراصنة مشتبه بهم قُبض عليهم في المياه الصومالية، وأبرمت ترتيبات بين البلدين بشأن محاكمتهم بموجب القانون الصومالي.
	وفي كانون الأول/ديسمبر 2009، وقعت حكومة جمهورية الصين الشعبية وحكومة جمهورية كينيا مذكرة تفاهم بشأن نقل القراصنة المشتبه بهم ممن قبض عليهم في المياه الصومالية.
	الجمهورية التشيكية
	[الأصل: بالإنكليزية]
	تجريم القرصنة في القانون التشيكي بموجب القانون الجنائي (N. 40/2009 Coll)
	المادة 290
	الاستيلاء على طائرة أو على سفينة مدنية أو منصة ثابتة
	(1) كل من يوجد على متن طائرة أو على ظهر سفينة مدنية أو منصة ثابتة على جرف قاري بنية الاستيلاء أو السيطرة على الطائرة أو السفينة المدنية أو المنصة الثابتة
	(أ) ويستخدم العنف ضد أشخاص آخرين أو يلجأ إلى التهديد بارتكاب أعمال عنف وشيكة، أو
	(ب) يهدد شخصا آخر بالقتل أو الإيذاء الجسدي أو بإلحاق ضرر بالغ به، أو
	(ج) يستغل ضعف شخص آخر،
	يحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين ثماني سنوات وخمس عشرة سنة أو بمصادرة ممتلكاته.
	(2) يحكم على المجرم بالسجن لمدة تتراوح بين اثنتي عشرة سنة وعشرين سنة أو بحكم استثنائي بالسجن، ويحكم عليه أيضا في نهاية المطاف، بالموازاة مع هذا الحكم، بمصادرة ممتلكاته، في حال ما إذا 
	(أ) ألحق أذى جسديا جسيما بما لا يقل عن شخصين أو تسبب في القتل عن طريق الفعل المشار إليه في الفقرة (1)،
	(ب) ارتكب هذا الفعل خلال فترة طوارئ وطنية أو في حالة حرب.
	(3) يندرج التحضير للجريمة في عداد الجرائم.
	الدانمرك
	[الأصل: بالإنكليزية]
	اتخذت الدانمرك عدة مبادرات لتجريم القرصنة بموجب القوانين المحلية، ولمحاكمة الأفراد المشتبه في ضلوعهم في أعمال قرصنة ودعم محاكمتهم وسجن القراصنة المدانين.
	1 - ولدى الدانمرك التشريعات الوطنية التالية:
	وفقا للمادة 183 ألف (تنقيح عام 1992) من القانون الجنائي الدانمركي، تندرج، بموجب المادة 260، في عداد الجرائم التي تستوجب العقوبة جميع أعمال السيطرة على السفن أو التدخل في حركتها بطريقة غير مشروعة. وتصل العقوبة القصوى على ذلك إلى السجن مدى الحياة. وتنص المادة 183 ألف على ما يلي:
	”183 ألف: يعاقَب بالسجن لمدد تصل إلى السجن مدى الحياة كل من يسيطر على طائرة أو سفينة أو أي وسيلة عمومية أخرى من وسائل نقل الركاب أو البضائع، أو يتدخل في حركتها، بالإكراه غير المشروع، على النحو المبين في المادة 260 من هذا القانون.
	(2) يعاقَب بالعقوبة نفسها كل من يسيطر على منشأة قائمة في عرض البحر، بالإكراه غير المشروع، على النحو المبين في المادة 260 من هذا القانون“.
	وتنص المادة 260 المتعلقة بالإكراه غير المشروع، المشار إليها في المادة 183 ألف على ما يلي:
	”260 - يكون مرتكبا لجرم الإكراه غير المشروع ويعاقَب بغرامة مالية أو بالسجن لمدة أقصاها سنتان كل من يُكره غيره على القيام بأمر ما، أو تحمله أو الامتناع عنه عن طريق: 
	(1) العنف أو التهديد بالعنف، أو إلحاق ضرر كبير بالممتلكات، أو الحرمان من الحرية، أو تلفيق اتهامات بارتكاب فعل يعاقب عليه القانون أو سلوك شائن أو كشف أمور تتعلق بشؤون الآخر الخاصة؛
	(2) التهديد بالإبلاغ أو الكشف عن فعل يعاقِب عليه القانون أو توجيه تهمة حقيقية بارتكاب سلوك شائن، عندما تخلو الظروف المتعلقة بالتهديد مما يستوجب هذا الإكراه.
	[…]“
	ويتضمن القانون الجنائي الدانمركي كذلك أحكاما تتعلق بالشروع والتواطؤ. فالشروع تشمله المادة 21، التي تنص على ما يلي:
	”21 - كل فعل يهدف إلى التشجيع على ارتكاب جرم أو إتمامه يعاقَب عليه، ما لم يكتمل ارتكاب الجرم، على أنه شروع. 
	(2) يجوز تخفيف العقوبة المقررة للجرم في حالة الشروع، ولا سيما إذا كان فيه ما يدل على ضعف النية الجرمية أو عدم الإصرار عليها.
	(3) لا يعاقَب على الشروع إلا إذا كان الجرم مستحقا لعقوبة تزيد عن السجن لمدة أربعة أشهر، ما لم يرد نص بخلاف ذلك“.
	أما التواطؤ فتشمله المادة 23، التي تنص على ما يلي:
	”23 - تطبق الأحكام الجزائية المنصوص عليها للجرم على جميع الأفراد الذين قاموا بالمساعدة أو التشجيع على ارتكاب الجرم أو الإشارة به أو التدبير له. ويجوز تخفيف العقوبة عن كل من اقتصرت نيته على تقديم مساعدة طفيفة، أو تعزيز نية سبق عقدها، وكانت الجريمة لم تُستكمل، أو أخفقت المساعدة المقصودة.
	(2) يجوز كذلك تخفيف العقوبة على من أسهم في الإدخال بواجب في نطاق علاقة خاصة لم يكن طرفا فيها. 
	(3) يجوز إلغاء العقوبة المستحقة على المساعدة والتشجيع على ارتكاب الجرائم التي لا تتجاوز عقوبتها الاحتجاز البسيط، إذا اقتصرت نية الشريك على تقديم مساعدة طفيفة أو تعزيز نية سبق عقدها، أو إذا كانت مشاركته في الجرم راجعة إلى الإهمال، ما لم يرد نص بخلاف ذلك“.
	وتمارس الدانمرك الولاية القضائية في إطار مبدأ الإقليمية، فضلا عن مبدأَي الشخصية الإيجابية والسلبية. ويمكن بموجب المادة 8 باء ممارسة الولاية القضائية على أعمال القرصنة التي ترتكب خارج إقليم الدولة الدانماركية إذا كان الجاني مواطنا دانمركيا، أو مقيما أو موجودا في الدانمرك. وتنص المادة 8 باء على ما يلي:
	”8 باء - كل فعل يُرتكب خارج إقليم الدولة الدانماركية يخضع للاختصاص الجنائي الدانمركي، إذا كان الفعل مشمولا بالمادة 183 ألف من هذا القانون وكان الشخص الذي ارتكب الفعل: 
	(1) مواطنا دانمركيا أو لديه مسكن أو إقامة في الدانمرك؛ 
	(2) موجودا في الدانمرك وقت توجيه الاتهام.
	(2) يمكن أيضا أن تشمل محاكمة المتورطين في الأفعال المنصوص عليها في البند (1) أعلاه انتهاكات أحكام المادة 237 والمواد 244-248 من هذا القانون، إذا اقترنت بانتهاك لأحكام المادة 183 ألف من هذا القانون“.
	2 - وقامت وزارة العدل، بالتعاون مع ممثلين عن وزارة الدفاع الدانمركية، والشرطة الوطنية ومكتب المدعي العام، بوضع مبادئ توجيهية لسفن البحرية الدانمركية بشأن كيفية التعامل مع الحالات التي قد تؤدي إلى محاكمة القراصنة في الدانمرك. وتتضمن تلك المبادئ التوجيهية توجيهات محددة بشأن جمع الأدلة والاتصال في ما بين السلطات من أجل ضمان سير الإجراءات على النحو المناسب في أي قضية جنائية محتملة عن القرصنة.
	3 - وفي ما يخص محاكمة الأفراد المشتبه في ضلوعهم في أعمال القرصنة، ذكر المدعي العام للجرائم الدولية الخطيرة أنه أُبلغ، في 31 كانون الأول/ديسمبر 2010، في سياق طلب للتحقيق بأن سفينة صغيرة تقل ستة أشخاص، وكمية كبيرة من الوقود، وربما أسلحة، ولا تحمل معدات للصيد، قد أبحرت في خليج عدن بالقرب من سفينة حاويات دنماركية مسجلة ضخمة. فأوقفت سفينة تابعة للبحرية الدنماركية الأشخاص الستة وأودعتهم غيابيا لدى محكمة مدينة كوبنهاغن بتهمة الشروع في أعمال قرصنة. وأيدت محكمة الاستئناف الشرقية والمحكمة العليا هذا القرار. وأُوقف التحقيق لانتفاء احتمال الإدانة، بسبب عدم شن أي هجوم محدد على السفينة الدنماركية.
	4 - وفي خريف عام 2010، شُكلت فرقة عمل معنية بالمحاكمة الجنائية مؤلفة من ممثلين عن وزارة العدل ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع في الدانمرك. وتعقد فرقة العمل اجتماعاتها على أساس مخصص للنظر في قضايا محددة متعلقة بالمحاكمات الجنائية للقراصنة المشتبه فيهم المحتجزين لدى القوات العسكرية البحرية الدنماركية قبالة سواحل الصومال.
	5 - وتعمل الدانمرك باستمرار على إبرام اتفاقات ثنائية مع بلدان في المنطقة بشأن نقل القراصنة الصوماليين المشتبه بهم لمحاكمتهم في الصومال. وانتهى أجل اتفاق النقل بين الدانمرك وكينيا في أيلول/سبتمبر 2010. إلا أن كينيا أعربت عن أنها لا تزال مستعدة لاستقبال القراصنة من أجل محاكمتهم على أساس مخصص. وإضافة إلى ذلك، وحتى حينه، دخلت الدانمرك في اتفاق نقل مع سيشيل.
	6 - وفي حزيران/يونيه 2011، سلمت الدانمرك أكثر من 24 مشتبها في ارتكابهم أعمال قرصنة إلى كينيا لمحاكمتهم. وقد احتجزت القراصنةَ المشتبه فيهم السفينةُ الدانمركية (Esbern Snare) بعد أن وضعت يدها على سفينة إيرانية أم قبالة سواحل الصومال وتحرير 16 إيرانيا كانوا محتجزين كرهائن على متن السفينة. وفي ما يخص القضية التي ستنظر المحكمة فيها قريبا، تقوم الحكومة الدانمركية بمساعدة السلطات الكينية من خلال معاونتها في إجراء الاستعدادات العملية للمحاكمة وضمان حضور ضباط الجيش الدانمركي الذين استُدعَوا للإدلاء بشهاداتهم في جلسة المحكمة في كينيا.
	7 - وأقرت حكومة الدانمرك مؤخرا برنامجا جديدا للاستقرار الإقليمي لمنطقة القرن الأفريقي بمبلغ قدره 215 مليون كرونة دانمركية للفترة الممتدة من عام 2011 إلى عام 2014، وسيمول البرنامج من خلال الصندوق الدانمركي للسلام والاستقرار، وسيخصص جزء منه لمكافحة القرصنة، من خلال بناء القدرات وسجن القراصنة المدانين. ويُدار الصندوق من خلال إطار يشمل الحكومة برمتها، مما يعزز التكامل بين الجهود المبذولة في مجالات الدبلوماسية والدفاع والتنمية، ويؤكد الأولوية التي توليها الحكومة الدانمركية لتعزيز جهود تحقيق الاستقرار المستدام والشامل على أساس الملكية المحلية وبناء القدرات. وسيؤدي البرنامج الدانمركي إلى دعم إصلاح قطاع العدالة والقطاع الأمني في الصومال، بطرق منها تدريب الجهاز القضائي، وإصلاح قطاع الشرطة والقطاع الأمني، فضلا عن توسيع القدرات الاستيعابية الحالية للسجون. وهذه الأنشطة، التي ستمول من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ضرورية لمنع القرصنة ومكافحتها، من خلال ضمان محاكمة القراصنة المشتبه فيهم، وكذلك توسيع نطاق الاستقرار في الصومال.
	واستضافت الدانمرك أيضا الاجتماع العشرين لفريق الاتصال الدولي المعني بالصومال، الذي عُقد يومَي 29 و 30 أيلول/سبتمبر 2011، والذي ركز على خريطة طريق مقديشو المتعلقة بإنجاز عملية الانتقال السياسي وتحديد المهام ذات الأولوية التي يتعين إنجازها في العام القادم، بما في ذلك الاتصال والمصالحة والأمن والفراغ من إعداد الدستور وإقراره.
	8 - ومنذ بداية عام 2009، ترأست الدانمرك 9 جلسات للفريق العامل المعني بالقضايا القانونية (الفريق العامل 2) التابع لفريق الاتصال المعني بالقرصنة قبالة سواحل الصومال. وقدم الفريق العامل 2 توجيهات محددة وعملية وسليمة من الناحية القانونية لفريق الاتصال وللدول والمنظمات بشأن جميع الجوانب القانونية لمكافحة القرصنة. وفي اجتماعات الفريق التي تُعقد ثلاث مرات في العام، يتبادل المشاركون المعلومات المتعلقة بالأنشطة القضائية الجارية، بما في ذلك قضايا محددة تنظر فيها المحاكم، فضلا عن أنشطة بناء القدرات ذات الصلة في المنطقة.
	وقام الفريق العامل 2 بإجراء تحليل ومناقشة دقيقين لكيفية ضمان فعالية محاكمة المشتبه في ارتكابهم أعمال القرصنة. ومنذ البداية، تركزت المناقشات على كيفية ضمان زيادة عدد المحاكمات في المنطقة، ولكن الفريق العامل 2 تطرق إلى جميع الخيارات، بما في ذلك الخيارات الواردة في شتى تقارير الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن. ووفقا لبيانات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في خريف عام 2011، كان هناك أكثر من 000 1 قرصان، يقضون مدة العقوبة المفروضة عليهم أو ينتظرون صدور أحكام بحقهم في 20 بلدا.
	جيبوتي
	[الأصل: بالفرنسية]
	القرصنة

	تسبب ظاهرة القرصنة التي انتشرت مؤخرا في منطقة شرق أفريقيا اضطرابات كبيرة لبلدان المنطقة، وهي تشكل أيضا مبعث قلق للمجتمع الدولي.
	وأدت سلسلة هجمات شنها قراصنة على السفن المارة في خليج عدن والمحيط الهندي إلى تعطيل حركة الملاحة البحرية في تلك المنطقة، حتى عندما كانت تلك الهجمات تتم على مسافة بعيدة عن شواطئ الدول الساحلية. وقد أصبحت المنطقة في السنوات القليلة الماضية من البؤر العالمية الساخنة.
	وأصبح الآن من الأولويات تأمين سلامة الطرق البحرية التجارية ومناطق الصيد، في مواجهة انتشار القرصنة في خليج عدن وقبالة سواحل الصومال وفي أعالي البحار.
	وتشكل أعمال القرصنة تلك تهديدا للسلام والأمن الدولي وخطرا داهما على جمهورية جيبوتي، الواقعة على مفترق الطرق البحرية. ويشمل الدعم في هذا المجال تزويد القوات البحرية بأجهزة رادار للمراقبة البحرية، وزوارق للدوريات، وزوارق هجومية سريعة، ومناظير، وآلات تصوير للمراقبة، ومركبات لضمان الأمن عند نقاط التفتيش.
	ويحتجز القراصنة على طول ساحل الصومال عدة سفن مع طواقمها. 
	وتحت رعاية المنظمة البحرية الدولية، استضافت جمهورية جيبوتي مؤتمرا دون إقليمي بشأن هجمات القراصنة، في الفترة من 26 إلى 29 كانون الثاني/يناير 2009، اتخذت فيه قرارات تتعلق بما يلي:
	(1) اعتماد مدونة جيبوتي لقواعد السلوك المتعلقة بقمع القرصنة والسطو المسلح على السفن في غرب المحيط الهندي وخليج عدن؛
	(2) إنشاء مركز تدريبي إقليمي للموظفين المسؤولين عن قمع القرصنة والسطو المسلح على السفن. 
	وفي هذا الصدد، شُكلت لجنة متعددة القطاعات مكلفة بتنسيق ومتابعة عملية إنشاء مركز التدريب البحري الإقليمي بموجب مرسوم مؤرخ 19 نيسان/أبريل 2009. 
	وتشمل مسؤوليات المركز اللجنة يلي:
	(1) دراسة ومتابعة مختلف القضايا المرتبطة بالقرصنة؛
	(2) التنسيق بين مختلف الإدارات الوزارية؛
	(3) توحيد كل ما يُجمع من بيانات في إطار وزارة النقل. 
	وبذلك، تؤدي اللجنة دور الوسيط بين سلطات جمهورية جيبوتي والمجتمع الدولي، ولا سيما المنظمة البحرية الدولية والاتحاد الأوروبي، فضلا عن بلدان أخرى.
	وجيبوتي عضو في فريق الاتصال المعني بالقرصنة قبالة سواحل الصومال، الذي يضم في عضويته 27 دولة وست منظمات دولية.
	ويدل إنشاء فريق الاتصال على التزام المجتمع الدولي بتعزيز الأمن البحري، وحماية التجارة الدولية، وضمان المرور الآمن لشحنات المعونة الإنسانية.
	وتُلحق القرصنة الضرر بالتجارة الدولية للأسباب التالية:
	- تؤدي إلى زيادة تكاليف الشحن البحري وتشكل عائقا في وجه التنمية في المنطقة؛
	- تؤخر الأنشطة في المنطقة وتعطلها؛
	- تؤدي إلى تحويل خط سير المعونة الإنسانية الموجهة إلى الفقراء والمحرومين؛
	- تشكل تهديدا لطرق إمدادات الطاقة للعديد من البلدان؛
	- تسبب زيادة في أقساط التأمين البحري، وما إلى ذلك.
	ويأتي هذا الإجراء استجابة للنداء الصادر عن المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، الذي دعا دول المنطقة إلى أن تنفذ في أقرب فرصة ممكنة الآليات التدريبية والتنسيقية الإقليمية اللازمة لمنع أعمال القرصنة والسطو المسلح على السفن والقضاء عليها. وهو يتألف مما يلي:
	• إعطاء الأولوية لتدريب خفر السواحل من أجل تعزيز جهود مكافحة القرصنة وتحسين الأمن في المنطقة؛
	• تدريب العاملين في المجال البحري، بمن فيهم البحارة، وموظفو الجمارك وغيرهم، ممن يواجهون واقع القرصنة في الميدان؛
	• مواصلة التوسع في تدريب خفر السواحل في المنطقة.
	وتهدف تلك الإجراءات إلى ما يلي: 
	- المنع
	- توفير المعلومات
	- القمع
	ولكن من الواضح أن القوات الدولية التي تقوم بأعمال الدوريات في خليج عدن وغرب المحيط الهندي تواجه صعوبات جمة فيما يتعلق بمحاكمة القراصنة. فأين يحاكَم القراصنة، وكيف يحاكَمون، ومن يحاكمهم؟ هل تحاكمهم دولة العلم، أم الدولة التي احتُجز رعاياه كرهائن، أم الدولة التي ينتمي إليها مالكو السفينة؟ 
	ولما كانت القرصنة إحدى أقدم الجرائم المنصوص عليها بمقتضى القانون الدولي، يمكن القول بأن جميع الدول لديها، من الناحية النظرية، ولاية محاكمة مرتكبيها.
	ولكن يبدو أن المسألة لم تحل فيما يخص الأطراف المعنية، وخاصة فيما يتعلق بالقوات الدولية التي تقوم بأعمال الدوريات في المناطق المتضررة. 
	ويثير مأزق المجتمع الدولي فيما يتعلق بهذه المسألة تساؤلات عن قدرته على مواجهة القرصنة.
	وأعمال القرصنة يعاقَب عليها بموجب القوانين الجنائية لجمهورية جيبوتي، ولا سيما بموجب المادتين 208 و 209 من قانون الشؤون البحرية المؤرخ 18 كانون الثاني/ يناير 1982، اللتين تنصان على ما يلي: 
	المادة 208: يلاحَق ويحاكَم بارتكاب أعمال قرصنة:
	1 o كل فرد من أفراد طاقم سفينة ترفع علم جيبوتي يرتكب أعمالا إجرامية مسلحة أو أعمال عنف ضد سفن جيبوتية أو ضد سفن تابعة لدولة ليست جمهورية جيبوتي في حرب معها، أو ضد أفراد طواقم هذه السفن أو حمولاتها؛
	2 o كل من يعمل ضمن طاقم سفينة أجنبية يرتكب الأفعال المبينة في البند السابق ضد سفن جيبوتية أو طواقمها أو حمولاتها دون أن تكون تلك السفينة في حرب مع جيبوتي أو تحمل إذنا أو تكليفا ساريا بذلك؛
	3 o كل من يعمل ضمن طاقم سفينة من سفن جمهورية جيبوتي يشرع، سواء عن طريق الخداع أو بارتكاب العنف ضد الربان، في الاستيلاء على تلك السفينة. 
	المادة 209: كل من تثبت إدانته بارتكاب جريمة القرصنة يعاقَب بالأشغال الشاقة أو بالحبس. وتجدر الإشارة إلى أن عقوبة الأشغال الشاقة لم يعد لها وجود في جيبوتي.
	وعلاوة على ذلك، فإن المادتين 385 و 387 من قانون عام 1995 الجنائي لجيبوتي تنصان على أن اختطاف الطائرات أو السفن أو وسائط النقل الأخرى التي تحمل على متنها أفرادا يعاقَب عليه بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة 20 عاما. 
	المادة 385: الاستيلاء أو السيطرة، عن طريق العنف أو التهديد بالعنف، على طائرة أو سفينة أو وسيلة نقل أخرى تحمل على متنها أفرادا يعاقَب عليه بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة 20 عاما. 
	المادة 386: عندما يقترن الجرم المنصوص عليه في المادة 385 بتعذيب أو أعمال قاسية أو إذا نتج عنه وفاة فرد أو أكثر، يعاقَب عليه بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة.
	المادة 387: كل من يعرض للخطر عمدا، من خلال نقل معلومات كاذبة، أمنَ طائرة في الجو أو سفينة يعاقَب بالسجن مدة خمس سنوات وبغرامة مالية قدرها مليونا فرنك جيبوتي. 
	وتسري في حالات ومناطق محدودة الأحكام الجنائية المعتمدة قبل استشراء ظاهرة القرصنة. وتُعَد الجرائم قد ارتكبت ضمن إقليم جمهورية جيبوتي في الحالات التالية: 
	- إذا ارتُكبت الجرائم ضمن الإقليم الوطني؛
	- إذا نُفذ أي فعل يشكل عنصرا من العناصر المكونة للجريمة ضمن إقليم جيبوتي؛ 
	- إذا ارتُكبت الجرائم على متن سفن ترفع علم جيبوتي أو ضد طائراتها، بغض النظر عن الموقع؛
	- إذا ارتُكبت الجرائم ضد طائرة عسكرية جيبوتية. 
	إستونيا
	[الأصل: بالإنكليزية]
	في جمهورية إستونيا يجرم القانون الجنائي أعمال القرصنة. فالمادة 110 من قانون العقوبات تنص على 
	أن يعاقَب بالسجن لمدة تتراوح بين عامين و 10 أعوام على مهاجمة سفينة مبحرة في أعالي البحار أو في إقليم واقع خارج نطاق ولاية أية دولة، أو الاستيلاء عليها أو تدميرها، أو مهاجمة أو احتجاز أفراد على متن هذه السفينة، أو مصادرة أو تدمير الممتلكات على متن هذه السفينة باستخدام العنف. أما إذا تسبب نفس الفعل الجرمي في وفاة أحد الأفراد أو إلحاق ضرر كبير بحياة أو صحة عدد كبير من الأفراد أو تعريضها للخطر، فيعاقَب عليه بالسجن لمدة تتراوح بين 6 سنوات و 20 سنة.
	فنلندا
	[الأصل: بالإنكليزية]
	تُفهَم القرصنة [...] حسب تعريفها الوارد في المادة 101 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بما في ذلك الشرط القاضي بأن يكون العمل قد ارتُكب في أعالي البحار أو في مكان يقع خارج الولاية القضائية لأي دولة.
	ووفقا لقانون العقوبات الفنلندي والمرسوم الصادر استنادا إلى المادة 7 من الفصل الأول من قانون العقوبات، تُعرف القرصنة بأنها: 
	”كل عمل من أعمال القتل أو الاعتداء أو الحرمان من الحرية أو السلب يوجه ضد أشخاص على ظهر سفينة أو على متن طائرة، أو الاستيلاء على سفينة أو طائرة أو ممتلكات على ظهر سفينة أو على متن طائرة، أو سرقتها أو إلحاق أضرار بها، مما تعتبره اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في حكم القرصنة (مجموعة معاهدات فنلندا رقم 50/1996)، (118/1999)“.
	ويتضمن الفصل الأول من قانون العقوبات الفنلندي قواعد واسعة النطاق عن الولاية القضائية خارج الإقليم. فوفقا لأحكامه، ينطبق القانون الفنلندي على الجرائم المرتبطة بالسفن الفنلندية (المادة 2). وينطبق القانون الفنلندي أيضا على كل جريمة تُرتكب خارج فنلندا وتكون موجهة ضد مواطن فنلندي أو شركة أو مؤسسة فنلندية أو كيان قانوني فنلندي آخر، أو ضد أجنبي مقيم بصفة دائمة في فنلندا (المادة 5). وعلاوة على ذلك، ينطبق القانون الفنلندي على الجرائم التي يرتكبها مواطنون فنلنديون. ولا يقتصر ما يُسمى بمبدأ الشخصية الإيجابية على المواطنين الفنلنديين، بل يشمل أيضا الأشخاص المقيمين بصفة دائمة في فنلندا، وغيرهم من مواطني دول الشمال الأوروبي أو الأشخاص المقيمين بصفة دائمة في أحد تلك البلدان (المادة 6). وعند تطبيق الأحكام السالفة الذكر على مبدأ الشخصية الإيجابية والشخصية السلبية، يتعين أن يكون ذلك العمل من الأعمال الجائز أن يُعاقب عليها بالسجن لأكثر من ستة أشهر.
	ووفقا للمادة 7 من الفصل الأول من قانون العقوبات، ينطبق القانون الفنلندي أيضا على الجرائم التي تُرتكب خارج فنلندا، عندما يستند جواز المعاقبة على تلك الأعمال، أيا كان القانون الساري في مكان ارتكابها، إلى اتفاق دولي ملزم لفنلندا أو إلى أي قوانين أو لوائح أخرى تكون ملزمة دوليا لفنلندا (الجرائم الدولية). ويحيل مرسوم صادر بموجب هذا الحكم إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
	وكقاعدة رئيسية، لا يجوز التحقيق في فنلندا في قضية جنائية بشأن الجرائم التي تُرتكب في الخارج، ما لم يصدر أمر المحاكمة عن المدعي العام. وتوجد بعض الاستثناءات لهذه القاعدة، منها على سبيل المثال الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة مواطنا فنلنديا أو تكون الجريمة موجهة ضد فنلندا (المادة 12 من قانون العقوبات).
	وترد في ضميمة هذا التقرير ترجمة إلى اللغة الإنكليزية للفصل الأول من القانون الجنائي الفنلندي والأحكام ذات الصلة من المرسوم الصادر استنادا إلى المادة 7 من ذلك الفصل.
	وقد شاركت فنلندا بسفينة في عملية أطلنطا للقوات البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، وهي العملية العسكرية لإدارة الأزمات التي نفذها الاتحاد لمكافحة أعمال القرصنة قبالة سواحل الصومال في أوائل عام 2011. وكانت تلك هي المرة الأولى التي شاركت فيها فنلندا بسفينة في عملية لإدارة أزمة بحرية. وتواصل فنلندا أيضا إرسال موظفين إلى مقر العمليات التابع لعملية أطلنطا.
	ولأغراض مشاركة فنلندا في عملية أطلنطا، اعتُمد قانون معالجة المسائل الجنائية المتعلقة بالأشخاص المشتبه في ارتكابهم أعمال قرصنة أو سطو مسلح فيما يتصل بعملية أطلنطا للقوات البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، وهي عملية الاتحاد الأوروبي العسكرية لإدارة الأزمات (القانون رقم 1034/2010). وينطبق هذا القانون على الإجراء الذي يتعين اتباعه في الحالات التي يُحتجز فيها، خلال العملية، على ظهر سفينة تحمل علم فنلندا، شخص يلقى القبض عليه للاشتباه في ارتكابه أعمال قرصنة أو سطو مسلح، أو في الحالات الأخرى التي تُسأل فيها فنلندا ما إن كانت ستمارس ولايتها القضائية في المسألة.
	ودعما للجهود الرامية إلى محاكمة الأفراد المشتبه في ارتكابهم أعمال قرصنة قبالة سواحل الصومال وسجن القراصنة المُدانين، قدمت فنلندا في عام 2011 تبرعا ماليا قدره 000 190 يورو إلى برنامج مكافحة القرصنة البحرية في القرن الأفريقي التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
	الضميمة
	 ترجمة الفصل الأول من قانون العقوبات الفنلندي

	الفصل الأول - نطاق تطبيق القانون الجنائي لفنلندا (رقم 626/1996)
	(يشمل التعديلات حتى التعديل 940/2008)
	المادة 1 - الجرائم التي تُرتكب في فنلندا
	(1) ينطبق القانون الفنلندي على الجرائم التي تُرتكب في فنلندا.
	(2) يخضع تطبيق القانون الفنلندي على الجرائم التي تُرتكب في المنطقة الاقتصادية لفنلندا لقانون المنطقة الاقتصادية لفنلندا (رقم 1058/2004) وقانون منع تلوث المياه الناشئ عن السفن (رقم 300/1979). (1067/2004)
	المادة 2 - الجرائم المتصلة بالسفن الفنلندية
	(1) ينطبق القانون الفنلندي على كل جريمة تُرتكب على ظهر سفينة أو طائرة فنلندية إذا ارتُكبت
	(1) أثناء إبحار السفينة في أعالي البحار أو وجودها في إقليم غير تابع لأي دولة، أو أثناء وجود الطائرة في ذلك الإقليم أو تحليقها فوقه، 
	أو (2) أثناء وجود السفينة في إقليم دولة أجنبية أو وجود الطائرة في ذلك الإقليم أو تحليقها فوقه، وارتكب الجريمة ربان السفينة أو الطائرة، أو أحد أعضاء طاقمها، أو راكب من ركابها، أو أي شخص بخلاف ذلك يوجد على ظهر السفينة أو على متن الطائرة.
	(2) ينطبق القانون الفنلندي أيضا على كل جريمة يرتكبها ربان سفينة أو طائرة فنلندية أو أحد أعضاء طاقمها خارج فنلندا إذا كان مُرتكب الجريمة، بهذا العمل، قد أخل بواجبه القانوني الخاص بصفته ربان السفينة أو الطائرة أو أحد أعضاء طاقهما. 
	المادة 3- الجرائم الموجهة ضد فنلندا
	(1) ينطبق القانون الفنلندي على كل جريمة تُرتكب خارج فنلندا وتكون موجهة ضد فنلندا.
	(2) تُعتبر الجريمة قد ارتكبت ضد فنلندا 
	(1) إذا كانت جريمة خيانة أو خيانة عظمى،
	أو (2) إذا انتهك ذلك العمل بشكل آخر الحقوق أو المصالح الوطنية أو العسكرية أو الاقتصادية لفنلندا انتهاكا جسيما أو عرضها للخطر البالغ، 
	أو (3) إذا كانت موجهة ضد سلطة فنلندية.
	المادة 4 - الجرائم التي تُرتكب أثناء شغل المناصب العامة والجرائم العسكرية
	(1) ينطبق القانون الفنلندي على الجرائم المشار إليها في الفصل 40 من هذا القانون، التي يرتكبها خارج فنلندا الأشخاصُ المشار إليهم في الفقرات (1) و (2) و (3) و (5) من المادة 11 من الفصل 40 (رقم 604/2002). 
	(2) ينطبق القانون الفنلندي أيضا على الجرائم المشار إليها في الفصل 45 التي يرتكبها خارج فنلندا الأشخاصُ الخاضعون لأحكام ذلك الفصل. 
	المادة 5- الجرائم الموجهة ضد المواطنين الفنلنديين
	ينطبق القانون الفنلندي على كل جريمة تُرتكب خارج فنلندا وتكون موجهة ضد مواطن فنلندي أو شركة أو مؤسسة فنلندية أو كيان قانوني فنلندي آخر، أو أجنبي مقيم بصفة دائمة في فنلندا، إذا كان القانون الفنلندي يجيز المعاقبة على ذلك العمل بالسجن لأكثر من ستة أشهر.
	المادة 6 - الجرائم التي يرتكبها المواطنون الفنلنديون
	(1) ينطبق القانون الفنلندي على كل جريمة يرتكبها مواطنون فنلنديون خارج فنلندا. وإذا ارتُكبت الجريمة في إقليم غير تابع لأي دولة، يشترط لإنزال العقوبة أن يكون ذلك العمل من الأعمال التي يعاقب عليها القانون الفنلندي بالسجن لأكثر من ستة أشهر.
	(2) كل مَن كان مواطنا فنلنديا وقت ارتكاب الجريمة أو مواطنا فنلنديا عند بدء إجراءات المحكمة، يعتبر مواطنا فنلنديا.
	(3) يُعتبر كل من الأشخاص الآتي ذكرهم بمنزلة المواطنين الفنلنديين: 
	(1) كل مَن كان مقيما بصفة دائمة في فنلندا وقت ارتكاب الجريمة أو عند بدء إجراءات المحكمة، 
	و (2) كل مَن أُلقي عليه القبض في فنلندا وكان، عند بدء إجراءات المحكمة، مواطنا من مواطني أيسلندا أو الدانمرك أو السويد أو النرويج، أو كان في ذلك الوقت، مقيما بصفة دائمة في أحد تلك البلدان.
	المادة 7 - الجرائم الدولية
	(1) ينطبق القانون الفنلندي على الجرائم التي تُرتكب خارج فنلندا، عندما يستند جواز المعاقبة على هذا العمل، أيا كان القانون الساري في مكان ارتكابها، إلى اتفاق دولي ملزم لفنلندا أو إلى أي قوانين تنظيمية أو لوائح أخرى تكون ملزمة دوليا لفنلندا (الجرائم الدولية). وتصدر أي أحكام أخرى بشأن تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم.
	(2) ينطبق القانون الفنلندي أيضا على جرائم المتفجرات النووية أو التحضير لارتكاب جرائم التعريض للخطر التي تُعتبر في حكم الجرائم المشار إليها في معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، أيا كان القانون الساري في مكان ارتكابها (مجموعة معاهدات فنلندا رقم 15/2001) (841/2003)
	(3) وينطبق القانون الفنلندي أيضا على الاتجار بالبشر، والاتجار بالبشر في ظروف مشددة، والجرائم المشار إليها في الفصل 34-أ التي تُرتكب خارج فنلندا (650/2004)، أيا كان القانون الساري في مكان ارتكابها.
	مرسوم بشأن تطبيق المادة 7 من الفصل الأول من القانون الجنائي (رقم 627/1996)
	المادة 1 

	(1) عند تطبيق المادة 7 من الفصل الأول من القانون الجنائي، تعتبر فئات الجرائم التالية في حُكم الجرائم الدولية:
	[...]
	12 - كل عمل من أعمال القتل أو الاعتداء أو الحرمان من الحرية أو السلب يوجه ضد أشخاص على ظهر سفينة أو على متن طائرة، أو الاستيلاء على سفينة أو طائرة أو ممتلكات على ظهر سفينة أو على متن طائرة، أو سرقتها أو إلحاق أضرار بها، مما تعتبره اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في حكم القرصنة (مجموعة معاهدات فنلندا رقم 50/1996)، (118/1999) 
	[...]
	(2) يُعد أيضا في حكم الجرائم الدولية كل عمل تجوز المعاقبة عليه من أعمال الشروع والمشاركة في ارتكاب إحدى الجرائم المشار إليها في البند 1.
	المادة 8 - الجرائم الأخرى التي تُرتكب خارج فنلندا
	ينطبق القانون الفنلندي على كل جريمة تُرتكب خارج فنلندا وتجوز، بموجب القانون الفنلندي، المعاقبة عليها بالسجن لأكثر من ستة أشهر، إذا طلبت الدولة التي ارتُكبت الجريمة في إقليمها، توجيه الاتهام إلى الجاني أمام محكمة فنلندية أو تسليمه لارتكابه الجريمة، لكن لم يُقبل طلب التسليم.
	المادة 9 - المسؤولية الجنائية للشركات
	إذا انطبق القانون الفنلندي، بموجب هذا الفصل، على الجريمة، ينطبق القانون الفنلندي أيضا على تحديد المسؤولية الجنائية للشركات.
	المادة 10 - مكان ارتكاب الجرائم
	(1) تُعتبر الجريمة في حكم المرتكبة، سواء ارتُكب العمل الإجرامي أو تحققت العواقب المنصوص عليها في التعريف القانوني للجريمة. وتُعتبر جريمة الامتناع عن الفعل في حكم المرتكبة، سواء في الحالات التي كان ينبغي فيها للجاني أن يؤدي الفعل أو التي تحققت فيها العواقب المنصوص عليها في التعريف القانوني للجريمة.
	(2) إذا ظلت الجريمة في حدود الشروع، اعتُبرت أيضا في حكم المرتكبة، إذا كان من المُحتمل، لو اكتملت أركانها، إما أن تتحقق العواقب المنصوص عليها في التعريف القانوني للجريمة، أو أن يرى الجاني أنها كانت ستتحقق.
	(3) تُعتبر كل جريمة من جرائم الحض والتحريض، في حكم المُرتكبة، سواء ارتُكب عمل التواطؤ أو اعتُبرت الجريمة التي ارتكبها الجاني في حكم المرتكبة.
	(4) إذا تعذر الجزم بمكان ارتكاب الجريمة، وتوافر من الأسباب المبررة ما يكفي للاعتقاد بأن الجريمة قد ارتُكبت في إقليم فنلندا، اعتُبرت الجريمة في حكم المرتكبة في فنلندا.
	المادة 11 - اشتراط ازدواجية التجريم
	(1) إذا ارتُكبت الجريمة في إقليم دولة أجنبية، لا يجوز أن يستند تطبيق القانون الفنلندي إلى المواد 5 و 6 و 8 إلا إذا كان القانون الساري في مكان ارتكاب الجريمة يعاقب عليها أيضا وكان بالإمكان إصدار حكم على الجاني عن محكمة تابعة لتلك الدولة الأجنبية كذلك. وفي هذه الحالة، لا تُفرض في فنلندا أي عقوبة أقسى مما ينص عليه القانون الساري في مكان ارتكاب الجريمة.
	(2) حتى لو كان القانون الساري في مكان ارتكاب الجريمة لا يعاقب على الجريمة، فإن القانون الفنلندي ينطبق عليها إذا ارتكبها مواطن فنلندي أو شخص من الأشخاص المشار إليهم في البند 3 (1) من المادة 6، وكانت العقوبة عليها واردة في:
	(1) المادتين 5 و 6 من الفصل 11، إذا كان ذلك العمل جريمةً من جرائم الحرب أو جرائم الحرب المقترنة بظروف مشددة المشار إليها في المادة 15 من البروتوكول الثاني من اتفاقية لاهاي لعام 1954 المتعلقة بحماية الملكية الثقافية في حالة نشوب نزاع مسلح، أو شكلا من أشكال المشاركة في الأعمال المذكورة (212/2008)، أو
	(2) المواد من 1 إلى 9 من الفصل 15 بموجب المادة 12-أ من الفصل المذكور، أو
	(3) المواد من 1 إلى 3 من الفصل 16 ولو كان موضوع الجريمة من الأشخاص المشار إليهم في الفقرات (2) أو (3) أو (5) من المادة 11 من الفصل 40، أو موظفا عموميا أجنبيا يعمل في المحكمة الجنائية الدولية، أو
	(4) المواد 13 و 14 و 14-أ من الفصل 16 ولو انطبقت الأحكام الواردة فيها بموجب المادة 20 من الفصل نفسه، أو
	(5) المواد 18 أو 18-أ أو 19 من الفصل 17، أو 
	(6) المواد 6 أو 7 أو 8-أ من الفصل 20 (743/2006)، أو
	(7) المادتين 9 أو 9-أ من الفصل 20، إذا كان ذلك العمل موجها ضد شخص دون سن الثمانية عشر عاما، أو
	(8) المواد من 1 إلى 4 من الفصل 40، إذا كان الجاني عضوا برلمانيا أو مسؤولا عموميا أجنبيا أو عضوا في برلمان أجنبي. (650/2004)
	المادة 12 - أمر المحاكمة الصادر عن المدعي العام (205/1997) 
	(1) لا يجوز التحقيق في قضية جنائية في فنلندا ما لم يصدر أمر بالمحاكمة من المدعي العام، إذا
	(1) ارتُكبت الجريمة في الخارج، أو 
	(2) ارتُكبت من قِبل مواطن أجنبي على ظهر سفينة أجنبية عند إبحارها في المياه الإقليمية لفنلندا، أو على متن طائرة أجنبية حين تحليقها في المجال الجوي لفنلندا، ولا تكون الجريمة موجهة ضد فنلندا أو مواطن فنلندي أو مواطن أجنبي مقيم في فنلندا بصفة دائمة أو شركة أو مؤسسة فنلندية أو كيان قانوني فنلندي آخر.
	(2) لكن لا يُشترط أمر المدعي العام 
	(1) إذا ارتُكبت الجريمة من قِبل مواطن فنلندي أو شخص يكون، بموجب المادة 6، بمنزلة المواطن الفنلندي، وكانت موجهة ضد فنلندا أو مواطن فنلندي أو أجنبي مقيم بصفة دائمة في فنلندا أو شركة أو مؤسسة فنلندية أو كيان قانوني فنلندي آخر، أو
	(2) إذا ارتُكبت الجريمة في أيسلندا أو الدانمرك أو السويد أو النرويج وطلب المدعي العام لمكان ارتكابها محاكمة مرتكبها أمام محكمة فنلندية، أو
	(3) إذا ارتُكبت الجريمة على ظهر سفينة فنلندية أثناء إبحارها في أعالي البحار أو لدى وجودها في إقليم غير تابع لأي دولة، أو على متن طائرة فنلندية أثناء وجودها في ذلك الإقليم أو تحليقها فوقه، أو
	(4) إذا ارتُكبت الجريمة على ظهر سفينة أو على متن طائرة أثناء رحلة مقررة لها بين نقطتين في فنلندا أو بين نقطة في فنلندا ونقطة في أيسلندا أو الدانمرك أو السويد أو النرويج، أو
	(5) إذا كان من المقرر أن تجري المحاكمة على الجريمة باعتبار أن القضية قضية جنائية وفقا لقانون إجراءات المحاكمة العسكرية (رقم 326/1983)، أو 
	(6) وُجد حكم تشريعي يقضي بأن يصدر رئيس الجمهورية أو البرلمان أمرا بأي اتهامات يتعين توجيهها.
	المادة 13 - الأحكام الأجنبية
	(1) لا يجوز توجيه اتهام في فنلندا إذا صدر بالفعل حكم بشأنه وأصبح حكما نهائيا في الدولة التي ارتُكب فيها العمل المعني أو في دولة أخرى من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، و
	(1) أُسقطت التهمة، أو
	(2) أُدين المدعى عليه ولكن ألغيت العقوبة، أو 
	(3) نُفذ الحكم أو كان تنفيذه جاريا، أو 
	(4) سقط الحكم، بموجب قانون الدولة التي صدر فيها (814/1998).
	(2) دون المساس بأحكام البند 1، يجوز أن يأمر المدعي العام بتوجيه الاتهام في فنلندا إذا لم يستند الحكم الصادر في الخارج إلى طلب مقدم من سلطة فنلندية لإصدار حكم أو إلى طلب تسليم وافقت عليه السلطات الفنلندية، و
	(1) اعتُبرت الجريمة، بموجب المادة 3، في حكم الجرائم الموجهة ضد فنلندا، أو
	(2) كانت الجريمة قد ارتُكبت أثناء شغل منصب عام، أو كانت جريمة عسكرية من الجرائم المشار إليها في المادة 4، أو 
	(3) كانت الجريمة من الجرائم الدولية المشار إليها في المادة 7، أو
	(4) اعتُبرت الجريمة، بموجب المادة 10، قد ارتكبت أيضا في فنلندا. إلا أن المدعي العام لا يأمر بتوجيه الاتهام بسبب جرائم تكون قد ارتُكبت جزئيا في إقليم دولة عضو في الاتحاد الأوروبي يكون الحكم قد صدر فيها (814/1998).
	[ألغي البند 3؛ 515/2003]
	المادة 14 - حكم مرجعي
	تنطبق أحكام مستقلة على التسليم بسبب ارتكاب جريمة، وعلى غير ذلك من أشكال المساعدة القانونية الدولية، وعلى الحصانة في بعض قضايا الأشخاص المشاركين في إجراءات المحكمة أو التحقيقات الجنائية.
	المادة 15 - المعاهدات وقواعد القانون الدولي العرفي الملزمة لفنلندا
	عند وجود معاهدة دولية ملزمة لفنلندا أو أي قوانين أو لوائح أخرى ملزمة دوليا لفنلندا تقيد في بعض الحالات نطاق تطبيق القانون الجنائي الفنلندي مقارنة بأحكام هذا الفصل، يسري هذا التقييد حسب المتفق عليه. ومع عدم المساس بأحكام هذا الفصل، تسري أيضا القيود المفروضة على نطاق تطبيق القانون الفنلندي بناء على قواعد القانون الدولي المعترف بها عموما.
	فرنسا
	[الأصل: بالفرنسية]
	موجز أهداف ومضمون القانون رقم 2011-2013 الصادر في 5 كانون الثاني/يناير 2011 بشأن تدابير مكافحة القرصنة وممارسة سلطات الشرطة الوطنية في البحر
	في ضوء ظهور القرصنة قبالة سواحل الصومال ومشاركة فرنسا النشيطة في العملية الأوروبية أطلنطا، أصبح من الضروري استكمال إطارنا القانوني الوطني لمكافحة القرصنة، ولا سيما عنصره القضائي. وهذا القانون يعدل القانون الصادر في 15 تموز/يوليه 1994 بشأن طرائق ممارسة سلطات الشرطة الوطنية في البحر، الذي ينص بالفعل على وسائل يمكن بها للدولة أن تعمل على مكافحة الجرائم المرتكبة في البحر، من قبيل الاتجار غير المشروع والهجرة غير الشرعية. ويضيف التشريع إلى ذلك القانون فصلا جديدا يعالج تحديدا مسألة القرصنة البحرية بالرجوع إلى عدد من الجرائم المتصلة بالقرصنة التي كانت مدرجة بالفعل في القانون الجنائي ولكن تم تجميعها الآن في صك واحد.
	وأضفى القانون الجديد الآن ولاية قضائية شبه عالمية على المحاكم الفرنسية التي كان اختصاصها يقتصر سابقا على الحالات التي يكون فيها الضحية أحد الرعايا الفرنسيين. فقد أصبح الآن لهذه المحاكم اختصاص يخول لها محاكمة أي شخص يشتبه في ضلوعه في القرصنة تعتقله القوات البحرية الفرنسية، عندما ترى ذلك ضرورياً أو ممكناً. ولا ينشأ عن ذلك الاختصاص أي التزام بإحالة المشتبه في ضلوعهم في القرصنة إلى المحاكمة في فرنسا. ولا يزال بمقدور السلطات الفرنسية أن تقرر ما إذا كانت ستعقد المحاكمة في فرنسا أم لا، وفقا للمادة 105 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي تعطي لمحاكم الدولة التي تعتقل الأشخاص الذي يشتبه في أنهم قراصنة خيار محاكمتهم وإن كانت لا تلزمها بذلك. 
	وقد جرى الآن تكميل الإطار القانوني الأصلي بإجراء محدد لاحتجاز الأشخاص الذي يشتبه في ارتكابهم لجرائم في البحر، من قبيل القرصنة والاتجار غير المشروع. ويحتجز هؤلاء الأشخاص على متن السفن الحربية التي تعتقلهم، ولكنهم لا يكونون في تلك المرحلة خاضعين بعد للإجراءات القضائية بالمعنى الحرفي. ولا تبدأ أي إجراءات قضائية فرنسية إلا بمجرد أن تطأ أقدام المعتقلين التراب الفرنسي ويمثلون أمام قاض فرنسي. ووفقا للإجراء الجديد، يقوم القاضي المسؤول عن الاحتجاز باتخاذ إجراء في غضون 48 ساعة من احتجاز المشتبه فيهم من أجل تأكيد أو تعديل تدابير الاحتجاز المتخذة على السفينة الحربية ريثما يتم البت فيما يتعين القيام به تجاههم. ويقوم القاضي بعد ذلك برصد ظروف الاحتجاز حتى وقت نزول المشتبه فيهم من السفينة. وهذه السمة هي أبرز ما يميز الإجراء الذي ينص عليه القانون الجديد.
	وسيحسن هذا القانون الإطار القانوني لإجراءات لمكافحة القرصنة في البحار، لا سيما قبالة سواحل الصومال. وهو يحدد الظروف التي يجوز فيها للقوات الفرنسية اتخاذ إجراء لمواجهة التهديد، وكذلك طرائق المحاكمة من جانب قضاة فرنسيين. ويتضمن القانون المبادئ المحددة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (اتفاقية مونتيغو باي). وباعتماد هذا القانون، تمتثل فرنسا لطلبات أجهزة الأمم المتحدة المختلفة، لا سيما مجلس الأمن، التي دعت الدول الأعضاء إلى كفالة أن ييسر إطارها القانوني اتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة القرصنة.
	القانون رقم 2011-2013 الصادر في 5 كانون الثاني/يناير 2011 بشأن تدابير مكافحة القرصنة وممارسة سلطات الشرطة الوطنية في البحر(1)

	NOR: DEFX0914087L
	القانون التالي،
	اعتمدته الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، 
	وأصدره رئيس الجمهورية:
	الفصل الأول
	الأحكام المعدلة للقانون رقم 94-589 الصادر في 15 تموز/يوليه 1994 بشأن طرائق ممارسة سلطات الشرطة الوطنية في البحر
	المادة 1
	يعدل الباب الأول من القانون رقم 94-589 الصادر في 15 تموز/يوليه 1994 بشأن طرائق ممارسة سلطات الشرطة الوطنية في البحر على النحو التالي:
	”الباب الأول:
	بشأن تدابير مكافحة القرصنة البحرية
	المادة 1 - أولا - ينطبق هذا الباب على أعمال القرصنة المحددة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، المبرمة في مونتيغو باي في 10 كانون الثاني/يناير 1982، عندما ترتكب 
	”1o في البحر؛
	”2 o في المناطق البحرية التي لا تقع ضمن الولاية القضائية لأي دولة؛
	”3 o في المياه الإقليمية لدولة ما، حيثما ترد بشأنها نصوص في القانون الدولي.
	”ثانيا - حيثما تشكل الأعمال المنصوص عليها فيما يلي أعمال قرصنة بموجب المادة 1 - أولا أعلاه، تكون الجرائم التي يجوز التحقيق فيها وتحديدها والمحاكمة عليها بموجب هذا الباب على النحو التالي:
	”1 o الجرائم المحددة في المواد 224-6 و 224-7 و 224-8-1 من القانون الجنائي، حيثما تتعلق بسفينة واحدة أو طائرة واحدة على الأقل وسفينة أو طائرة أخرى؛
	”2 o الجرائم المحددة في المواد من 224-1 إلى 224-5-2 والمادة 224-8 من القانون الجنائي، حيثما تسبق الجرائم المذكورة في المادة 1-ثانيا-1 أعلاه أو تصاحبها أو تتبعها؛
	”3 o الجرائم المحددة في المادتين 450-1 و 450-5 من القانون الجنائي حيثما ترتكب بهدف التحضير للجرائم المذكورة في المادتين 1-ثانيا-1 و 2 أعلاه.
	”المادة 2 - حيثما تكون هناك أسس معقولة للاشتباه في أن جريمة أو أكثر من الجرائم المذكورة في المادة 1 - ثانيا قد ارتكبت أو يجري ارتكابها، على متن السفن المذكورة في المادة لام-1521-1 من قانون الدفاع أو ضد تلك السفن، يحق لقادة السفن أو الطائرات الحكومية المسؤولين عن الرقابة البحرية أن يجروا تدابير تفتيشية وقسرية على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي، وفي الجزء الأول، الكتاب الخامس، الباب الثاني من قانون الدفاع، وفي هذا القانون، أو أن يكونوا قد قاموا بذلك. ويتصرف هؤلاء إما بموجب سلطة الحاكم البحري - أو سلطة المسؤول الحكومي المسؤول عن إجراءات الدولة في البحر، حين يقع الفعل في الخارج - أو بموجب سلطة جهة مدنية أو قيادة عسكرية معينة، حين يقع الفعل في سياق دولي.
	”يجوز إخضاع الأشخاص الموجودين على متن السفينة المعنية للتدابير القسرية المحددة في الفصل الوحيد في الباب الثاني من الكتاب الخامس من الجزء الأول من قانون الدفاع، الذي يخص ظروف الاحتجاز على متن السفينة.
	”المادة 3 - يجوز للأفراد المذكورين في المادة 2 عند الصعود على متن السفينة أن يتخذوا، أو أن يكونوا قد اتخذوا، أي تدبير مؤقت يتعلق بالأشياء أو الوثائق الواضح أنها ترتبط بارتكاب الجرائم المذكورة في المادة 1 - ثانيا لكفالة عدم ارتكاب الجرائم المذكورة أو تكرارها. 
	”ويجوز لهم أيضا الأمر بتحويل مسار السفينة إلى موقع أو ميناء مناسب لإجراء ما يلزم من فحص تفصيلي، أو لتسليم الأفراد المحتجزين أو الأشياء والوثائق التي تنطبق عليها التدابير المؤقتة. 
	”المادة 4 - يقوم ضباط الشرطة القضائية، وقادة السفن أو الطائرات الحكومية والضباط البحريون على متن هذه السفن، المسؤولون عن الرقابة البحرية، لدى منحهم سلطة خاصة في ظل ظروف يحددها مرسوم يصدر عن مجلس الدولة، بإثبات الجرائم المذكورة في المادة 1 - ثانيا وتعقب مرتكبيها أو الشركاء فيها والقبض عليهم.
	”ويجوز لهم الحجز على الأشياء أو الوثائق المرتبطة بارتكاب الأعمال، المعينة، على أن يتصرفوا في ذلك، بإذن من المدعي العام، عدا في حالات الطوارئ القصوى.
	”ويجوز لهم أيضا بعد الحجز المنصوص عليه في الفقرة أعلاه، ولدى حصولهم على إذن من المدعي العام، تدمير السفن التي لا تحمل أعلاما والتي لا تستخدم إلا لارتكاب الجرائم المذكورة في المادة 1 - ثانيا، امتثالا للمعاهدات والاتفاقات الدولية السارية، حيثما لا تتوافر وسائل تقنية تحول قطعياً دون استخدامها في تكرار الجريمة.
	”ويجري تنظيم التدابير التي تتخذ بشأن الأشخاص على متن السفن عن طريق المادة 3 الفصل الوحيد، في الباب الثاني من الكتاب الخامس من الجزء الأول من قانون الدفاع.
	”المادة 5 - حيثما لا يكون هناك أي اتفاق مع سلطات دولة أخرى يتيح للأخيرة ممارسة اختصاصها القضائي، يجوز مقاضاة مرتكبي الجرائم المذكورة في المادة 1-ثانيا المرتكبة خارج إقليم الجمهورية والمشاركين فيها ومحاكمتهم أمام المحاكم الفرنسية عندما يعتقلهم الأفراد المذكورون في المادة 4.
	”المادة 6 - تكون المحاكم التالية مسؤولة عن المحاكمة على الجرائم المحددة بموجب هذا الباب والتحقيق فيها وإصدار أحكام بشأنها:
	”1 o في إقليم البر الرئيسي: المحكمة الإقليمية التي توجد ضمن ولايتها القضائية القطاع البحري أو الميناء الذي جرى تحويل مسار السفينة إليه؛
	”2 o في الإدارات الخارجية، ومايوت، وسان بيير إي ميكلون، وجزر واليس وفوتونا، وسينت بارتليمي، وسينت مارتين، وبولينيزيا الفرنسية، وكاليدونيا الجديدة، والأراضي الفرنسية في المحيط الجنوبي وأنتاركتيكا: إما المحكمة الابتدائية التي يوجد ضمن ولايتها القضائية مقر المسؤول الحكومي المسؤول عن إجراءات الدولة في البحر أو المحكمة الابتدائية التي يوجد ضمن ولايتها القضائية الميناء الذي جرى تحويل مسار السفينة إليه؛
	”3 o جميع المحاكم المختصة بتنفيذ قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون خاص، لا سيما المحاكم المذكورة في المادة 706-75 من قانون الإجراءات الجنائية.
	وتكون هذه المحاكم مختصة أيضا بنظر الجرائم المتعلقة بالجرائم المذكورة في هذا الباب.“
	المادة 2
	في عنوان القانون رقم 94-589 الصادر في 15 تموز/يوليه 1994 والمشار إليه أعلاه، تدرج عبارة ”تدابير لمكافحة القرصنة و“ بعد كلمة ”بشأن“.
	المادة 3
	تعدل المادتان 12 و 19 من القانون رقم 94-589 الصادر في 15 تموز/يوليه 1994 المشار إليه أعلاه على النحو التالي:
	1 - تحذف من الفقرة الأولى عبارة ”إضافة إلى“.
	2 - تحذف الفقرتان الفرعيتان الأخيرتان.
	الفصل الثاني
	الأحكام المعدلة للقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية
	المادة 4
	تدرج بعد المادة 224-6 من القانون الجنائي مادة جديدة هي المادة 224-6-1، على النحو التالي:
	”المادة 224-6-1- حيثما تقوم بارتكاب الجريمة المحددة في المادة 224-6 عصابة منظمة، تشدد العقوبة إلى السجن ثلاثين عاما.
	”وتنطبق أحكام أول فقرتين من المادة 132-23 على هذه الجريمة“.
	المادة 5
	تعدل المادة 706-73 من قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي:
	1 - تدرج في الفقرتين 15 و 16 عبارة الإحالة المرجعية ”و 17“.
	2 - تدرج بعد الفقرة 16 فقرة جديدة هي الفقرة 17 على النحو التالي:
	”17 o جريمة اختطاف طائرة أو سفينة أو أي وسيلة مواصلات أخرى حين ترتكبها عصابة منظمة، على النحو المنصوص عليه في المادة 224-6-1 من القانون الجنائي“.
	الفصل الثالث
	الأحكام المعدلة لقانون الدفاع
	المادة 6
	يعدل قانون الدفاع على النحو التالي:
	1 o تعدل المادة لام-1521-1 على النحو التالي:
	(أ) في السطر الأول من الفقرة الثانية، تدرج عبارة ”سفن بدون أعلام أو جنسية“ بعد عبارة ”سفن أجنبية“.
	(ب) تضاف فقرة جديدة هي الفقرة 4 على النحو التالي:
	”4 o السفن التي تحمل علم دولة طلبت من فرنسا التدخل أو قبلت طلب فرنسا التدخل“؛
	2 o تضاف في الفصل الوحيد في الباب الثاني من الكتاب الخامس من الجزء الأول مادة جديدة هي المادة 3 على النحو التالي: 
	”المادة 3“
	”التدابير المتخذة فيما يتعلق بالأشخاص على متن السفن
	”المادة لام-152-11- اعتبارا من اللحظة التي تعتلي فيها مجموعة التفتيش المنصوص عليها في المادة لام 152-4، ظهر السفينة التي يجري تفتيشها، يمكن للأفراد المذكورين في المادة لام 1521-2 أن يتخذوا ما يلزم من تدابير قسرية مناسبة لكفالة إمكان استجواب الأشخاص الموجودين على ظهر السفينة، وتأمين السفينة والحمولة، وأمن الأشخاص الموجودين على متن السفينة.
	”المادة لام-1521-12- عندما تتخذ تدابير لتقييد الحرية أو الحرمان منها، يقوم الأفراد المذكورون في المادة لام 1521-2 بإبلاغ الحاكم البحري، أو المسؤول الحكومي المسؤول عن اتخاذ الإجراءات الحكومية في البحر، حين يقع الفعل في الخارج، ويقوم هذا الأخير بإبلاغ المدعي العام المختص في أسرع وقت ممكن. 
	”المادة لام 1521-13- يحصل جميع الأشخاص الخاضعين لتقييد الحرية أو الحرمان منها على فحص صحي يجريه شخص مؤهل خلال أربع وعشرين ساعة من وقت فرض التدبير. ويجرى فحص طبي خلال فترة أقصاها عشرة أيام من تاريخ أول فحص طبي. 
	”ويحال إلى المدعي العام في أقرب وقت ممكن تقريرٌ عن تلك الفحوص، يتضمن فتوى بشأن مدى ملاءمة تقييد الحرية أو الحرمان منها.
	”المادة لام 1521-14- خلال 48 ساعة من وقت تقييد الحرية أو الحرمان منها، حسب المشار إليه في المادة لام 1521-12- يقوم قاضي الاحتجاز الذي أحال المدعي العام القضية إليه بالبت فيما إذا كان يجوز مد التدبير لمدة أقصاها 120 ساعة من تاريخ انقضاء الموعد النهائي السابق. 
	”ويمكن بنفس الشروط الشكلية والموضوعية أن تجدد هذه التدابير للمدة المطلوبة لمثول الشخص أمام السلطة المختصة.
	”المادة لام 1521-15- في سبيل تنفيذ المادة 1521-14، يجوز أن يطلب قاضي الاحتجاز من المدعي العام أي معلومات قد تلقي الضوء على الحالة العملية للشخص الخاضع لتقييد الحرية أو الحرمان منها وصحته.
	”ولقاضي الاحتجاز أن يأمر بإجراء فحص صحي جديد.
	وما لم تكن هناك أسباب فنية مانعة، يقوم قاضي الاحتجاز، بالتواصل مع الشخص الخاضع لتقييد الحرية أو الحرمان منها إذا ارتأى جدوى في ذلك.
	المادة لام 1521-16- يبت قاضي الاحتجاز في المسألة بأوامر مسببة لا يجوز الطعن فيها. ويقوم المدعي العام بإحالة نسخة من الأمر بأسرع ما يمكن إلى الحاكم البحري، أو المسؤول الحكومي المنوط به اتخاذ الإجراءات الحكومية في البحر، حين يقع الفعل في الخارج، ويقوم ذلك الأخير بإبلاغ الشخص المعني بلغة يفهمها. 
	”المادة لام 1521-17- يجوز اتخاذ تدابير بشأن الأشخاص على متن السفن، على ألا تتجاوز مدة تلك التدابير ما تحتمه الضرورة سواء في البر أو على متن طائرة، بموجب سلطة الوكلاء الحكوميين الذين يُعهد إليهم بالنقل، تحت إشراف السلطة القضائية على النحو المحدد في هذا الفرع.
	”المادة لام 1521-18- يتم لدى الوصول إلى الأراضي الفرنسية تسليم الشخص الخاضع للتدابير القسرية إلى السلطة القضائية“.
	الفصل الرابع
	الأحكام المتعلقة بالأطفال ضحايا أعمال القرصنة في البحر
	المادة 7
	يمكن أن يعهد بالأطفال الذين راح آباؤهم أو أمهاتهم أو أولياء أمرهم، ومن الرعايا الفرنسيين، ضحايا للقرصنة البحرية، إلى وصاية الدولة بالشروط المحددة في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون معاشات التقاعد العسكرية لحالات العجز وضحايا الحروب.
	وتنطبق هذه الأحكام على ضحايا أعمال القرصنة البحرية المرتكبة اعتبارا من 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2008.
	الفصل الخامس
	أحكام نهائية
	المادة 8
	ينطبق هذا القانون على كل إقليم الجمهورية.
	وينفذ هذا القانون باعتباره قانونا للدولة.
	حرر في باريس في 5 كانون الثاني/يناير 2011.
	[التوقيعات محذوفة]
	___________
	حاشية:
	(1) العمل التحضيري: القانون رقم 2011-13
	مجلس الشيوخ:
	مشروع القانون رقم 607، بصيغته المصححة (2008-2009)؛
	تقرير السيد أندريه دولي باسم لجنة الشؤون الخارجية، رقم 369 (2009-2010)؛ 
	نص اللجنة رقم 370 (2009-2010)؛
	جرت مناقشته واعتماده في 6 أيار/مايو 2010 (النص المعتمد رقم 99، 2009-2010)؛
	الجمعية الوطنية:
	مشروع القانون رقم 2502، الذي اعتمده مجلس الشيوخ؛
	تقرير السيد كريستيان مينار باسم لجنة الدفاع، رقم 2937؛
	جرت مناقشته واعتماده في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 (النص المعتمد رقم 563).
	مجلس الشيوخ
	مشروع القانون رقم 134، الذي عدلته الجمعية الوطنية (2010-2011)؛
	تقرير السيد أندريه دولي باسم لجنة الشؤون الخارجية، رقم 151 (2010-2011)؛
	نص اللجنة رقم 370 (2010-2011)؛
	جرت مناقشته واعتماده في 22 كانون الأول/ديسمبر 2010 (النص المعتمد رقم 48، 2010-2011).
	جورجيا
	[الأصل: بالإنكليزية]
	تجرم القرصنة بموجب المادة 228 من القانون الجنائي لجورجيا، التي تنص على ما يلي:
	”المادة 228 - القرصنة
	1 - يعاقب بالحرمان من الحرية لفترة تتراوح بين سبعة وعشرة أعوام على ارتكاب أعمال القرصنة، أي على مهاجمة سفينة أو أي قطعة عائمة أخرى بهدف الحيازة غير المشروعة لممتلكات الغير، عن طريق العنف أو التهديد به،
	2 - يعاقب بالحرمان من الحرية لفترة تتراوح بين عشرة أعوام وخمسة عشر عاما على نفس الفعل،
	(أ) إذا ارتكب مرات متعددة؛
	(ب) إذا أسفر عن إزهاق روح إنسان أو أي عواقب وخيمة أخرى“
	وعلاوة على إلى ذلك، يمكن أن تضاف تهمة ارتكاب جريمة القرصنة إلى جريمة أخرى بموجب القانون الجنائي، إذا كانت عناصر الجريمة متوافرة بما يكفي للإشارة إلى وجود قصد جنائي منفصل معرب عنه فيما يتعلق بارتكاب جريمة القرصنة أو في سياقه.
	وتشكل الأحكام القانونية المحلية لجورجيا التي تنظم المساعدة القانونية المتبادلة والتعاون في المسائل الجنائية، وكذلك المعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف التي تمثل جورجيا طرفا فيها، المصدر الذي تستمد منه الحكومة بصورة كاملة الإطار القانوني اللازم الذي يتيح لها المشاركة في التحقيق مع الأشخاص الذين يشتبه في ضلوعهم في القرصنة ومواصلة إجراءات محاكمتهم.
	ألمانيا
	[الأصل: بالإنكليزية]
	أولا - التدابير المتخذة لتجريم القرصنة في القانون المحلي ومحاكمة ودعم محاكمة الأفراد المشتبه في ضلوعهم في القرصنة قبالة سواحل الصومال وسجن القراصنة المدانين
	القرصنة في التشريع المحلي
	تغطي المادة 316 ج من القانون الجنائي الألماني أموراً من بينها جريمة الاعتداء على حركة الملاحة البحرية 
	”المادة 316 ج من القانون الجنائي الألماني
	الاعتداءات على حركة الملاحة الجوية والبحرية
	(1) يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من 
	يستخدم القوة أو يعتدي على حرية شخص ما في اتخاذ القرار أو يشارك في أي سلوك آخر للسيطرة على الملاحة أو التأثير عليها بالنسبة لما يلي:
	(أ) طائرة مستخدمة في الحركة الجوية المدنية أثناء رحلاتها، أو
	(ب) سفينة مستخدمة في الحركة البحرية المدنية؛ أو 
	يستخدم أسلحة نارية أو يتسبب عامدا في انفجار أو حريق، من أجل تدمير الطائرة أو السفينة المذكورة أو أي حمولة عليها أو الإضرار بها. وتندرج ضمن مفهوم الطائرة أثناء رحلتها أي طائرة صعد على متنها بالفعل أفراد الطاقم أو الركاب أو بدأ بالفعل تحميل شحنتها أو لم ينزل من عليها بعد أفراد الطاقم أو الركاب أو لم يكتمل تفريغ شحنتها.
	(2) وتكون العقوبة في الحالات الأقل خطورة السجن مدة تتراوح من سنة إلى عشر سنوات.
	(3) وإذا تسبب الجاني، بفعله وبإهمال جسيم على الأقل، في وفاة شخص آخر، تكون العقوبة السجن مدى الحياة أو مدة لا تقل عن عشر سنوات.
	(4) ويعاقب بالسجن مدة تتراوح بين ستة شهور وخمسة أعوام كل من يقوم بإنتاج أسلحة نارية أو متفجرات أو غيرها من المواد التي يقصد منها التسبب في انفجار أو حريق، أو جلبها لنفسه أو للغير، أو تخزينها أو توريدها للغير، في إطار التحضير للجرم المذكور في البند (1) أعلاه“. 
	وتكون لألمانيا الولاية القضائية وفقاً لمبدأ الولاية القضائية العالمية في الحالات التي ترتكب فيها جريمة الاعتداء على حركة الملاحة البحرية، عملا بالمادة 316 ج من القانون الجنائي الألماني. انظر المادة 6 (3) من القانون الجنائي الألماني:
	”المادة 6 (3) من القانون الجنائي الألماني
	”الجرائم التي ترتكب في الخارج ضد المصالح القانونية المشمولة بحماية دولية
	ويسري القانون الجنائي الألماني كذلك على الجرائم التالية المرتكبة في الخارج، بغض النظر عن قانون البلد الذي ترتكب فيه: [...]
	(3) الاعتداءات على حركة الملاحة الجوية والبحرية (المادة 316ج)“.
	محاكمة الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في القرصنة قبالة سواحل الصومال

	تقع المسؤولية عن المحاكمة الجنائية في ألمانيا على عاتق المدعين العامين. ووفقا للمادة 152 (2) من قانون الإجراءات الجنائية، يلتزم المدعون العامون بإقامة الدعوى فيما يتصل بجميع الجرائم الجنائية التي يعاقب عليها القانون ما دامت هناك وقائع كافية تُدل عليها. وفي حالة الجرائم التي ترتكب في الخارج مثل القرصنة قبالة سواحل الصومال، يجوز للمدعين العامين التنازل عن وجوب المحاكمة على الجريمة وفقا للمادة 153 ج من قانون الإجراءات الجنائية.
	وفي حالة إجراء المحاكمة الجنائية، تقوم الحكومة الاتحادية بدعم المدعين العامين فيما يتعلق بطلبات المساعدة القانونية، في الحصول مثلاً على أدلة من سلطات أجنبية.
	وتقوم حاليا أربعة مكاتب مختلفة للمدعي العام الألماني بالتحقيقات في جرائم متصلة بالقرصنة. وتعتمد هذه التحقيقات بدرجة كبيرة على التعاون الدولي. ويتعاون المدعون العامون الألمان بصورة وثيقة مع نظرائهم الأوروبيين وغير الأوروبيين في هذا المجال.
	ويمثُل الآن أمام محكمة هامبورغ المحلية عشرة أشخاص كان مسؤولون عسكريون هولنديون قد ألقوا القبض عليهم في أعالي البحار قبالة سواحل الصومال. وقد وجهت إليهم تهمة الاعتداء على حركة الملاحة البحرية وجرائم أخرى. وبدأت الإجراءات الجنائية في تشرين الثاني/نوفمبر 2010. ونتيجة للظروف الخاصة للقضايا، يتوقع أن تستمر الجلسات على مدى فترة زمنية ممتدة. 
	ثانيا - تدابير إضافية تهدف إلى دعم محاكمة الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في القرصنة قبالة سواحل الصومال وسجن القراصنة المدانين
	مساهمات في برنامج مكافحة القرصنة التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة
	- قامت ألمانيا في أيار/مايو 2009 بتوفير تمويل مبدئي لبرنامج مكافحة القرصنة التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، بهدف دعم الجهود التي تبذلها دول المنطقة لاحتجاز ومحاكمة المشتبه في ضلوعهم في القرصنة حسب المعايير الدولية لسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
	- تمويل ثنائي بمبالغ تقارب 1.9 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة.
	- تمويل آخر قدم في عام 2011. وقام الاتحاد الأوروبي بتقديم تمويل إضافي.
	المشاركة في فريق الاتصال المعني بالقرصنة قبالة سواحل الصومال

	- ألمانيا عضو مؤسس لفريق الاتصال المعني بالقرصنة قبالة سواحل الصومال الذي أنشئ في كانون الثاني/يناير 2009، وهي تشارك بصورة نشيطة في جميع أفرقة العمل الخمسة التابعة له، بما في ذلك فريق العمل 2 المعني بالمسائل القانونية.
	- كانت ألمانيا من البلدان الرائدة التي قامت في عام 2009 بإنشاء الصندوق الاستئماني لدعم مبادرات الدول لمكافحة الإرهاب قبالة سواحل الصومال. وتشغل ألمانيا منذ عام 2010 عضوية مجلس هذا الصندوق وتشارك من ثم في النظر في المشاريع وانتقائها في مجالات الأنشطة المتعلقة بالمحاكمة والاحتجاز.
	- تبرعت ألمانيا بمليون دولار للصندوق الاستئماني في عام 2009.
	الجهود الرامية إلى إرساء الولاية القضائية في مجال التحقيق في أعمال القرصنة ومحاكمة مرتكبيها والتعاون في ذلك المجال:

	- تواصل ألمانيا، باعتبارها عضوا في فريق الاتصال، المشاركة في عمل فريق العمل 2 التابع لفريق الاتصال من أجل تعزيز التعاون الدولي في التحقيقات في القرصنة ومحاكمة مرتكبيها.
	- تقوم ألمانيا، باعتبارها دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، بدعم جميع الجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون في التحقيقات في القرصنة ومحاكمة مرتكبيها (مثل اتفاق النقل الأخير المبرم بين الاتحاد الأوروبي وموريشيوس). 
	- تدعم ألمانيا برنامج العدالة الجنائية التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في شرق إفريقيا وتساهم في الوقت الراهن بمبلغ 000 120 دولار من دولارات الولايات المتحدة لتعزيز قطاع الادعاء العام في كينيا.
	ثالثا - معلومات مرجعية: جهود أخرى في مجال المكافحة الدولية للقرصنة
	المشاركة في عملية الاتحاد الأوروبي أطلنطا
	- تشارك ألمانيا في عملية الاتحاد الأوروبي أطلنطا منذ بدايتها في كانون الأول/ديسمبر 2008. وقام البرلمان الألماني مؤخرا بتمديد الولاية الوطنية لفترة 12 شهرا حتى كانون الأول/ديسمبر 2012.
	- تشمل المهام الرئيسية ما يلي: توفير الحماية لسفن برنامج الأغذية العالمي التي تحمل المعونة الغذائية للسكان المحتاجين في الصومال وسفن بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال. وتوفر عملية أطلنطا أيضا الحماية على أساس كل حالة على حدة للسفن الأكثر تعرضا للمخاطر التي تبحر في خليج عدن وقبالة سواحل الصومال.
	- قامت ألمانيا بانتظام بتزويد عملية أطلنطا بسفينة حربية واحدة على الأقل مجهزة بطائرة هليكوبتر،كما تقدم إليها من حين إلى آخر طائرات للدوريات البحرية والاستطلاع. وانتدبت ألمانيا أيضا قائد القوة في المنطقة في الفترة من آب/أغسطس حتى آخر كانون الأول/ديسمبر 2011، ورشحت نائب قائد العملية للعمل في مقر الاتحاد الأوروبي في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى تموز/يوليه 2012.
	الجهود الرامية إلى تحقيق استقرار الصومال والتعامل مع الأسباب الجذرية للقرصنة
	- المشاركة في بعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي في الصومال:
	O تشمل المهام الرئيسية: المشاركة في إرساء منظور مستدام لتطوير قطاع الأمن الصومالي عن طريق تعزيز قوات الأمن الصومالية بتوفير تدريب عسكري محدد ودعم التدريب المقدم من أوغندا لما عدده 000 2 مجند صومالي.
	O تسهم ألمانيا منذ أيار/مايو 2010 بما عدده 14 فردا عسكريا (من المدربين والموظفين) في بعثة التدريب الموفدة إلى الصومال.
	O بدأت الدفعة الثالثة من قوات الأمن الصومالية التدريب في أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر 2011.
	- توفير الدعم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما في ذلك:
	O تقديم مساهمات للاتحاد الأفريقي من خلال الاتحاد الأوروبي؛
	O سداد الأنصبة المقررة لمكتب الأمم المتحدة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال؛
	O التبرع للصندوق الاستئماني لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بمبلغ 2.5 مليون يورو؛
	O توفير أعتدة في الفترة 2010/2011 بقيمة تقارب 3.58 ملايين يورو.
	- تدريب قوة الشرطة التابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال في عام 2009. 
	وعلاوة على ذلك، تقدم ألمانيا مساعدات إنسانية إلى الصومال، بصورة ثنائية ومن خلال الاتحاد الأوروبي.
	اليونان
	[الأصل: بالإنكليزية]
	يتضمن التشريع اليوناني عدة أحكام تتعلق بالقرصنة باعتبارها فعلا إجراميا يعاقب عليه القانون اليوناني المحلي. وفيما يلي بيان بالأحكام ذات الصلة:
	1 - المادة 8 من قانون العقوبات اليوناني التي تنص على سريان قوانين العقوبات اليونانية على الرعايا والأجانب، بغض النظر عن قوانين دولة المحكمة، وذلك فيما يخص جملة أمور، منها أعمال القرصنة.
	2 - المادة 215 من مدونة القانون البحري العام ونصها كالتالي:
	”1 - القرصنة عمل يرتكبه أي شخص يكون على متن سفينة، يقوم عن طريق استخدام القوة المادية ضد شخص آخر أو أكثر، أو التهديد بها، بأعمال سلب ضد سفينة أخرى في أعالي البحار بغرض الاستيلاء على ممتلكاتها. 
	2 - تعتبر سفينة القرصنة أي سفينة تستخدم، أو جرى استخدامها، للأغراض المذكورة أعلاه، ولا تزال تخضع لسيطرة القراصنة.
	3 - يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات أي شخص يمارس أعمال القرصنة المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة. وتفرض نفس المدة على قبطان السفينة المستخدمة في القرصنة وموظفيها. ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات العاملون من البحارة الذين يكونون على علم بأهداف هذه السفينة“.
	أيرلندا
	[الأصل: بالإنكليزية]
	بموجب البند 2 من قانون الأمن البحري لعام 2004، تجرم الأفعال التالية في القانون الأيرلندي إذا ارتكبت بصورة غير مشروعة وعن عمد:
	• الاستيلاء أو السيطرة على سفينة أو منصة ثابتة بالقوة أو بالتهديد باستعمال القوة أو بأي شكل آخر من أشكال التخويف؛
	• ارتكاب عمل من أعمال العنف ضد شخص على متن سفينة أو منصة ثابتة إذا كان من شأن هذا العمل أن يشكل خطرا على سلامة ملاحة السفينة أو على سلامة المنصة الثابتة؛
	• تدمير سفينة أو منصة ثابتة؛
	• إلحاق أضرار بسفينة أو بحمولتها مما من شأنه أن يشكل خطرا على سلامة ملاحة السفينة؛
	• إصابة أو قتل أي شخص لدى ارتكاب فعل من الأفعال المذكورة أعلاه؛ 
	• التهديد بتعريض سلامة ملاحة السفينة للخطر عن طريق القيام بأي فعل من الأفعال المذكورة أعلاه بقصد إجبار شخص على القيام أو عدم القيام بأي فعل آخر.
	ويعاقب الشخص المذنب بارتكاب أي من هذه الأفعال المجرمة، إذا أدين بالتهم الموجهة إليه في لائحة اتهام، بالسجن مدى الحياة.
	ويمكن الاطلاع على نسخة إلكترونية من النص الكامل لقانون عام 2004 عن طريق الرابط التالي: www.irishstatutebook.ie/2004/en/act/pub/OO29/index.html.
	قانون الأمن البحري لعام 2004

	قانون يتم بموجبه إعمال اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، المبرمة في روما في 10 آذار/مارس 1988، والبروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري، المبرم في روما في ذلك التاريخ. [19 تموز/يوليه 2004]
	يسن البرلمان الأحكام التالية:
	1 - التفسير

	(1) يُعمَل في هذا القانون بالتفاسير التالية، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك --
	يشمل ”العمل“ معنى الامتناع عن عمل ما، وتشمل الإشارة إلى عمل الإشارة إلى الامتناع عن عمل؛
	يُقصد بكلمة ”الاتفاقية“ اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، المبرمة في روما في 10 آذار/مارس 1988؛
	يُقصد بعبارة ”الدولة الطرف في الاتفاقية“ دولة (غير دولة أيرلندا) طرف في الاتفاقية أو البروتوكول؛ 
	يُقصد بعبارة ”المنصة الثابتة“ بنيان أو منشأ جزري اصطناعي مثبت بقاع البحر بشكل دائم لأغراض التنقيب عن الموارد أو استغلالها أو لأي أغراض اقتصادية أخرى، ويقع ضمن المنطقة المحددة بموجب البند 2 من قانون الجرف القاري لعام 1968؛
	يُقصد بعبارة ”سفينة أيرلندية“ سفينة بالمفهوم المعرف في المادة 9 من قانون البحرية التجارية لعام 1955، أينما وُجدت؛
	يُقصد بكلمة ”الربان“، في سياق السفن، الشخص الذي يتولى في الوقت الحاضر قيادة السفينة أو المسؤولية عنها؛
	يُقصد بكلمة ”البروتوكول“ البروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري، المبرم في روما في 10 آذار/مارس 1988؛
	يُقصد بكلمة ”سفينة“ أي قطعة بحرية غير مثبتة بقاع البحر بشكل دائم، بما في ذلك القطع المحمولة ديناميا والغواصات وسائر القطع العائمة، ولا يشمل هذا -
	(أ) السفن الحربية،
	(ب) السفن التي تملكها الدول أو تشغلها، إذا كانت تُستخدم كقطع بحرية مساعدة أو لأغراض الجمارك أو الشرطة، 
	(ج) السفن التي تم سحبها من البحر نهائيا أو مؤقتا،
	وبالنسبة إلى السفن غير الأيرلندية، يُقصد بكلمة سفينة قطعةٌ من هذه الأنواع تكون موجودة داخل المياه الإقليمية لدولة أيرلندا.
	(2) عند الإشارة في هذا القانون إلى عضو في قوات الدفاع، يكون المقصود هو الإشارة إلى عضو في هذه القوات يتصرف بناء على طلب من عضو في قوات الشرطة الوطنية (غاردا سيوكانا) لا تقل رتبته عن مفتش.
	(3) تسهيلا للرجوع إلى الاتفاقية والبروتوكول، يرد نصاهما باللغة الإنكليزية في المرفقين 1 و 2.
	(4) في هذا القانون - 
	(أ) يُقصد بالإشارة إلى مادة أو مرفق إلى الإشارة إلى مادة أو مرفق في هذا القانون،
	(ب) ويُقصد بالإشارة إلى بند أو فقرة أو فقرة فرعية الإشارةُ إلى بند أو فقرة أو فقرة فرعية من الحكم الذي وردت ضمنه الإشارة، 
	(ج) ويُقصد بالإشارة إلى أي تشريع آخر الإشارة إلى ذلك التشريع كما عُدل بأي تشريع آخر أو في إطاره (بما في ذلك هذا القانون).
	2 - الجرائم

	(1) يكون مذنبا بارتكاب جرم أي شخص يرتكب أيا من الأفعال التالية بصورة غير مشروعة وعن عمد:
	(أ) الاستيلاء أو السيطرة على سفينة أو منصة ثابتة بالقوة أو بالتهديد باستعمال القوة أو بأي شكل آخر من أشكال التخويف؛
	(ب) ارتكاب عمل من أعمال العنف ضد شخص على متن سفينة أو منصة ثابتة إذا كان من شأن هذا العمل أن يشكل خطرا على سلامة ملاحة السفينة أو على سلامة المنصة الثابتة؛
	(ج) تدمير سفينة أو منصة ثابتة؛
	(د) إلحاق ضرر -
	’1‘ بسفينة أو بحمولتها مما من شأنه أن يشكل خطرا على سلامة ملاحة السفينة؛
	’2‘ بمنصة ثابتة مما من شأنه أن يعرض سلامتها للخطر؛
	(هـ) وضع، أو التسبب في وضع، جهاز أو مادة على متن سفينة أو منصة ثابتة، بأي وسيلة، مما من شأنه - 
	’1‘ تدمير السفينة أو المنصة الثابتة، 
	’2‘ التسبب في الضرر المشار إليه في الفقرة (د)؛
	(و) تدمير مرافق ملاحية بحرية أو إلحاق أضرار بالغة بها أو عرقلة عملها بشدة، إذا كان من شأن هذا التدمير أو الإضرار أو هذه العرقلة تشكيل خطر على سلامة ملاحة السفينة؛
	(ز) تعريض سلامة ملاحة السفينة للخطر عن طريق القيام، عن علم، بإبلاغ معلومات خاطئة؛
	(ح) إصابة أو قتل أي شخص لدى ارتكاب أي فعل من الأفعال المذكورة في سائر أجزاء هذا البند؛
	(ط) القيام، بقصد إجبار شخص على القيام أو عدم القيام بأي فعل، بالتهديد بتعريض سلامة ملاحة السفينة للخطر عن طريق ارتكاب أي فعل من الأفعال المذكورة في سائر أجزاء هذا البند؛
	(ي) الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المذكورة في هذا البند.
	(2) يُعاقب الشخص المذنب بارتكاب جريمة منصوص عليها في هذه المادة، إذا أدين بالتهم الموجهة إليه في لائحة اتهام، بالسجن مدى الحياة.
	3 - الولاية القضائية خارج الإقليم

	(1) تنطبق المادة 2 (1) على الأفعال التي تُرتكب خارج الدولة في ما يتعلق بسفينة أو منصة ثابتة إذا ارتُكب هذا الفعل - 
	(أ) بواسطة أي شخص على متن سفينة أيرلندية أو ضدها، أو
	(ب) بواسطة مواطن أيرلندي على متن سفينة (غير أيرلندية) أو منصة ثابتة أو ضدها، أو
	(ج) رهنا بالمادة الفرعية (2)، بواسطة شخص من غير مواطني أيرلندا على متن سفينة (غير أيرلندية) أو منصة ثابتة أو ضدها.
	(2) في حال ارتكاب فعل في ظل الظروف المذكورة في الفقرة الفرعية (1) (ج)، لا يجوز لمدير النيابة العامة اتخاذ، أو الموافقة على اتخاذ، إجراءات قضائية إزاء جرم مرتبط بذلك الفعل إلا في حدود ما تجيزه المادة 7 (4).
	(3) في هذه المادة -
	يُقصد بـ ”المنصة الثابتة“ و ”السفينة“ منصة ثابتة وسفينة موجودة خارج الدولة؛
	يقصد بـ ”خارج الدولة“--
	(أ) بالنسبة إلى المنصة الثابتة، ما يقع خارج المنطقة المحددة بموجب المادة 2 من قانون الجرف القاري لعام 1968، 
	(ب) بالنسبة إلى السفينة، ما يوجد خارج المياه الإقليمية للدولة. 
	4 - سلطة الاعتقال والاحتجاز

	(1) يجوز لعضو في قوات الشرطة الوطنية (غاردا سيوكانا) أو قوات الدفاع إلقاء القبض على أي شخص بدون أمر قضائي إذا كان لديه سبب معقول للاشتباه في كون الشخص مذنبا بارتكاب جريمة منصوص عليها في المادة 2.
	(2) إذا كان لدى عضو في قوات الشرطة الوطنية (غاردا سيوكانا) أو قوات الدفاع سبب معقول للاشتباه في أن شخصا بصدد اعتلاء سفينة أو منصة ثابتة، أو موجود على متن سفينة أو منصة ثابتة، يبيت النية لارتكاب جريمة منصوص عليها المادة 2 على متن السفينة أو المنصة الثابتة أو ضدها، يجوز للعضو -
	(أ) منع الشخص من اعتلاء السفينة أو المنصة الثابتة أو من السفر على متن السفينة، أو
	(ب) اعتلاء السفينة أو المنصة الثابتة بدون أمر قضائي وإنزال الشخص من عليها، أو
	(ج) إلقاء القبض على الشخص بدون أمر قضائي.
	(3) يجوز لربان سفينة أو لشخص يتولى في الوقت الحاضر المسؤولية عن منصة ثابتة إلقاء القبض على أي شخص واحتجازه إذا كان لديه سبب معقول لاعتقاد أن الشخص مذنب بارتكاب جريمة منصوص عليها في المادة 2.
	(4) يجوز احتجاز ذلك الشخص لمدة تنتهي بمجرد إمكان تسليمه إلى - 
	(أ) عضو في قوات الشرطة الوطنية (غاردا سيوكانا) أو قوات الدفاع، أو
	(ب) السلطات المختصة في دولة طرف في الاتفاقية.
	(5) يقوم عضو قوات الدفاع بتسليم الشخص الذي ألقي القبض عليه بواسطته أو سُلم إليه بموجب هذا البند إلى عضو في قوات الشرطة الوطنية (غاردا سيوكانا) بمجرد أن يكون هذا ممكنا عمليا، ويعامل الشخص من ثم معاملة الشخص المقبوض عليه بدون أمر قضائي بواسطة عضو في قوات الشرطة الوطنية، إلا في حال عرض الشخص بمجرد أن يكون هذا ممكنا عمليا على قاض في المحكمة العليا في إطار قوانين تسليم المطلوبين للعدالة للأعوام 1965 إلى 2001 أو قانون مذكرات التوقيف الأوروبية لعام 2003.
	(6) وفقا للمادة 7-1 من الاتفاقية، على قاضي المحكمة التي يمثل أمامها ذلك الشخص، لدى النظر في أي طلب للإفراج بكفالة، أن يأخذ بعين الاعتبار ضرورة ضمان وجود الشخص في الدولة للمدة اللازمة لاتخاذ أي إجراءات قضائية ضد الشخص، بما في ذلك إجراءات المقاضاة في إطار التشريعات المشار إليها في البند (5).
	(7) لدى النظر في طلب لتسليم ذلك الشخص إلى دولة طرف في الاتفاقية، تقوم المحكمة العليا وفقا للمادة 11-6 من الاتفاقية بإيلاء الاعتبار الواجب إلى مسألة ما إذا كان من الممكن إعمال حقوق الشخص المنصوص عليها في المادة 7-3 من الاتفاقية في تلك الدولة.
	(8) تفسر، حسب الاقتضاء، أي إشارات ترد في هذه المادة إلى المواد 7-1 و 7-3 و 11-6 من الاتفاقية كإشارات إلى تلك الأحكام حسب تطبيقها في إطار المادة 1 من البروتوكول.
	(9) لا يجوز أن يواجه ربان سفينة أو شخص يتولى في الوقت الحاضر المسؤولية عن منصة ثابتة -
	(أ) الإدانة في أي مقاضاة جنائية، 
	(ب) أو دفع تعويضات في أي دعوى مدنية، 
	تقام ضده لاتخاذه إجراء معقولا بموجب هذا القانون ضد أي شخص آخر.
	5 - تسليم الأشخاص المحتجزين إلى السلطات في دولة طرف في الاتفاقية

	(1) يجوز لربان سفينة أن يسلم إلى السلطات المختصة في دولة طرف في الاتفاقية أي شخص محتجز بواسطته بموجب المادة 4.
	(2) على ربان السفينة الذي ينوي تسليم شخص كهذا إخطار السلطات المعنية بنيته هذه وبأسباب هذا التسليم.
	(3) يجب أن يتم الإخطار قبل دخول السفينة المياه الإقليمية للدولة الطرف في الاتفاقية، أينما كانت هناك إمكانية عملية لذلك وكان ذلك في المستطاع.
	(4) عند تسليم شخص بموجب البند الفرعي (1)، يكون على الربان - 
	(أ) إعلام السلطات المختصة في الدولة الطرف في الاتفاقية، شفاهة أو خطيا، بالجرم الذي يُزعم أن الشخص ارتكبه، وفقا لما تفرضه هذه السلطات من متطلبات معقولة، 
	(ب) تسليم هذه السلطات أي أدلة أخرى تتعلق بذلك الجرم تكون في حوزته.
	(5) يكون الربان غير الممتثل للبندين (3) و (4)، دون عذر مقبول، مذنبا بارتكاب جرم، ويعاقب، --
	(أ) في حال الإدانة بإجراءات مستعجلة، بغرامة لا تزيد عن 000 3 يورو أو بالسجن لمدة لا تتجاوز 12 شهرا، أو الاثنين معا، 
	(ب) وفي حال الإدانة بالتهم الموجهة إليه في لائحة اتهام، بغرامة أو بالسجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، أو بالاثنين معا.
	6 - التفتيش

	(1) يجوز لعضو في قوات الشرطة الوطنية (غاردا سيوكانا) أو قوات الدفاع أن يفتش دون أمر قضائي سفينة أو منصة ثابتة يكون لديه سبب معقول لاعتقاد - 
	(أ) أن جريمة منصوص عليها في المادة 2 قد ارتُكبت على متنها، أو
	(ب) أن شخصا ارتكب جرما من هذا النوع موجود على متن السفينة أو المنصة الثابتة، 
	ويجوز له - 
	’1‘ نقل أي جسم يعتقد أنه ذو صلة بجرم من هذا النوع،
	’2‘ ونقل أي سجلات أو مقتطفات من سجلات قد تكون ذات صلة بهذا الأمر، أو أخذ نسخ منها.
	(2) يعتبر مذنبا بارتكاب جرم من يعيق عضوا في قوات الشرطة الوطنية (غاردا سيوكانا) أو قوات الدفاع لدى قيامه بتفتيش سفينة أو منصة ثابتة، أو يحاول إعاقته، ويُعاقب في حال إدانته بإجراءات مستعجلة بغرامة لا تزيد على 000 3 يورو أو بالسجن لمدة لا تتجاوز 12 شهرا، أو بالاثنين معا.
	(3) يجوز لذلك العضو أن يلقي القبض، دون أمر قضائي، على أي شخص يكون بصدد ارتكاب جريمة منصوص عليها في البند (2).
	(4) في البند (1) ’2‘، تشمل ”السجلات“ المعلومات من النوع غير المقروء إذا كان يمكن تحويلها إلى معلومات من النوع المقروء.
	7 - الإجراءات القضائية

	(1) في حال ارتكاب جريمة منصوص عليها في المادة 2 خارج الدولة، يجوز اتخاذ الإجراءات حيالها داخل الدولة، وتعامَل الجريمة، لجميع الأغراض الإجرائية، معاملة الجريمة المرتكبة في ذلك المكان.
	(2) يحاكَم المتهم بارتكاب جريمة من هذا النوع أمام المحكمة الجنائية المركزية.
	(3) عند توجيه تهمة ارتكاب جريمة من هذا النوع إلى أحد الأشخاص، لا تُتخذ في حقه أي إجراءات قضائية أخرى حيال هذا الأمر (عدا حبسه احتياطيا أو الإفراج عنه بكفالة) إلا بواسطة مدير النيابة العامة أو بموافقته.
	(4) يجوز لمدير النيابة العامة اتخاذ، أو الموافقة على اتخاذ، مزيد من الإجراءات القضائية في حق أحد الأشخاص حيال جريمة من هذا النوع - 
	(أ) إذا كانت الجريمة قد ارتُكبت في ظل الظروف المذكورة في الفقرة (أ) أو (ب) من المادة 3 (1)، 
	(ب) إذا كانت الجريمة قد ارتُكبت في ظل الظروف المذكورة فيالمادة 3 (1) (ج) وكان المدير مرتاحا إلى - 
	’1‘ أنه، في حال تقديم دولة طرف في الاتفاقية طلبا لتسليمها الشخص لمحاكمته على هذه الجريمة في إطار الجزء الثاني من قانون تسليم المطلوبين للعدالة لعام 1965، قد رُفض الطلب نهائيا (سواء أكان هذا الرفض بموجب حكم محكمة أم لا)، أو
	’2‘ أنه، في حال تلقي مذكرة توقيف أوروبية لإلقاء القبض على الشخص لغرض اتخاذ إجراءات قضائية في حقه حيال هذه الجريمة في دولة طرف في الاتفاقية تكون أيضا دولة عضوا في الجماعات الأوروبية، قد تقرر نهائيا في إطار قانون أوامر التوقيف الأوروبية لعام 2003 عدم تسليم الشخص إلى الدولة الطرف المعنية سواء بموجب رفض المحكمة العليا تأييد أمر التوقيف أو خلاف ذلك بموجب ذلك القانون، أو
	’3‘ أنه، في أي حالة أخرى، من الملائم نظرا لظروف خاصة (كأن يكون هناك، على سبيل المثال لا الحصر، احتمال لعدم تسليم الشخص في ظل الظروف المذكورة في الفقرة الفرعية ’1‘ أو ’2‘)، اتخاذ الإجراءات القضائية في حق الشخص حيال هذه الجريمة.
	(5) في البند (4) (ب) ’2‘، يُقصد بعبارة ”مذكرة التوقيف الأوروبية“ المعنى المعرف في المادة 2 (1) من قانون مذكرات التوقيف الأوروبية لعام 2003.
	8 - الأدلة

	(1) في أي إجراءات قضائية تتخذ حيال جريمة منصوص عليها في المادة 2، تكون أي شهادة تقدم على أنها موقعة من موظف في وزارة الخارجية وتنص على -
	(أ) أن الوزارة أصدرت جواز سفر لشخص مسمى في تاريخ مسمى، و
	(ب) بأن ذلك الشخص، على حد علم الموظف واعتقاده، لم يفقد الجنسية الأيرلندية،
	مقبولة، أيا كان الإجراء ودون الحاجة إلى أي إثبات آخر، كدليل على أن هذا الشخص كان مواطنا أيرلنديا في تاريخ ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 2، التي اتهم الشخص بارتكابها، ما لم يتم إظهار ما يناقض ذلك.
	(2) تُقبل أي شهادة مقدمة على أنها موقعة من مدير النيابة العامة، أو مَن ينوب عن المدير بتفويض منه، وتفيد بوقوع أي من الأمور المحددة في الفقرة (أ) أو (ب) منالمادة 7 (4) كدليل على حدوث الوقائع المذكورة في الشهادة، ما لم يتم إظهارما يناقض ذلك.
	(3) أي وثيقة مقدمة على أنها شهادة في إطار البند (1) أو (2) تُعتبر، ما لم يتم إظهار ما يناقض ذلك، -
	(أ) أنها تمثل بالفعل شهادة من هذا النوع، و
	(ب) أنها موقعة من الشخص الذي يُدعى أنه موقعُها، و
	(ج) أنها، في حالات الشهادات المقدمة في إطار البند (2) على أنها موقعة من شخص مفوض من مدير النيابة العامة للتوقيع نيابة عنه، موقعة بالفعل من هذا الشخص. 
	9 - عدم جواز المحاكمة مرتين

	لا يجوز اتخاذ إجراءات قضائية في حق شخص حيال جريمة منصوص عليها في المادة 2 إذا كان الشخص قد برئ من تهمة ارتكاب الجريمة نفسها أو أدين بها خارج الدولة. 
	10 - تعديل قانون الإجراءات الجنائية لعام 1967

	يُعدل قانون الإجراءات الجنائية لعام 1967 - 
	(أ) بأن تضاف إلى المادة 13 (1) عبارة ”أو جريمة القتل أو الشروع في القتل المنصوص على تجريمها في الفقرة (ح) أو (ي) من المادة 2 (1) من قانون الأمن البحري لعام 2004“ بعد عبارة ”جريمة القتل المنصوص على تجريمها في المادة 2 من قانون العدالة الجنائية لعام 2000 (سلامة العاملين في الأمم المتحدة)، أو الشروع في ارتكاب تلك الجريمة أو التآمر لارتكابها“، (التي أضيفت بموجب البند 7 من القانون المذكور لعام 2000)، و
	(ب) بأن تضاف الفقرة التالية إلى المادة 29 (1)، بعد الفقرة (ط) (المضافة بموجب المادة 7 المذكورة):
	”(ي) جريمة القتل أو الشروع في القتل المنصوص على تجريمها في الفقرة (ح) أو (ي) من المادة 2 (1) من قانون الأمن البحري لعام 2004“.
	11 - تعديل قانون تسليم المطلوبين للعدالة (المعدل) لعام 1994

	تُعدل اللائحة الأولى الملحقة بقانون تسليم المطلوبين للعدالة (المعدل) لعام 1994 بإضافة ما يلي بعد الفقرة 14: 
	”الجرائم المرتكبة في مجال الأمن البحري
	14 ألف - أي فعل مجرم بموجب المادة 2 من قانون الأمن البحري لعام 2004“.
	12 - تعديل قانون الكفالة لعام 1997

	يُعدل مرفق قانون الكفالة لعام 1997 بإضافة ما يلي بعد الفقرة 22: 
	”الجرائم المرتكبة في مجال الأمن البحري
	22 ألف - أي جريمة منصوص عليها في المادة 2 من قانون الأمن البحري لعام 2004“.
	13 - النفقات

	تُسدد النفقات التي يتم تكبدها في سبيل إنفاذ هذا القانون من الأموال التي يوفرها البرلمان، بحد أقصى يحدده وزير المالية. 
	14 - الاسم المختصر للقانون

	تجوز الإشارة إلى هذا القانون باسم قانون الأمن البحري لعام 2004.
	المرفق 1
	اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، المبرمة في روما في 10 آذار/مارس 1988
	[يمكن الاطلاع على نص الاتفاقية المدرج في المرفق 1 في:United Nations, Treaty Series, vol. 1678, No. 29004، وعلــى الإنترنت على العنوان: http://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201678/v1678.pdf]
	المرفق 2
	البروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري، المبرم في روما في 10 آذار/مارس 1988
	[يمكن الاطلاع على نص البروتوكول المدرج في المرفق 2 في:United Nations, Treaty Series vol. 1678 No. 29004، وعلى الإنترنت على العنوان: http://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201678/v1678.pdf]
	مذكرة تفسيرية ومالية
	[ليست هذه المذكرة جزءا من القانون، وليس مقصودا بها أن تكون تفسيرا قانونيا]
	مقدمة

	يتمثل الغرض من هذا القانون في تفعيل اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية (1988) وبروتوكولها المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري (1988)، اللذين عُرض نصاهما على مجلسي النواب والشيوخ الأيرلنديين في 11 تشـرين الثاني/نوفمبر 2003، واللذين أُدرج نصاهما في المرفقين 1 و 2 للقانون.
	وتمثل الاتفاقية والبروتوكول جزءا من تشكيلة من الصكوك الدولية لمكافحة الإرهاب التي يقع على عاتق الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بموجب قرار مجلس الأمن 1373 (2001) المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2001، التزام بتنفيذها في أقرب وقت ممكن. وقد وافق مجلس النواب على أحكام الاتفاقية والبروتوكول عملا بالمادة °29.5.2 من الدستور الأيرلندي في 25 أيار/مايو 2004، وتم سن القانون لإتاحة المجال لانضمام أيرلندا كطرف فيهما.
	ويجرم القانون ارتكاب أفعال محددة ضد سلامة السفن الأيرلندية وسائر السفن الموجودة في المياه الإقليمية الأيرلندية وضد المنصات الثابتة الموجودة على الجرف القاري (ويعاقب مرتكبيها بالسجن مدى الحياة في حال الإدانة بالتهم المدرجة في لائحة الاتهام)، ويتضمن بالتبعية أحكاما تنص، وفقا للأنماط المعتادة، على انعقاد الولاية القضائية خارج إقليم الدولة بحيث تغطي الجرائم التي ترتكب خارج الدولة في انتهاك للاتفاقية أو البروتوكول، وإلقاء القبض على المتهمين واحتجازهم وتسليمهم إلى السلطات المختصة، وتسليم المطلوبين للعدالة، والإفراج عن المتهمين بكفالة، وتجنب المحاكمة مرتين، وغير ذلك من الأمور اللازمة، وذلك على نسق أحكام قانون العدالة الجنائية (الجرائم الإرهابية) لعام 2002 الذي يتضمن أحكاما ضرورية تتعلق بأربع من الاتفاقيات الدولية لمكافحة الإرهاب.
	أحكام القانون

	تحدد المادة 1، وفقا للأنماط المعتادة، تعاريف بعض المصطلحات والعبارات المستخدمة في القانون.
	ويوضح البند (2) أن أي تدخل من قوات الدفاع بموجب هذا القانون لا يكون إلا على سبيل معاونة السلطة المدنية، بناء على طلب من أحد أعضاء قوات الشرطة الوطنية (غاردا سيوكانا) برتبة مفتش على الأقل.
	وتفعل المادة 2 المادة 3-1 من الاتفاقية والمادة 2-1 من البروتوكول بتجريم الأفعال المحددة الواردة فيهما (البند (1))، وتفعل كذلك المادة 5 من الاتفاقية (التي تنطبق على الأفعال المجرمة بموجب البروتوكول، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال) بالنص على المعاقبة بالسجن مدى الحياة عند الإدانة بالتهم الموجهة في لائحة اتهام (البند (2)). 
	وتجرم الاتفاقية وبروتوكولها المبرمان عام 1988 ”المساعدة أو التحريض“ على ارتكاب الأعمال المجرمة المنصوص عليها فيهما. وتنص المادة 7 من القانون الجنائي لسنة 1997 (رقم 14) على أن أي شخص يعاون على ارتكاب فعل مجرم أو يحرض عليه أو يدبر له أو يسدي المشورة بخصوصه يواجه الاتهام والمحاكمة والمعاقبة كفاعل رئيسي. ومن هنا انتفت الحاجة إلى تجريم هذه الأفعال في حكم منفصل في هذا البند.
	وقُصد بالمادة 3 منع هروب الجناة من الولاية القضائية للدولة بأن أضفى على المادة 2 من القانون قابلية السريان خارج الإقليم.
	فالبند (1) يمدد نطاق المادة 2 من القانون ليغطي الأفعال المجرمة التي تُرتكب خارج الدولة بواسطة أي شخص على متن أو ضد سفينة أيرلندية، أو بواسطة مواطن أيرلندي على متن أو ضد أي سفينة أو منصة ثابتة غير أيرلندية، أو بواسطة شخص ليس من مواطني أيرلندا لكنه موجود في الدولة.
	ويقيد البند (2) صلاحية مدير النيابة العامة في الموافقة على اتخاذ إجراءات قضائية أو اتخاذها حيال الأفعال المجرمة التي تُرتكب خارج الدولة - أو ضد السفن أو المنصات الثابتة غير الأيرلندية - بواسطة شخص ليس من مواطني أيرلندا لكنه موجود في الدولة.
	ويحدد البند (3) معنى عبارة ”خارج الدولة“ لأغراض هذه المادة بالوجود خارج المياه الإقليمية للدولة (كما هي معرفة في قانوني الولاية القضائية البحرية لعامي 1959 و 1988) أو خارج المنطقة المحددة بموجب المادة 2 من قانون الجرف القاري لعام 1968 (رقم 18).
	وتنص المادة 4 على إلقاء القبض على المتهمين بارتكاب الجرائم واحتجازهم حتى يمكن عرضهم على محكمة في الدولة وفقا للأصول الإجرائية أو تسليمهم إلى السلطات المختصة في دولة أخرى من الدول الأطراف في الاتفاقية.
	ويخول البند (1) عضو قوات الشرطة الوطنية (غاردا سيوكانا) (أو فردا من أفراد قوات الدفاع يتصرف من منطلق معاونة السلطة المدنية) سلطة إلقاء القبض على المتهم دون أمر قضائي.
	ويشكل البند (2) حكما مكملا للبند (1)، حيث يخول عضو قوات الشرطة الوطنية (غاردا سيوكانا) (أو عضوا في قوات الدفاع يتصرف من منطلق معاونة السلطة المدنية) سلطة منع من يشتبه في أنه يبيت النية لارتكاب جريمة من اعتلاء سفينة أو منصة ثابتة، أو إنزال ذلك الشخص من على السفينة أو المنصة الثابتة، أو إلقاء القبض عليه دون أمر قضائي.
	ويسير البند (3) على نسق البند (1)، فيخول ربان السفينة المعنية أو الشخص المسؤول عن المنصة الثابتة المعنية سلطة إلقاء القبض على المتهم واحتجازه حتى يمكن (كما ينص البند (4)) تسليم المتهم إلى عضو في قوات الشرطة الوطنية (غاردا سيوكانا) أو قوات الدفاع، أو إلى السلطات المختصة في دولة أخرى من الدول الأطراف في الاتفاقية.
	وينص البند (5) على وجوب أن يسلم إلى عضو في قوات الشرطة الوطنية (غاردا سيوكانا) أي متهم جرى تسليمه الى أحد أفراد قوات الدفاع بموجب البند (4) أو ألقي القبض عليه بواسطة عضو في قوات الدفاع بموجب هذه المادة.
	وتفعل البنود (6) و (7) و (8) أحكاما معينة في الاتفاقية (المواد 7-1 و 7-3 و 11-6) والبروتوكول (المادة 1-1 التي تنطبق بموجبها على البروتوكول المواد المذكورة من الاتفاقية، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال).
	ويضمن البند (6) أن تراعي المحكمة التي يُعرض عليها المتهم، عند نظرها في طلب للإفراج عن المتهم بكفالة، وجوب ضمان وجود الشخص في الدولة للمدة اللازمة لاتخاذ أي إجراءات تسليم أو أي إجراءات قضائية أخرى.
	ويُلزم البند (7) المحكمة بإيلاء الاعتبار الواجب إلى ما إذا كان من الممكن إعمال حقوق الشخص المعني في الدولة التي تطلب تسليمه إليها، وتحديدا حقه -
	(أ) في أن يتصل دون تأخير بأقرب ممثل مختص للدولة التي يحمل جنسيتها أو التي يحق له الاتصال بها لسبب آخر، أو الدولة التي يقيم فيها الشخص بصفة اعتيادية إذا كان من عديمي الجنسية، و
	(ب) في أن يزوره ممثل لتلك الدولة.
	ويوضح البند (8) أن البندين (6) و (7) ينطبقان على البروتوكول مثلما ينطبقان على الاتفاقية، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال.
	ويشكل البند (9) استثناء لازما من أي مسؤولية تقع على عاتق أي ربان لسفينة أو شخص مسؤول عن منصة ثابتة يتصرف بشكل معقول بموجب هذا القانون.
	وتتضمن المادة 5 أحكاما تتعلق بقيام ربان سفينة بتسليم الأشخاص المحتجزين لديه بموجب المادة 4 من القانون إلى السلطات المختصة في دولة أخرى من الدول الأطراف في الاتفاقية.
	ويمثل البند (1) الحكم الرئيسي. فهو يخول ربان السفينة المعنية سلطة تسليم الشخص المتهم بارتكاب فعل مجرم والمحتجز لديه بموجب المادة 4 من القانون إلى السلطات المختصة في دولة أخرى من الدول الأطراف في الاتفاقية. أما باقي أحكام البند، فتبين بالتفصيل المتطلبات التي يلزم أن يستوفيها هذا الربان في مثل هذه الحالات.
	فالبند (2) يُلزم ربان السفينة المعنية بإبلاغ السلطات المختصة في الدولة المعنية من الدول الأطراف في الاتفاقية باعتزام تسليم المتهم إليها، وبأسباب ذلك، بينما
	ينص البند (3) على وجوب الإبلاغ في أقرب وقت ممكن من الناحية العملية، وقبل دخول السفينة المعنية المياه الإقليمية للدولة المعنية من الدول الأطراف في الاتفاقية، إذا أمكن.
	ويُلزم البند (4) ربان السفينة المعني بتزويد السلطات المختصة في الدولة المعنية من الدول الأطراف في الاتفاقية بما تتطلبه، في حدود المعقول، من إفادات ذات صلة، وكذا بأي أدلة أخرى قد تكون بحوزة ربان السفينة في ما يتصل بالجريمة المزعومة.
	وقُصد بالبند (5) ضمان استيفاء ربان السفينة المعني لمتطلبات البندين (3) و (4)، باستثناء الحالات التي يكون فيها من غير المعقول القيام بذلك، حيث اعتبر تقاعس ربان السفينة المعني عن القيام بذلك، دون سبب معقول، جريمة قد يعاقب عليها بالعقوبات المشددة المنصوص عليها في البند (5).
	وتتضمن المادة 6 أحكاما تنظم بوضوح قيام عضو في قوات الشرطة الوطنية (غاردا سيوكانا) (أو عضو في قوات الدفاع يتصرف من منطلق معاونة السلطة المدنية) بتفتيش أي سفينة أو منصة ثابتة يُزعم أن جريمة منصوص عليها في هذا القانون قد ارتكبت على متنها، أو أنه يوجد على متنها شخص يُزعم أنه ارتكب هذه الجريمة.
	ويمثل البند (1) الحكم الرئيسي. فهو يجيز قيام عضو في قوات الشرطة الوطنية (غاردا سوكيانا) (أو فرد من أفراد قوات الدفاع يتصرف من منطلق معاونة السلطة المدنية) بتفتيش سفينة أو منصة ثابتة ونقل أي أجسام أو سجلات تتعلق بالجريمة المزعومة.
	ويجرم البند (2) إعاقة أعمال التفتيش التي يجيزها البند (1)، حيث ينص على أن الإعاقة تشكل جريمة يعاقب عليها بغرامة لا تزيد على 000 3 يورو و/أو بالسجن لمدة لا تتجاوز 12 شهرا.
	ويجيز البند (3) إلقاء القبض دون أمر قضائي على أي شخص يعيق أعمال التفتيش التي يجيزها البند (1).
	ويضمن البند (4) إمكان الحصول من خلال التفتيش المنصوص عليه في هذا البند على المعلومات المحفوظة إلكترونيا التي يمكن تحويلها إلى معلومات مقروءة.
	وتجيز المادة 7 اتخاذ إجراءات قضائية في الدولة بموجب هذا القانون حيال جرائم يُزعم أنها ارتُكبت خارج الدولة.
	وينص البند (1) على أنه يجوز اتخاذ إجراءات قضائية حيال هذه الجرائم في أي مكان في الدولة.
	وينص البند (2) على أن المحكمة الجنائية المركزية هي الدائرة المختصة بالمحاكمات المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المادة 2 من القانون (حسب نطاقها الذي مددته المادة 3)، وذلك نظرا لخطورة هذه الجرائم.
	ويوضح البند (3) أن مدير النيابة العامة هو الذي يقرر ما إذا كانت إجراءات قضائية أخرى (خلاف حبس المتهم احتياطيا أو الإفراج عنه بكفالة) ستُتخذ في الدولة في حق الأشخاص الذين يُزعم أنهم ارتكبوا خارج الدولة جريمة تنطبق عليها المادة (4)، وهو الذي يحدد طبيعة هذه الإجراءات.
	ويجيز البند (4) لمدير النيابة العامة اتخاذ، أو الموافقة على اتخاذ، مزيد من الإجراءات في الدولة في حق أي شخص حيال جريمة ارتُكبت خارج الدولة إذا كان، على سبيل المثال، تسليم المتهم إلى دولة أخرى من الدول الأطراف في الاتفاقية قد رُفض أو سيُرفض على الأرجح، أو كان من الأنسب نظرا لظروف خاصة اتخاذ الإجراءات القضائية ضد المتهم في الدولة.
	ويحدد البند (5) معنى مصطلح ”مذكرة التوقيف الأوروبية“ لأغراض هذه المادة. 
	وتضمن المادة 8 قبول أنواع معينة من الشهادات الرسمية في الإجراءات القضائية التي تتخذ في الدولة حيال الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 من القانون (حسب نطاقها الذي مددته المادة 3 من القانون). فتُقبل شهادة صادرة عن مسؤول في وزارة الشؤون الخارجية تفيد بما إذا كان جواز سفر أيرلندي قد صدر لشخص مسمى في تاريخ مسمى، وبما إذا كان يُعتقد أن هذا الشخص ما زال يحمل الجنسية الأيرلندية. وتُقبل شهادة موقعة من مدير النيابة العامة أو مَن ينوب عنه تحدد نوع الإجراء القضائي الذي يتخذه مدير النيابة العامة أو يوافق على اتخاذه داخل الدولة نظرا لرفض تسليم المتهم إلى دولة أخرى من الدول الأطراف في الاتفاقية أو لكون التسليم مرفوضا على الأرجح، أو لاعتبار أنه من الأنسب اتخاذ الإجراءات القضائية ضد المتهم داخل الدولة حيال فعل ارتُكب خارج الدولة. 
	وقُصد بالمادة 9 ضمان أنه، أينما بُرئ شخص ما من تهمة ارتكاب جريمة منصوص عليها في المادة 2 من القانون (حسب نطاقها الذي مددته المادة 3 من القانون) أو أدين بها خارج الدولة، لا يجوز للدولة اتخاذ إجراءات قضائية مرة أخرى ضد الشخص نفسه داخل الدولة حيال الجريمة نفسها.
	وتنص المادة 10، بخلاف ما جاء في المادة 2 من القانون (حسب نطاقها الذي مددته المادة 3 من القانون)، على أنه في حال اتهام شخص بارتكاب جريمة القتل أو الشروع في القتل، لا يجوز، في حال الدفع بالإقرار بارتكاب الجرم، اتخاذ إجراءات قضائية مستعجلة في محكمة جزئية ضد المتهم أو إحالة القضية للنطق بالحكم، وأنه يلزم في مثل هذه الحالات توجيه طلبات الإفراج عن المتهم بكفالة إلى المحكمة العليا.
	وتضمن المادة 11، لأغراض تسليم المطلوبين للعدالة، عدم معاملة الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 من القانون (حسب نطاقها الذي مددته المادة 3 من القانون) معاملة الجرائم السياسية.
	وتضمن المادة 12 معاملة الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 من القانون (حسب نطاقها الذي مددته المادة 3 من القانون) معاملة الجرائم الخطيرة عندما يتعلق الأمر بالإفراج عن المتهمين بكفالة. ويجيز قانون الكفالة لعام 1997 (رقم 16) رفض الإفراج بكفالة عن شخص متهم بارتكاب جريمة خطيرة إذا اعتُبر هذا أمرا لازما لمنع وقوع جريمة خطيرة. وتعرف الجرائم الخطيرة بالإحالة إلى مرفق قانون الكفالة الذي عدلته المادة 12 من هذا القانون ليشمل الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون (حسب نطاقها الذي مددته المادة 3 من القانون).
	وتمثل المادة 13 حكما نمطيا بخصوص تمويل أي نفقات يتم تكبدها في سبيل إنفاذ القانون من الخزانة. 
	وتمثل المادة 14 حكما نمطيا بخصوص الاسم المختصر للقانون، لتسهيل الإشارة إليه. 
	الآثار المالية

	قد تنشأ عن تبادل المساعدة وتسليم المتهمين وغير ذلك من الالتزامات التي تفرضها الاتفاقية والبروتوكول المبرمان في عام 1988 نفقات تتكبدها الخزانة. وفي حين أنه من غير المرجح أن تكون هذه النفقات كبيرة، فإن موافقة مجلس النواب على أحكام الاتفاقية والبروتوكول المبرمين عام 1988 كانت لازمة بشكل محدد بموجب المادة °29.5.2 من الدستور الأيرلندي، (وقد مُنحت الموافقة في 25 أيار/مايو 2004)، وكذا سَن هذا القانون.
	إيطاليا
	]الأصل: بالإنكليزية[
	التشريعات الإيطالية المتعلقة بالقرصنة ومحاكمة مرتكبيها عملا بقرار مجلس الأمن 2015 (2011)
	الفقرات 4-6 مكررا من المادة 5 من القانون رقم 12 المؤرخ 24 شباط/فبراير 2009 والتعديلات التي أُدخلت عليه 

	4 - يعاقَب عملا بالمادة 7 من القانون الجنائي على الجرائم المنصوص عليها في المادتين 1135 و 1136 من قانون الملاحة والجرائم المتصلة بها المنصوص عليها في المادة 12 من قانون الإجراءات الجنائية، وتختص محكمة روما بالنظر في هذه الجرائم في حال ارتكابها ضد دولة إيطاليا أو مواطنين إيطاليين أو أصول إيطالية، في أعالي البحار أو في المياه الإقليمية لبلد آخر، وفي حال ثبت أن الجرائم المذكورة ارتُكبت في المنطقة التي تجري فيها المهمة المذكورة في الفقرة 14 من المادة 3.
	5 - وفي حال إلقاء القبض على شخص ما دون أمر، أو احتجازه أو استجوابه على ذمة المحاكمة عن الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 4، حين لا تسمح الاحتياجات التشغيلية بمثول الشخص المعتقل أو المحتجز أمام القضاء في الوقت المناسب تطبق أحكام الفقرتين 5 و 6 من المادة 9 من المرسوم بقانون رقم 421 المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 2001، المعدل بالقانون رقم 6 المؤرخ 31 كانون الثاني/يناير 2002، ويجوز الاحتفاظ في جزء معين من أي ناقلة عسكرية، بالشخص المعتقل أو المحتجز.
	6 - وبعد المصادرة، يجوز للقضاء أن يعهد بالسفينة أو الطائرة التي استُولي عليها عن طريق أعمال القرصنة إلى مالك السفينة أو وكيله.
	6 مكررا - وباستثناء الحالات المنصوص عليها في الفقرة 4، تحدد جهة الاختصاص وفقا للاتفاقات الدولية. وعملا بالإجراء المشترك 2008/851/PESC الصادر عن المجلس في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، والمقرر 2009/293/PESC الصادر عن المجلس في 26 شباط/فبراير 2009، يؤذن باتخاذ التدابير المنصوص عليها في الفقرة 1 (هـ) من المادة 2 من الإجراء المشترك المذكور، ويؤذن كذلك بأن يُحتجز الأشخاص الذين ارتكبوا أعمال قرصنة أو يشتبه في ارتكابهم إياها على متن ناقلة عسكرية للمدة اللازمة تحديدا لنقلهم عملا بالمادة 12 من الإجراء المشترك. ويُسمَح باعتماد التدابير المذكورة إذا كانت اتفاقات مكافحة القرصنة تنص عليها. ويُسمَح أيضا باحتجاز الأشخاص على متن ناقلة عسكرية إذا كانت منظمات دولية تنتمي إليها إيطاليا تنص على الاتفاقات المذكورة.
	الفقرات 1-5 مكررا ثانيا من المادة 5 من القانون 130 المؤرخ 2 آب/أغسطس 2011 المتعلق بالتدابير المستعجلة لمكافحة القرصنة (القانون 130 الذي يسن المرسوم بقانون رقم 107 المؤرخ 12 تموز/يوليه 2011)
	1 - يجوز لوزارة الدفاع، في إطار الجهود الدولية لمكافحة القرصنة ومن أجل كفالة حرية الملاحة للسفن التجارية الوطنية، أن توقع مع الرابطات الإيطالية لملاك القطاع الخاص وغيرها من الجهات التي تتمتع بصلاحيات محددة لتمثيل تلك الفئة اتفاقات إطارية لحماية السفن التي تحمل العلم الإيطالي وتعبر المناطق البحرية الدولية المعرضة لخطر القرصنة - وهي مناطق تحددها وزارة الدفاع بالتشاور مع وزارة الخارجية ووزارة البنى التحتية والنقل، آخذة في اعتبارها التقارير الدورية للمنظمة البحرية الدولية - عن طريق القيام، بطلب من الملاك وعلى نفقتهم الخاصة، بوضع مفرِِزات حماية عسكرية تابعة للبحرية الإيطالية على متن تلك السفن، ويمكن لهذه أن تعزز صفوفها بأفراد من وحدات أخرى من القوات المسلحة من أجل أداء هذه المهمة.
	2 - يعمل الأفراد العسكريون الذين يشكلون جزءا من مفرزة الحماية العسكرية المشار إليها في الفقرة 1 وفقا للتوجيهات وقواعد الاشتباك الصادرة عن وزارة الدفاع. ويشار إلى قائد كل فريق، الذي يتحمل لوحده مسؤولية الرد العسكري على أعمال القرصنة، والأفراد الذين يعملون تحت إمرته، بضابط إنفاذ القانون ومساعدي إنفاذ القانون، على التوالي، فيما يتعلق بالجرائم المدرجة في إطار المادتين 1135 و 1136 من قانون الملاحة وجميع الجرائم المتصلة بالجرائم السابقة الخاضعة لأحكام المادة 12 من قانون الإجراءات الجنائية (...).
	3 - يقوم مالك السفينة المستفيدة من الحماية المشار إليها في الفقرة 1 بسداد التكاليف، بما في ذلك تكاليف الأفراد وتكاليف العمليات حسبما حُدد في الاتفاق المشار إليه في الفقرة 1، لتُدرج في إطار باب الإيرادات في ميزانية الدولة من أجل إعادة توزيعها على النفقات المقدرة لوزارة الدفاع (...).
	4 - في سياق الجهود الدولية لمكافحة القرصنة ومشاركة الأفراد العسكريين في العمليات المشار إليها في الفقرة 13 من المادة 4 من هذا المرسوم، وبالاقتران أيضا بالإجراء المشترك للاتحاد الأوروبي 2008/851/PESC الصادر عن المجلس في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، وفي انتظار الموافقة على المبادئ التوجيهية للجنة الأمم المتحدة المعنية بالسلامة البحرية، التابعة للمنظمة البحرية الدولية، يؤذَن، في حال عدم إنشاء المفرزات المشار إليها في الفقرة 1، وضمن الحدود المنصوص عليها في الفقرات 5 و 5 مكررا و 5 مكررا ثانيا - في أي حال من الأحوال، باستخدام ”حراس محلفين“، كما هو مأذون به بموجب المادتين 133 و 134 من نص القانون الموحد المتعلق بالأمن العام، الذي اعتُمد بموجب المرسوم الملكي رقم 773 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 1931، على متن السفن التجارية الحاملة للعلم الإيطالي والعابرة للمياه الدولية، المشار إليها في الفقرة 1، وذلك لحماية هذه السفن.
	5 - لا يُسمَح بالاستخدام المشار إليه في الفقرة 4 إلا على متن السفن المجهزة لصد أعمال القرصنة، عن طريق العمل بوسيلة واحدة على الأقل من الوسائل المذكورة في ”أفضل ممارسات الإدارة“ للحماية الذاتية للسفن التي أعدتها المنظمة البحرية الدولية، والمأذون لها بحمل الأسلحة بموجب الفقرة 5 مكررا، عن طريق حراس محلفين يفضل توظيفهم من بين الذين يتمتعون بخبرة عسكرية اكتسبوها على الأرجح من خلال عملهم كمتطوعين، على أن يكون هؤلاء قد شاركوا في إحدى الدورات النظرية والعملية المذكورة في مرسوم وزارة الداخلية رقم 154 المؤرخ 15 أيلول/سبتمبر 2009، المعتمد تنفيذا للمادة 18 من المرسوم بقانون رقم 144 المؤرخ 27 تموز/يوليه 2005، المعدل بموجب القانون رقم 155 المؤرخ 31 تموز/يوليه 2005.
	5 مكررا - يجوز للأفراد المشار إليهم في الفقرة 4، أثناء أداء مهامهم وفقا للفقرة 5 وضمن حدود المياه الدولية، استخدام الأسلحة التي تعد جزءا من معدات السفينة، بترخيص مسبق تمنحه وزارة الداخلية لمالك السفينة بموجب المادة 28 من النص الموحد المتعلق بالأمن العام المعتمد بموجب المرسوم الملكي رقم 773 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 1931. وتمنح هذا الترخيص كل من وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ووزارة البنى التحتية والنقل، وذلك لشراء الأسلحة ونقلها والتنازل عنها، في شكل عهدة ائتمانية، للأفراد المذكورين في الفقرة 4.
	5 مكررا ثانيا -  سيحدد بالتفصيل مرسوم تصدره وزارة الداخلية باتفاق مع وزارة الدفاع ووزارة البنى التحتية والنقل، في غضون 60 يوما من دخول القانون المعدل لهذا المرسوم حيز النفاذ، تدابير تنفيذ الفقرات 5 و 5 مكررا و 5 مكررا ثانيا لتشمل الشراء والنقل والتنازل الائتماني عن الأسلحة الموجودة على متن السفينة، وذخيرتها وكميتها، وكذلك العلاقة بين الأفراد المذكورين في الفقرة 4 وربابنة السفن.
	جامايكا
	]الأصل: بالإنكليزية[
	1 - لم تعتمد جامايكا تشريعات محددة للتصدي للقرصنة والسطو المسلح في عرض البحر.
	2 - وجامايكا طرف في اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام 1998، التي أُدمجت في قانون منع الإرهاب لعام 2005.
	3 - ويجرم هذا القانون أعمال القرصنة باعتبارها تعرض سلامة ملاحة السفن للخطر أو تجعل احتمال تعريضها للخطر قويا. ويشمل هذا القانون أيضا الجرائم غير التامة ويفرض عقوبة السجن مدى الحياة كحد أقصى.
	كازاخستان
	]الأصل: بالروسية[
	تجرم المادة 240 من القانون الجنائي لجمهورية كازاخستان، المؤلفة من ثلاثة أجزاء، أعمال القرصنة باعتبارها اعتداء على السفن في البحار والأنهار باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها بنية الاستيلاء على الممتلكات. وينص الجزء 1 من هذه المادة على أن تكون العقوبة هي الحرمان من الحرية لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات.
	وبموجب الجزء 2، يعاقَب بالحرمان من الحرية لمدة تتراوح بين 8 سنوات و 12 سنة، مع مصادرة الممتلكات، على أعمال القرصنة المتكررة التي تستخدم فيها الأسلحة أو ما يقوم مقامها من أدوات.
	وبموجب الجزء 3، حين يرتكب الأعمال الموصوفة في الجزأين 1 و 2 تنظيم ما، وتسفر هذه الأعمال عن خسارة عرضية في الأرواح أو غير ذلك من العواقب الوخيمة، تكون العقوبة هي الحرمان من الحرية لمدة تتراوح بين 10 و 15 سنة، مع مصادرة الممتلكات.
	وهكذا، فقد اتخذت خطوات تشريعية متعلقة بجهود مكافحة القرصنة ونقل القراصنة المدانين، ولذلك فمن غير الضروري اتخاذ مزيد من التدابير التشريعية.
	وتماشيا مع المادة 192 من قانون الإجراءات الجنائية، تختص اللجنة الأمنية الوطنية لجمهورية كازاخستان وحدها بالتحقيق في الجرائم المخالفة للمادة 240 من القانون الجنائي. 
	وإلى اليوم، لم تتلق كازاخستان أي استفسارات تتعلق بأفراد يشتبه في ضلوعهم في أعمال قرصنة قبالة سواحل الصومال أو طلبات للمساعدة القانونية في إطار محاكمة هؤلاء.
	الكويت
	]الأصل: بالإنكليزية[
	1 - أقر القانون الكويتي رقم 15 لعام 1986 انضمام الكويت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وبذلك أصبحت دولة الكويت ملتزمة بالأحكام الواردة في الاتفاقية بشأن مكافحة جريمة القرصنة.
	2 - وتنص المادة 252 من القانون الكويتي رقم 16 لعام 1960 على أن كل من هاجم سفينة في عرض البحر بقصد الاستيلاء عليها أو على البضائع التي تحملها أو بقصد إيذاء أي شخص يستقلها يعاقب بالحبس المؤبد كعقوبة قصوى، ويجوز أن تضاف غرامة إلى تلك العقوبة، وإذا ترتب على مهاجمة السفينة وفاة شخص أو أكثر ممن تقلهم، كانت عقوبة الجاني أو الجناة الإعدام، وفي نفس الوقت يحكم بالعقوبتين الأخريين إذا صدر العمل في عرض البحر من شخص من ركاب السفينة نفسها.
	3 - وتقوم دولة الكويت حاليا باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ محتويات مواد قرارات مجلس الأمن ذات الصلة فيما يتعلق بأعمال القرصنة التي تحدث قبالة سواحل الصومال.
	]...[
	لاتفيا
	]الأصل: بالإنكليزية[
	يجرم القانون الجنائي اللاتفي القرصنة بموجب القانون المحلي: 
	المادة 176 - السطو
	(3) يعاقَب بالحرمان من الحرية لمدة لا تقل عن ثماني سنوات ولا تتعدى 15 سنة، مع مصادرة الممتلكات، والخضوع لمراقبة الشرطة لمدة لا تتعدى ثلاث سنوات كل من ارتكب أعمال سطو، إذا ارتُكبت هذه الأعمال على نطاق واسع، أو إذا ارتكبها شخص سبق له أن ارتكب أعمال سطو أو ابتزاز أو شارك في عصابة إجرامية أو استولى على وسائل نقل جوي أو مائي، أو إذا ارتُكبت هذه الأعمال في إطار تنظيم ما، أو كل من ارتكب أعمال سطو على مخدرات أو مؤثرات عقلية أو مواد قوية المفعول أو مواد سامة أو مشعة أو مواد متفجرة أو أسلحة نارية أو ذخيرة.
	وإضافة إلى ذلك، يتضمن القانون الجنائي اللاتفي مادة محددة بشأن الاستيلاء على وسائل النقل المائي:
	المادة 268 - الاستيلاء على وسائل النقل الجوي والمائي
	(1) يعاقَب بالحرمان من الحرية لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتعدى 15 سنة كل من استولى على وسيلة نقل جوي أو مائي، باستثناء الوسائل الصغيرة الحجم، في البر أو في الماء أو خلال رحلة جوية. 
	(2) يعاقب بالحرمان من الحرية لمدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تتعدى 17 سنة كل من ارتكب نفس الأعمال، وكان الجناة مجموعة أشخاص بينهم اتفاق مسبق أو كانت تلك الأعمال قد استُخدم فيها العنف أو هُدد باستخدامه، أو كانت قد تسببت في وقوع حادث أو غيره من العواقب الوخيمة. 
	(3) يعاقب بالحرمان من الحرية لمدة لا تقل عن 12 سنة ولا تتعدى 20 سنة كل من ارتكب الأعمال المنصوص عليها في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة، إذا تسببت في موت إنسان ما. 
	وفيما يتعلق بالولاية القضائية، تتضمن المادة 4 من القانون الجنائي المبادئ العامة التالية: 
	المادة 4 - انطباق القانون الجنائي خارج إقليم لاتفيا
	(1) وفقا لهذا القانون، يخضع المواطنون اللاتفيون وغير المواطنين والأجانب الحاملون لرخصة إقامة دائمة في جمهورية لاتفيا للمساءلة، في إقليم لاتفيا عن الجرائم المرتكبة في إقليم دولة أخرى أو خارج إقليم أي دولة بغض النظر عما إذا كانت تعتبر فعلا إجراميا يعاقَب عليه في الإقليم الذي ارتُكبت فيه أم لا.
	(2) يخضع جنود جمهورية لاتفيا الموجودون خارج إقليم لاتفيا للمساءلة عن الأفعال الإجرامية وفقا لهذا القانون، ما لم يُنَص على خلاف ذلك في الاتفاقات الدولية الملزمة لجمهورية لاتفيا. 
	(3) يخضع الأجانب الذين لا يملكون رخص إقامة دائمة في جمهورية لاتفيا وارتكبوا جرائم خطيرة أو غاية في الخطورة في إقليم دولة أخرى، موجهة ضد جمهورية لاتفيا أو ضد مصالح سكانها، للمساءلة الجنائية وفقا لهذا القانون بصرف النظر عن قوانين الدولة التي ارتُكبت فيها الجريمة، في حال عدم مساءلتهم جنائيا أو إلزامهم بالمثول أمام المحكمة وفقا لقوانين الدولة التي ارتُكبت فيها الجريمة.
	(4) يخضع الأجانب الذين لا يملكون رخصة إقامة دائمة في جمهورية لاتفيا وارتكبوا فعلا إجراميا في إقليم دولة أخرى، في الحالات المنصوص عليها في الاتفاقات الدولية الملزمة لجمهورية لاتفيا، بصرف النظر عن قوانين الدولة التي ارتُكبت فيها الجريمة، للمساءلة وفقا لهذا القانون في حال عدم مساءلتهم جنائيا عن هذه الجريمة أو إلزامهم بالمثول أمام المحكمة في إقليم دولة أخرى.
	لبنان
	]الأصل: بالعربية[
	1 - تعريف القرصنة البحرية

	القرصنة البحرية هي سيطرة طاقم أو ركاب سفينة على طاقم أو ركاب سفينة أخرى بالقوة بغية سرقة السفينة أو البضائع الموجودة على متنها أو إغراقها أو إغراق البضائع من أجل الحصول على مكاسب مادية.
	وتعتبر القرصنة البحرية الحالية وليدة المنظمات الإجرامية لأنها تعتمد على التخطيط والتنظيم والاحتراف وهي جريمة غير وطنية تستهدف الكسب بطرق غير مشروعة.
	2 - النصوص القانونية اللبنانية لمكافحة القرصنة البحرية

	أدرك المشرع اللبناني أهمية وخطورة القرصنة البحرية وفرض عقوبات صارمة على ارتكابها وعلى الاعتداء على سلامة الملاحة البحرية وقرر لها عقوبات مشددة تصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة بل تتخطاها إلى الإعدام في بعض الحالات.
	إذ نص قانون العقوبات اللبناني في هذا المجال على ما يلي:
	المادة 641/عقوبات:
	يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من استولى بأي وسيلة كانت على سفينة راسية أو ماخرة أو على البضائع التي تنقلها وتشدد العقوبة وفقا للمادة 257 عقوبات بحق ربان السفينة إذا كان هو الفاعل لهذه الجريمة أو كان مشتركا فيها أو محرضا عليها.
	ويمكن أن يحكم على الربان أيضا بالمنع من ممارسة المهنة نهائيا ويحكم بهذا المنع كذلك على سائر الفاعلين والمشتركين والمحرضين إذا كانت مهنتهم ذات علاقة بالملاحة أو التجارة البحرية.
	المادة 642/عقوبات:
	يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا تم الاستيلاء بفعل شخصين أو أكثر مسلحين استعملوا السلاح أو هددوا به أو إذا كان رافق العملية عنف على أحد الأشخاص.
	ويعاقب بالإعدام إذا نجم عن الفعل غرق السفينة أو موت أحد ركابها نتيجة الرعب أو أي سبب آخر له صلة بالحادث.
	3 - الاتفاقات الدولية في مجال مكافحة القرصنة البحرية

	انضم لبنان إلى اتفاقية روما المنعقدة في 10 آذار/مارس 1988، وهي اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية.
	4 - الجهود اللبنانية في مجال مكافحة القرصنة البحرية

	لم يختبر لبنان في تاريخه الحديث جرائم القرصنة البحرية في مياهة الإقليمية أو على شواطئه أو بداخل مرافئه وموانئه البحرية باستثناء بعض أعمال القرصنة البحرية التي ارتكبتها قوى البحرية العسكرية التابعة للعدو الإسرائيلي والتي استهدفت بعض سفن ومراكب الصيادين اللبنانيين في المياه الإقليمية اللبنانية، هذا بالإضافة إلى تعرض بعض الصحافيين والناشطين اللبنانيين في مجال حقوق الإنسان للاعتداء والاختطاف من قبل البحرية الإسرائيلية أثناء وجودهم على متن إحدى سفن أسطول الحرية التي كانت تقوده السفينة التركية مرمرة في عام 2010.
	وتجدر الإشارة إلى أن القوة البحرية العاملة ضمن قوات الطوارئ الدولية التابعة للأمم المتحدة تقوم بتسيير دورياتها البحرية بالتنسيق مع البحرية التابعة للجيش اللبناني على طول السواحل والمياه الإقليمية اللبنانية لضمان سلامة الملاحة البحرية.
	ولم يتم تسجيل أي قرصنة بحرية قبالة السواحل اللبنانية كعمل إجرامي بحت باستثناء ما سبق ذكره عن القرصنة البحرية العسكرية الإسرائيلية، كما لم يسجل توقيف أي شخص لبناني أو أجنبي على علاقة بجرائم القرصنة البحرية قبالة سواحل الصومال.
	ليختنشتاين
	]الأصل: بالإنكليزية[
	تندرج الجرائم المتصلة بالقرصنة البحرية ضمن الجرائم العامة المذكورة في القانون الجنائي لليختنشتاين (كالقتل أو الحرمان من الحرية أو الإصابة الجسدية أو الاتجار بالبشر). 
	ويعاقَب على هذه الجرائم في ليختنشتاين إذا كان يعاقَب عليها أيضا بموجب القانون المعمول به في مكان ارتكاب الجريمة (قاعدة التجريم المزدوج) وإذا كان مرتكب الجريمة مواطنا من ليختنشتاين أو أُلقي عليه القبض على أراضي ليختنشتاين ويتعذر تسليمه لسبب آخر غير طبيعة أو خاصية هذا الفعل. ولا تُطبق قاعدة التجريم المزدوج على الجرائم المرتكبة في أعالي البحار؛ إذ يكفي التجريم بموجب قانون ليختنشتاين (المادة 65 من القانون الجنائي).
	وفي حالة المساس بمصالح ليختنشتاين أو تعذر تسليم مرتكب الجريمة، تُطبق القوانين الجنائية لليختنشتاين على الجرائم الخاصة (كالاختطاف أو تجارة الرقيق) بغض النظر عن القانون المعمول به في مكان ارتكاب الجريمة. وعلاوة على ذلك، تُطبق القوانين الجنائية لليختنشتاين إذا تضمنت معاهدة دولية ما التزاما بالمحاكمة (المادة 64 من القانون الجنائي). ويمكن محاكمة الضالعين في جرائم ارتُكبت على متن سفينة تابعة لليختنشتاين حيثما وُجدت هذه السفينة (المادة 63 من القانون الجنائي).
	ليتوانيا
	]الأصل: بالإنكليزية[
	لا يتضمن حاليا القانون الجنائي لجمهورية ليتوانيا تعريفا محددا للقرصنة. وعوض ذلك، فإنه يقدم تعريفات متعددة لجرائم لها خصائص مشتركة مع القرصنة، مثل السطو (المادة 180)، واختطاف طائرة أو سفينة أو منصة ثابتة على الجرف القاري (المادة 251)، وأخذ الرهائن (المادة 252). ويمكن الاطلاع على النسخة الإنكليزية من القانون الجنائي عبر الوصلة التالية:
	 www3.Irs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_e?p_id=366707&p_query=&p_tr2=2.
	وكشفت تحليلات أجرتها مؤخرا السلطات الليتوانية المختصة أن هذا النهج المجزأ لا يغطي تماما تعريف القرصنة كما هو منصوص عليه في المادة 101 وغيرها من الأحكام ذات الصلة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ولذلك، صيغت المادة 252 الجديدة من القانون الجنائي المكرسة بالكامل لأعمال القرصنة، ومن المقرر عرضها على السلطة التشريعية في أقرب فرصة. وفيما يلي نص النسخة الحالية لمشروع المادة 252 الجديدة (ترجمة غير رسمية): 
	”المادة 252 - القرصنة
	1 - يعاقَب بالسجن لمدة تتراوح بين أربع وثماني سنوات أي فرد من أفراد طاقم أو مسافري سفينة خاصة أو طائرة خاصة يقوم، سعيا إلى الاستيلاء على ملك الغير، في أعالي البحار أو في مكان آخر خارج نطاق الولاية القضائية لأي دولة، باحتجاز سفينة أو طائرة أخرى، أو شخص آخر أو مجموعة أشخاص آخرين، أو ممتلكات تخص الغير على متن هذه السفينة أو الطائرة، بطريقة غير مشروعة، أو باستخدام الإكراه الجسدي أو النفسي ضد هذا الشخص أو هذه المجموعة من الأشخاص. 
	2 - يعاقَب بالسجن لمدة تتراوح بين ست وعشر سنوات أي فرد من أفراد طاقم سفينة حربية أو سفينة حكومية أو طائرة حكومية تمرد واستولى على السفينة أو الطائرة، أو شارك في هذا التمرد، وارتكب الفعل المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة، أو أي شخص ارتكب الفعل المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة باستخدام سلاح ناري أو متفجرات أو وسيلة أخرى تشكل تهديدا لحياة شخص ما أو صحته.
	3 - يعاقَب أي شخص يرتكب الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة، حيثما كانت لذلك عواقب وخيمة، بالسجن لمدة تتراوح بين 10 و 20 سنة أو مدى الحياة.
	4 - يعاقَب بالحبس أو السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات أي شخص يستخدم سفينة أو طائرة وهو يعلم بأنها استُخدمت لارتكاب الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 1 و 2 و 3 من هذه المادة، وتكون السفينة أو الطائرة في حوزة الأشخاص الذين ارتكبوا هذه الأفعال. 
	5 - تخضع أيضا الكيانات القانونية للمساءلة عن الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة“.
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	]الأصل: بالإنكليزية[
	القانون الجنائي
	الباب الفرعي رابعا - باء
	بشأن القرصنة
	328 نون - تعريف القرصنة - أُضيف بموجب التعديل XI.2009.7
	(1) لأغراض هذا الباب الفرعي، تعني ”القرصنة“ أيا من الأفعال التالية:
	(أ) أي أعمال عنف أو احتجاز غير قانونية، أو أي أعمال نهب، يرتكبها طاقم أو مسافرو سفينة خاصة أو طائرة خاصة لأغراض شخصية، وتكون موجهة:
	’1‘ في أعالي البحار، ضد سفينة أو طائرة أخرى، أو ضد أشخاص أو ممتلكات على متن هذه السفينة أو الطائرة؛
	’2‘ ضد سفينة أو طائرة أو أشخاص أو ممتلكات في مكان يقع خارج الولاية القضائية لأي دولة؛
	(ب) أي من الأفعال المشار إليها في الفقرة (أ) التي يرتكبها طاقم أو مسافرو سفينة حربية أو سفينة حكومية أو طائرة حكومية تمرد طاقمها واستولى على السفينة أو الطائرة؛
	(ج) أي مشاركة طوعية في تشغيل سفينة أو طائرة ما مع معرفة الحقائق التي تجعل منها سفينة أو طائرة قراصنة؛
	(د) أي تحريض أو تيسير متعمد لأحد الأفعال الموصوفة في الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج).
	(2) لأغراض هذا الباب، تعتبر سفينة أو طائرة ما سفينة أو طائرة قراصنة إذا كان الأشخاص الذين يسيطرون عليها يعتزمون استخدامها لارتكاب أحد الأفعال المشار إليها في المادة الفرعية (1) أو إذا استُخدمت هذه السفينة أو الطائرة لارتكاب أي فعل من هذا القبيل وظلت السفينة أو الطائرة تحت سيطرة الشخص المذنب بارتكاب هذا الفعل.
	(3) يعاقَب أي شخص مذنب بارتكاب القرصنة بموجب هذه المادة:
	(أ) إذا كانت الجريمة أيا من الأفعال المشار إليها في المادة الفرعية (1) (أ) و (ب) واقترنت بموت أي شخص، بالسجن مدى الحياة؛
	(ب) إذا كانت الجريمة أيا من الأفعال المشار إليها في المادة الفرعية (1) (أ) و (ب) ولم تقترن بموت أي شخص، بالسجن لمدة لا تتعدى 30 سنة؛
	(ج) إذا كانت الجريمة المرتكبة أيا من الأفعال المشار إليها في المادة الفرعية (1) (ج)، بالسجن لمدة لا تتعدى ثماني سنوات؛
	(د) إذا كانت الجريمة أيا من الأفعال المشار إليها في المادة الفرعية (1) (د)، بالعقوبة المحددة للفعل الذي حرض عليه أو يسره؛
	328 سين - الاختصاص - أُضيف بموجب التعديل XI.2009.7
	(1) دون إخلال بأحكام المادة 5، تختص المحاكم المالطية أيضا بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة إذا ارتكب الجريمة:
	(أ) أي من مواطني مالطة أو المقيمين الدائمين في مالطة؛
	(ب) أي شخص على متن أي سفينة أو باخرة أو طائرة تابعة لمالطة؛
	(ج) أي شخص ضد أي سفينة أو باخرة أو طائرة تابعة لمالطة أو ضد شخص أو ممتلكات أي من مواطني مالطة أو المقيمين الدائمين في مالطة.
	(2) لأغراض هذه المادة، تعتبر سفينة أو باخرة أو طائرة ما تابعة لمالطة في نفس الظروف المذكورة في المادة 5 (2).
	موريشيوس
	[الأصل: بالإنكليزية]
	إن موريشيوس، رغم مواردها المحدودة، ملتزمة بمكافحة القرصنة التي لا تزال تشكل تهديدا رئيسيا للسلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي. وفي هذا الصدد، وبفضل مساعدة الوكالات والمنظمات الدولية والبلدان الشريكة، اعتمدت موريشيوس مجموعة من التدابير للعمل بفعالية على مكافحة انتشار القرصنة في المحيط الهندي قبالة السواحل الصومالية.
	وفي 13 كانون الأول/ديسمبر 2011، اعتمدنا قانون القرصنة وأعمال العنف البحرية الذي يوفر إطارا قانونيا ملائما وكافيا لمحاكمة الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في أعمال قرصنة في موريشيوس (مرفق طيه نسخة من هذا القانون). ويهدف هذا القانون في المقام الأول إلى سن أحكام جديدة أو النهوض بالأحكام القائمة، تحقيقا لما يلي: 
	’1‘ محاكمة مرتكبي أعمال القرصنة والجرائم المتصلة بها وفقا لالتزامات موريشيوس بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982؛ 
	’2‘ تسليم الأشخاص المشتبَه في ارتكابهم أعمال قرصنة وهجمات بحرية وجرائم متصلة بها إلى موريشيوس، وفقا للاتفاقات أو الترتيبات المبرَمة مع الاتحاد الأوروبي أو مع دول أخرى، لأغراض التحقيق معهم ومحاكمتهم؛
	’3‘ قبول الأقوال التي يُدلى بها خارج المحكمة في الدعاوى الجنائية المرفوعة بموجب هذا القانون، عندما يتعذر على صاحب تلك الأقوال الحضور لتقديم شهادته، وذلك بعد الحصول على إذن من المحكمة؛
	’4‘ إعادة غير المواطنين المشتبَه في ارتكابهم جرائم إلى أوطانهم أو نقل الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم، بموجب هذا القانون.
	وفي 14 تموز/يوليه 2011، وقعت موريشيوس اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي يحدد شروط وأساليب نقل الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في أعمال قرصنة من أجل التحقيق معهم ومقاضاتهم ومحاكمتهم واحتجازهم في موريشيوس، ونقل الممتلكات المصادَرَة ذات الصلة، ومعاملة هؤلاء الأشخاص.
	وبفضل المساعدة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي، عن طريق مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تم الشروع في أشغال تكميلية على مستوى البنية التحتية في السجون، والمحكمة العليا وإدارة الشرطة، وفي برامج لبناء قدرات الشرطة والجهاز القضائي، وهي تمثل إجراءات على المدى القصير. وستسمح هذه الإجراءات لسلطات موريشيوس بالنظر في القضايا الأولى من قضايا القرصنة إلى حين إكمال الأشغال الرئيسية في مجال البنية التحتية على النحو المحدد في المشروع الطويل المدى الذي يتضمن بناء سجن مخصص للقراصنة.
	وبمساعدة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تقوم سلطات موريشيوس المختصة أيضا بوضع الصيغة النهائية للمبادئ التوجيهية لنقل الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في أعمال قرصنة. وستحدد تلك الوثيقة الإجراءات التي يتعين على السفن الحربية اتباعها عند القبض على القراصنة الذين قد يتم نقلهم إلى موريشيوس من أجل محاكمتهم هناك في نهاية المطاف. وعلاوة على ذلك، تم تنفيذ برامج لبناء القدرات في العديد من المجالات مثل تنقيح التشريعات، وتدريب المحققين والمدعين العامين، وإجراءات التحقيق والإجراءات القضائية.
	وفضلا عن ذلك، ونظرا إلى قدرات موريشيوس المحدودة وإلى الدواعي الإنسانية، تنظر موريشيوس في إمكانية إبرام اتفاقات مع السلطات الصومالية لنقل وإعادة القراصنة الذين صدرت ضدهم أحكام إلى أوطانهم. وفي هذا الصدد، سيجري السفير ت. وينكلر، رئيس الفريق العامل المعني بالمسائل القانونية التابع لفريق الاتصال المعني بالقرصنة قبالة سواحل الصومال (الفريق العامل الثاني)، زيارة إلى موريشيوس بين 11 و 13 كانون الثاني/يناير 2012، لتقديم المشورة والمساعدة على صياغة اتفاقات النقل بعد المحاكمة مع الحكومة الاتحادية الانتقالية في الصومال ومع صوماليلاند وبونتلاند.
	وعلى الصعيد الإقليمي، استضافت موريشيوس في تشرين الأول/أكتوبر 2010، المؤتمر الوزاري الإقليمي الثاني المعني بالقرصنة الذي تم خلاله اعتماد استراتيجية إقليمية وخطة عمل إقليمية لمكافحة القرصنة وتعزيز الأمن البحري على المدى القصير والمتوسط والطويل. وينصب التركيز الآن على تنفيذ الاستراتيجية وخطة العمل الإقليميتين اللتين يرتقب تنفيذهما على مدى 15 عاما. وتبلغ تكلفة الخطة نحو 25 مليون يورو وسيشترك في تنفيذها كل من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، والسوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي، وجماعة شرق أفريقيا ولجنة المحيط الهندي، وذلك بمساعدة الاتحاد الأوروبي والشركاء الآخرين.
	وعملا بالقرارات التي اتخذت خلال الاجتماع الإقليمي، تعمل لجنة المحيط الهندي على إنشاء وحدة لمكافحة القرصنة في جمهورية سيشيل من أجل تحسين تنسيق أنشطة دول المنطقة المتعلقة بقضايا القرصنة، فضلا عن تبادل المعلومات في هذا الشأن. ويسرني أن أبلغكم أن موريشيوس ستوفد ممثلا للعمل في وحدة مكافحة القرصنة.
	وتؤمن موريشيوس إيمانا راسخا بأن التوصل إلى حل لآفة القرصنة في المحيط الهندي يتطلب تحقيق الاستقرار السياسي في الصومال. ولهذا نرحب بالاهتمام الكبير والشخصي الذي يوليه الأمين العام للأمم المتحدة إلى هذه المسألة ونعرب عن تأييدنا الكامل له.
	[...] [... وتود...] موريشيوس الإشارة إلى المستجدات التالية:
	’1‘ شاركت موريشيوس على مستوى رفيع في مؤتمر لندن بشأن الصومال الذي انعقد في 23 شباط/فبراير 2012، والمناقشات غير الرسمية الأولية التي دارت على هامش هذا المؤتمر مع وفد الصومال من أجل إبرام اتفاقات مع السلطات الصومالية لنقل وإعادة القراصنة المدانين إلى بلدانهم الأصلية؛
	’2‘ تم سن قانون القرصنة وأعمال العنف البحرية وسيدخل حيز النفاذ في 1 حزيران/يونيه 2012؛ 
	’3‘ من المتوقع مقاضاة ومحاكمة أول المشتبه في ضلوعهم في أعمال قرصنة في موريشيوس في مطلع حزيران/يونيه 2012.
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	قانونمن أجل توفير إطار شامل لإخضاع الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أعمال قرصنة وجرائم متصلة بها للمحاكمة في موريشيوس
	سنه برلمان موريشيوس على النحو التالي:
	1 - الاسم المختصر

	يمكن الإشارة إلى هذا القانون على أنه قانون القرصنة وأعمال العنف البحرية لسنة 2011.
	2 - التفسير

	في هذا القانون - 
	المقصود بكلمة ’’المحكمة‘‘ هي المحكمة العليا أو المحكمة المتوسطة، حسب الحالة؛
	’’مدير النقل البحري‘‘ له نفس المعنى الوارد في قانون الملاحة البحرية؛
	’’المنطقة الاقتصادية الخالصة‘‘ لها نفس المعنى الوارد في قانون المناطق البحرية؛
	’’أمر المصادرة‘‘ يعني أمرا صادرا عن المحكمة بموجب المادة 9؛
	’’أعالي البحار‘‘ -
	(أ) لها نفس المعنى الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار؛
	(ب) تشمل المنطقة الاقتصادية الخالصة؛
	ترد عبارات ’’المناطق البحرية‘‘، و ’’البحر الإقليمي‘‘ و ’’المياه الداخلية‘‘، و ’’المياه الأرخبيلية‘‘ و ’’المياه التاريخية‘‘ بنفس المعنى الوارد في قانون المناطق البحرية؛
	’’الربان‘‘ لها نفس المعنى الوارد في قانون الملاحة البحرية؛
	’’الوزير‘‘ تعني الوزير المكلف بمسؤولية الشؤون الداخلية؛
	’’سفينة أو طائرة القرصنة‘‘ لها نفس المعنى الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار؛
	’’السفينة‘‘ تشمل جميع أصناف المركبات البحرية، بما فيها المركبات الطوافة والمروحيات التي تطير بالقرب من السطح والطائرات المائية، التي تُستخدَم أو يمكن استخدامها كوسيلة نقل فوق الماء؛
	’’الاتفاقية‘‘ تعني اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وتسري سريان القانون وفقا للباب 3 من قانون المناطق البحرية، والمواد من 100 إلى 107 منه الواردة في المرفق؛
	’’السفينة الحربية‘‘ لها نفس المعنى الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
	3 - القرصنة والاعتداءات البحرية

	(1) أي شخص يرتكب -
	(أ) عملا من أعمال القرصنة؛ أو
	(ب) اعتداء بحريا،
	يرتكب جريمة، وإذا ثبتت إدانته، يُعاقَب بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة لا تزيد على 60 عاما.
	(2) يجوز لضابط الشرطة - 
	(أ) في أعالي البحار أو في البحر الإقليمي، أو في المياه الداخلية والمياه التاريخية والمياه الأرخبيلية في موريشيوس؛ أو
	(ب) في أي مكان آخر خارج الولاية القضائية للدولة، 
	أن يوقف أية سفينة أو طائرة قرصنة، أو أية سفينة أو طائرة استولى عليها قراصنة وكانت واقعة تحت سيطرة القراصنة، أو أن يعتليها أو يفتشها أو يحتجزها أو يضبطها، وأن يقبض على أي شخص يُشتبه في ارتكابه جريمة بموجب هذا القانون، وأن يضبط أي ممتلكات يجدها على ظهر السفينة يُشتبه في استخدامها في إطار ارتكاب جريمة بموجب هذا القانون، ويمكن أن يستخدم القوة التي يراها ضرورية لتحقيق هذا الغرض.
	(3) في هذه المادة -
	’’عمل القرصنة‘‘ يعني - 
	(أ) أي عمل غير قانوني من أعمال العنف أو الاحتجاز أو أي عمل من أعمال السلب يرتكبه طاقم أو ركاب سفينة خاصة أو طائرة خاصة لأغراض خاصة، ويكون موجها: 
	’1‘ في أعالي البحار، ضد سفينة أو طائرة أخرى، أو ضد أشخاص أو ممتلكات على ظهر تلك السفينة أو على متن تلك الطائرة، حسب الحالة؛ أو
	’2‘ ضد سفينة أو طائرة أو أشخاص أو ممتلكات على ظهر تلك السفينة أو على متن تلك الطائرة، حسب الحالة، في مكان يقع خارج الولاية القضائية لأية دولة؛
	(ب) أي عمل من أعمال الاشتراك الطوعي في تشغيل سفينة أو طائرة مع العلم بوقائع تجعل منها سفينة أو طائرة قرصنة؛
	(ج) أي عمل يحرض على ارتكاب أحد الأعمال الموصوفة في الفقرتين (أ) أو (ب) أو يسهل عن عمد ارتكابها.
	’’الاعتداء البحري‘‘ يعني -
	(أ) أي عمل غير قانوني من أعمال العنف أو الاحتجاز أو أي عمل من أعمال السلب يرتكبه طاقم أو ركاب سفينة خاصة أو طائرة خاصة لأغراض خاصة، ويكون موجها:
	’1‘ ضد أشخاص أو ممتلكات على ظهر تلك السفينة أو على متن تلك الطائرة، حسب الحالة؛ أو
	’2‘ ضد السفينة أو الطائرة، حسب الحالة؛
	(ب) أو أي عمل يحرض على ارتكاب أحد الأعمال الموصوفة في الفقرة (أ) أو يسهل عن عمد ارتكابها،
	داخل البحر الإقليمي، أو في المياه الداخلية والمياه التاريخية والمياه الأرخبيلية في موريشيوس. 
	4 - اختطاف السفن وتدميرها

	(1) رهناً بالبند (4)، كل من يقوم، بصورة غير قانونية، عن طريق استخدام القوة، أو التهديد بأي شكل من الأشكال، بالاستيلاء على سفينة أو السيطرة عليها، يكون مرتكباً لجريمة اختطاف سفينة.
	(2) رهناً بالبند (4)، يرتكب الشخص جريمة عندما يقوم، بدون مسوغ قانوني، وبمحض إرادته بما يلي -
	(أ) تدمير سفينة؛ أو
	(ب) إلحاق أضرار بسفينة أو بحمولتها، بحيث تتعرض سلامة ملاحتها للخطر، أو يكون ذلك محتملاً؛ أو
	(ج) ارتكاب عمل من أعمال العنف على ظهر سفينة يكون من المحتمل أن يعرض سلامة ملاحتها للخطر؛ أو
	(د) وضع أو التسبب في وضع، أي أجهزة أو مواد على ظهر سفينة يحتمل أن تدمرها أو أن تلحق ضررا بها أو بحمولتها بحيث تعرض سلامة ملاحتها للخطر.
	(3) عملاً بالبند (4)، يُطبق البندان (1) و (2) - 
	(أ) إذا كانت السفينة المشار إليها في هذين البندين في موريشيوس أو في مكان آخر؛ و
	(ب) إذا ارتُكب أي فعل أشير إليه في هذين البندين في موريشيوس أو في مكان آخر؛ أو
	(ج) مهما كانت جنسية الشخص الذي ارتكب هذا الفعل.
	(4) لا يُطبق البندان (1) و (2) على السفن الحربية أو أي سفن أخرى تُستخدَم كسفن دعم بحرية أو تستخدمها مصالح الجمارك أو الشرطة، أو أي فعل يُرتكب فيما يتصل بهذه السفن الحربية أو السفن الأخرى، إلا إذا -
	(أ) كان الشخص الذي استولى على السفينة أو يسيطر عليها بموجب البند (1)، أو الذي ارتكب الفعل الوارد في البند (2)، حسب الحالة، أحد مواطني موريشيوس؛ أو
	(ب) ارتُكب الفعل في موريشيوس؛ أو
	(ج) استُخدمت السفينة لخدمة جهاز شرطة موريشيوس، في موريشيوس.
	(5) كل من يرتكب جريمة بموجب هذه المادة يُعاقَب بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة لا تزيد على 60 عاما إذا ثبتت إدانته.
	5 - تعريض سلامة الملاحة إلى الخطر

	(1) رهناً بالبند (7)، أي شخص -
	(أ) يدمر أي ممتلكات ينطبق عليها هذا البند أو يلحق بها الضرر؛ أو
	(ب) يتدخل في تشغيل أي من هذه الممتلكات، 
	يكون مرتكباً لجريمة إذا كان من المحتمل أن يؤدي ذلك التدمير أو الضرر أو التدخل إلى تعريض سلامة ملاحة السفينة للخطر.
	(2) ينطبق البند (1) على أي ممتلكات تُستخدم لتوفير مرافق الملاحة البحرية، بما في ذلك أي أراض أو مبان أو سفن أو أجهزة أو معدات تستخدم لهذا الغرض، سواء كان ذلك على ظهر السفينة أو في مكان آخر.
	(3) (أ) رهناً بالبند (7)، يرتكب جريمة كل من يتعمد إيصال معلومات يعرف أنها كاذبة في أحد تفاصيلها الهامة، بحيث يؤدي إيصالُ هذه المعلومات إلى تعريض سلامة ملاحة السفينة للخطر.
	(ب) يجوز للشخص المتهم بارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) أن يدافع عن نفسه بأن يُثبت، أنه عندما أوصل هذه المعلومات، كان يعمل بشكل قانوني لأداء مهام تتمثل في إيصال معلومات، أو تتضمن ذلك، وأنه أوصل تلك المعلومات بحسن نية في إطار أدائه تلك المهام.
	(4) يرتكب جريمة كل من يقوم، بغرض إجبار أي شخص آخر على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه، بالتهديد بأنه سيرتكب، هو أو غيره، فيما يتصل بإحدى السفن، فعلا يُشكل جريمة بموجب المادة 4 (2) (أ) أو (ب) أو (ج)، ويكون من المحتمل أن يعرض هذا التهديد سلامة ملاحة السفينة للخطر.
	(5) رهناً بالبند (7)، يرتكب جريمة كل من يقوم، بغرض إجبار أي شخص آخر على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه، بالتهديد بأنه سيرتكب، هو أو غيره، فعلا يُشكل جريمة بموجب البند (1)، ويكون من المحتمل أن يعرض هذا التهديد سلامة ملاحة السفينة للخطر. 
	(6) باستثناء الحالات المنصوص عليها في البند (7)، تطبق البنود (1) و (3) و (4) و (5) إذا ارتُكب أي فعل مشار إليه في تلك البنود في موريشيوس أو في مكان آخر، مهما كانت جنسية الشخص الذي ارتكب هذا الفعل.
	(7) لأغراض البنود (1) و (3) و (5)، يُصرَف النظر عن أي خطر تتعرض له، أو يحتمل أن تتعرض له، سلامة ملاحة إحدى السفن الحربية أو أي سفن أخرى تُستخدَم كسفن دعم بحرية أو تستخدمها مصالح الجمارك أو الشرطة، إلا إذا -
	(أ) كان مرتكب الفعل أحد مواطني موريشيوس؛ أو
	(ب) ارتُكب الفعل في موريشيوس؛ أو
	(ج) كانت السفينة تستخدم في خدمة جهاز شرطة موريشيوس.
	(8) يرتكبُ جريمةً أي شخص في موريشيوس يحث أو يساعد على ارتكاب أي فعل، خارج موريشيوس، كان من شأنه، -
	(أ) لولا المادة 4 (4)، أن يشكل جريمة بموجب هذه المادة؛ أو
	(ب) لولا البند (7)، أن يشكل جريمة بموجب هذه المادة.
	(9) كل من يرتكب جريمة بموجب هذه المادة يُعاقَب بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة لا تزيد على 60 عاما إذا ثبتت إدانته.
	6 - تخويل الربان سلطة التسليم

	(1) عندما يكون لدى ربان السفينة، حيثما تكون السفينة، وبغض النظر عن الدولة التي سُجلت فيها، إن وُجدت، سبب وجيه ومنطقي للاعتقاد بأن أي شخص على ظهر السفينة قد -
	(أ) ارتكب أي جريمة بموجب المواد 3 أو 4 أو 5؛ أو
	(ب) شرع في ارتكاب جريمة من هذا القبيل؛ أو
	(ج) ساعد على ارتكاب جريمة من هذا القبيل أو شجعها أو أشار بها أو يسرها أو دبر لها أو حرض عليها، 
	فيما يتصل بأي سفينة، باستثناء السفن الحربية أو أي سفن أخرى تُستخدَم كسفن دعم بحرية، يجوز للربان تسليم هذا الشخص إلى مفوض الشرطة في موريشيوس أو إلى المسؤول المختص في أي دولة من الدول الأخرى الأطراف في الاتفاقية.
	(2) عندما يعتزم ربان سفينة تابعة لموريشيوس تسليم أي شخص في موريشيوس أو في أي دولة أخرى طرف في الاتفاقية، وفقا للبند (1)، يتعين عليه إخطار مدير النقل البحري، إذا كان التسليم سيجري في موريشيوس، أو المسؤول المختص في أي دولة أخرى طرف في الاتفاقية، إذا كان التسليم سيجري في تلك الدولة -
	(أ) بعزمه تسليم ذلك الشخص؛ و
	(ب) بالأسباب التي دفعته على القيام بذلك.
	(3) ويتم توجيه إشعار بموجب البند (1) -
	(أ) قبل أن تدخل السفينة إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لموريشيوس أو للدولة المعنية الأخرى؛ أو
	(ب) إذا كانت الظروف لا تسمح عمليا بالامتثال للفقرة (أ)، في أقرب وقت ممكن في الحدود المعقولة عمليا، ولكن في موعد لا يتجاوز 72 ساعة قبل دخول السفينة إلى المياه الإقليمية لموريشيوس.
	(4) عندما يسلم ربان سفينة تابعة لموريشيوس أي شخص لمفوض الشرطة في موريشيوس أو إلى المسؤول المختص في أي دولة أخرى بموجب البند (1)، يتعين عليه -
	(أ) أن يقدم إلى مفوض الشرطة، إذا كان الشخص سيُسلم في موريشيوس، أو إلى مسؤول مختص في الدولة المعنية، إذا كان الشخص سيُسلم في دولة أخرى، بيانات شفوية أو خطية متصلة بالجريمة المدعى ارتكابها، حسب ما قد يطلبه، في حدود المعقول، مفوض الشرطة أو ذاك المسؤول، حسب الحالة؛ و
	(ب) أن يسلم إلى مفوض الشرطة أو المسؤول المختص، حسب الحالة، ما في حوزته من أدلة أخرى تتصل بالجريمة المدعى ارتكابها.
	(5) في هذه المادة -
	’’الدولة الطرف في الاتفاقية‘‘ تعني الدولة التي دخلت فيها اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام 1988 حيز النفاذ.
	7 - الولاية القضائية

	(1) بصرف النظر عن أي تشريع آخر، تجرى المحاكمة على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، حسب تقدير مدير النيابة العامة وحده، أمام قاض دون هيئة محلفين أو دون المرور بمحكمة متوسطة.
	(2) بصرف النظر عن أي تشريع آخر، يكون للمحكمة المتوسطة السلطةَ القضائية التي تخول لها إصدار حكم بالأشغال الشاقة لمدة لا تزيد على 40 عاما عندما يُدان شخص بارتكاب جريمة بموجب هذا القانون.
	8 - ترتيبات نقل وتسليم الأشخاص المشتبه فيهم

	(1) يجوز للوزير إبرام اتفاق أو ترتيب مع حكومة أخرى أو منظمة دولية بهدف تهيئة الأمور المطلوبة لما يلي - 
	(أ) إطار لتسليم الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم بموجب هذا القانون إلى سلطات موريشيوس لأغراض التحقيق معهم ومحاكمتهم في نهاية المطاف في موريشيوس؛
	(ب) إعادة الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (أ) إلى أوطانهم عندما لا تتم مقاضاتهم أو إدانتهم في موريشيوس، ونقل الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم بموجب هذا القانون بعد محاكمتهم؛
	(ج) أي مسألة أخرى ذات صلة.
	(2) بصرف النظر عن أي تشريع آخر، يسري أي اتفاق أو ترتيب يُبرم في إطار البند (1) على ما يلي -
	(أ) نقل أي شخص يُشتبه في ارتكابه جريمة بموجب هذا القانون قبل المحاكمة أو بعدها؛
	(ب) محاكمة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جريمة بموجب هذا القانون.
	(3) يُعتبر الاتفاق الموقع في 14 تموز/يوليه 2011 مع الاتحاد الأوروبي لنقل الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في أعمال قرصنة اتفاقا مبرمًا في إطار البند (1).
	9 - المصادرة

	(1) في حالة إدانة شخص بجريمة في إطار المواد 3 أو 4 أو 5، تُصدر المحكمة أمرا بأن تصادر الدولة أي سفينة، أو وسيلة نقل أو ممتلكات استُخدمت لارتكاب هذه الجريمة، أو في سياقها، إلا إذا أثبت مالك السفينة، أو وسيلة النقل أو الممتلكات، أو الشخص الذي يحق له قانونا ملكيتها، بما يُقنع المحكمة، أن السفينة أو وسيلة النقل أو الممتلكات استُخدمت لارتكاب هذه الجريمة، أو في سياقها، دون علمه وأنه لم يكن متواطئا في الأمر.
	(2) تؤول ملكية أي سفينة، أو وسيلة نقل أو ممتلكات تتم مصادرتها بموجب أمر صادر في إطار البند (1) إلى الدولة بشكل مطلق.
	(3) تصبح هذه الملكية سارية المفعول عندما -
	(أ) لا يتم الطعن في الإدانة أو في أمر المصادرة في غضون المهلة القانونية، أي عند انتهاء آخر موعد للطعن؛
	(ب) يتم الطعن في الإدانة أو في أمر المصادرة، ويصدر حكم نهائي بشأن هذا الطعن يؤكد أو يؤيد أمر المصادرة.
	(4) عندما تؤول ملكية أي سفينة أو وسيلة نقل أو ممتلكات تتم مصادرتها بموجب أمر صادر في إطار البند (1) إلى الدولة، تأمر المحكمة ببيع هذه السفينة أو وسيلة النقل أو الممتلكات في المزاد العلني وتقيد عائدات البيع في رصيد حساب الصندوق الموحد. 
	(5) هذه المادة تضيف إلى صلاحيات المحكمة في الأمر بالحجر على أي ممتلكات أو مصادرتها بموجب سلطتها في إطار أي قانون آخر، ولا تنتقص منها.
	10 - اللوائح

	يجوز للوزير، لأغراض هذا القانون، وضع اللوائح التي يراها مناسبة، بما في ذلك اللوائح اللازمة لإنفاذ اتفاق أو ترتيب يُبرَم في إطار المادة 8.
	11 - التعديلات المترتبة على هذا القانون

	(1) جرى تعديل قانون المحاكم من خلال ما يلي -
	(أ) إلغاء المادة 134؛
	(ب) إضافة عبارة ’’أو أي شاهد في سياق جريمة يشملها قانون القرصنة وأعمال العنف البحرية لسنة 2011‘‘ بعد عبارة ’’قضية جنسية‘‘في المادة 161 باء؛
	(ج) إضافة عبارة ’’في الدعاوى المدنية‘‘ في المواد 181 باء و 181 جيم و 181 هاء؛
	(د) إدراج المادة الجديدة التالية بعد المادة 188 باء - 
	188 جيم - مقبولية الأقوال التي يدلى بها خارج المحكمة في قضايا القرصنة عند غياب صاحب تلك الأقوال

	(1) في أي دعوى جنائية تنشأ في إطار قانون القرصنة وأعمال العنف البحرية لسنة 2011، يمكن بإذن من المحكمة أن تقبل الأقوال التي يدلى بها خارج المحكمة ضمن الأدلة المتعلقة بأي مسألة صدرت بشأنها تلك الأقوال، عندما -
	(أ) تكون الشهادة الشفوية لصاحب الأقوال في إطار الدعوى جائز قبولها ضمن الأدلة المتعلقة بالمسألة؛
	(ب) تكون هوية صاحب الأقوال معروفة بشكل مقنع للمحكمة؛
	(ج) يتم استيفاء أحد الشروط الخمسة المحددة في البند (2).
	(2) الشروط المشار إليها في البند (1) (ج) هي أن يكون صاحب الأقوال -
	(أ) قد توفي؛ أو
	(ب) لا يصلح لأن يكون شاهدا بسبب حالته الجسدية أو العقلية؛ أو
	(ج) موجوداً خارج موريشيوس، ولا يمكن تأمين حضوره عمليا؛ أو
	(د) لا يمكن العثور عليه رغم القيام بعدد من الخطوات، في الحدود المعقولة عمليا، للعثور عليه؛ أو
	(هـ) يرفض، بسبب الخوف، الإدلاء بالشهادة الشفوية في الدعوى أو توقف عن الإدلاء بها، سواء كان ذلك بصورة مطلقة أو فيما يتعلق بفحوى أقواله.
	(3) عند قبول ضم الأقوال إلى الأدلة بموجب البند (1)، فإن أي دليل كان من الممكن قبوله، بغرض الطعن في مصداقية ذلك الشخص أو تأكيدها، لو كان قد دُعي للإدلاء بشهادته، يصبح مقبولا لذلك الغرض.
	(4) عند تقييم الأهمية، إن وجدت، التي يمكن إيلاؤها للأقوال التي تُقبَل ضمن الأدلة بموجب البند (1)، يجب على المحكمة أن تراعي جميع الظروف التي يمكن، في حدود المعقول، أن تستخلص منها أي استنتاجات بشأن صحة هذه الأقوال من عدمه.
	(2) يعدل المرفق الخامس من قانون الإجراءات الجنائية بأن يدرج فيه، حسب الترتيب الأبجدي المناسب، البند التالي - 
	قانون القرصنة وأعمال العنف البحرية لسنة 2011؛
	(3) تعدل المادة 2 من قانون الطرد، في جزئها المتعلق بتعريف ’’المهاجر الممنوع من الإقامة‘‘، بأن تضاف بعد كلمة ’’الهجرة‘‘، العبارة التالية ’’أو من نُقل إلى موريشيوس في إطار قانون القرصنة وأعمال العنف البحرية لسنة 2011‘‘.
	(4) يعدل قانون الملاحة البحرية من خلال ما يلي -
	(أ) إلغاء المواد من 213 إلى 216؛
	(ب) في المادة 224 -
	’1‘ إدراج كلمة ”مدني“، بعد عبارة ’’في سياق أي...‘‘، في البند (1)؛ 
	’2‘ إلغاء الفقرة (ج) في البند (2)، وحذف الفاصلة المنقوطة والواو في نهاية الفقرة (ب) من البند نفسه واستبدالها بنقطة.
	(5) تعدل المادة 2 من قانون تبادل المساعدة في المسائل الجنائية والمسائل ذات الصلة، بحذف تعريف ’’الدولة الأجنبية‘‘، والاستعاضة عنه بالتعريف التالي -
	’’الدولة الأجنبية‘‘
	(أ) تعني أي دولة غير موريشيوس، وجميع الأجزاء المكونة لتلك الدولة، بما في ذلك الأقاليم والأراضي التابعة والمحميات التي تطبق قوانينها الخاصة في مجال التعاون الدولي؛ و
	(ب) تشمل أي حكومة أجنبية أو منظمة دولية أبرمت موريشيوس معها اتفاقا في إطار قانون القرصنة وأعمال العنف البحرية لسنة 2011؛
	(6) يعدل قانون خفر السواحل الوطني من خلال ما يلي - 
	(أ) تدرج في الفقرة (ج) من المادة 6 (1)، بعد عبارة ’’نشاط غير قانوني‘‘ عبارة ’’بما في ذلك أي عمل من أعمال القرصنة أو الاعتداءات البحرية المشار إليها في قانون القرصنة وأعمال العنف البحرية لسنة 2011‘‘؛
	(ب) تدرج في الفقرتين (ح) و (ط)، من المادة 12 (1) بعد عبارة ’’نشاط غير قانوني‘‘، عبارة ’’بما في ذلك أي عمل من أعمال القرصنة أو الاعتداءات البحرية المشار إليها في قانون القرصنة وأعمال العنف البحرية لسنة 2011‘‘.
	(7) تعدل المادة 9 من قانون الشرطة، بأن يدرج، بعد البند (1)، البند التالي -
	(1) (أ) يجوز لجهاز الشرطة القيام بأي من الواجبات المشار إليها في البنود (1) (ب) و (ج) و (ك) في المناطق البحرية من موريشيوس، وفي أعالي البحار، لأغراض قانون القرصنة وأعمال العنف البحرية لسنة 2011.
	12 - دخول القانون حيز النفاذ

	(1) رهناً بالبند (2)، يدخل هذا القانون حيز النفاذ في تاريخ يجري تحديده في إعلان. 
	(2) يجوز تحديد تواريخ مختلفة لبدء نفاذ مختلف مواد هذا القانون.
	أقرته الجمعية الوطنية في الثالث عشر من كانون الأول/ديسمبر 2011.
	[التوقيعات محذوفة]
	المرفق
	اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار
	[نص المواد 100-107 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والواردة في المرفق، متاحة في الأمم المتحدة، سلسلة المعاهدات، المجلد 1833، الرقم 31353، وعلى الإنترنت على الموقع www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_overview_convention.htm].
	هــولندا
	[الأصل: بالإنكليزية]
	تجريم القرصنة والمحاكمة عليها في هولندا
	أحكام القانون الجنائي الهولندي المتعلقة بالقرصنة

	ترسي المادة 4 (5) من القانون الجنائي الهولندي ولاية قضائية عالمية فيما يتعلق بجريمة القرصنة حسب تعريفها الوارد في المواد من 381 إلى 385 من القانون الجنائي.
	المادة 381
	1 - كل من:
	1( - يتقدم للعمل، أو يعمل، كربان لسفينة يعلم أن الغرض منها هو ارتكاب أعمال عنف في أعالي البحار ضد سفن أخرى أو ضد أشخاص أو ممتلكات على متن تلك السفن، أو يستخدمها في ذلك الغرض، دون إذن بذلك من دولة محاربة ودون أن ينتمي إلى القوات البحرية لدولة معترف بها، يكون مقترفا لجريمة القرصنة ويعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز اثنتي عشرة سنة أو غرامة من الفئة الخامسة؛
	2( - يتقدم للعمل ضمن طاقم سفينة من ذلك النوع، وهو على علم بالغرض أو الاستخدام المشار إليه، أو يبقى طوعا في الخدمة ضمن طاقمها بعد أن يعلم بذلك الغرض أو الاستخدام، يكون مقترفا لجريمة القرصنة ويعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز تسع سنوات أو غرامة من الفئة الخامسة.
	2 - يعادل تجاوز حدود الإذن الممنوح، أو حيازة أذون صادرة عن دول متحاربة، انتفاء الإذن.
	3 - لا تسري المادة 81.
	4 - تسري الأحكام الواردة في الفقرات السابقة فيما يتعلق بربابنة السفن وأفراد طواقمها على قباطنة الطائرات وأفراد طواقمها، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال. ويكون مصطلح ”السفن“ شاملا ”الطائرات“، كما تغطي عبارة ”في أعالي البحار“ ما يجري ”في الحيز الجوي فوق أعالي البحار“.
	المادة 382 
	إذا تسبب عمل من أعمال العنف الوارد تعريفها في المادة 381 في وفاة أي شخص على متن السفينة أو الطائرة التي تعرضت للهجوم، يعاقب ربان السفينة أو قبطان الطائرة والأشخاص الذين شاركوا في ذلك العمل من أعمال العنف بالسجن لمدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة أو بغرامة من الفئة الخامسة.
	المادة 383
	كل من يزود سفينة أو طائرة بالمعدات اللازمة للغرض المحدد في المادة 381، سواء على نفقته الخاصة أو على نفقة شخص آخر، يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز اثنتي عشرة سنة أو بغرامة من الفئة الخامسة.
	المادة 384
	كل من يتعاون بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء على نفقته الخاصة أو على نفقة شخص آخر، في تأجير سفينة أو طائرة أو استئجارها للشحن أو التأمين عليها، مع علمه بأنها ستستخدم في الغرض المحدد في المادة 381، يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز ثماني سنوات أو بغرامة من الفئة الخامسة.
	المادة 385
	كل من يضع سفينة هولندية عمدا تحت تصرف القراصنة، يعاقب بما يلي:
	1( - السجن لمدة لا تتجاوز اثنتي عشرة سنة أو الغرامة من الفئة الخامسة، إذا كان هو ربان السفينة؛
	2( - السجن لمدة لا تتجاوز تسع سنوات أو الغرامة من الفئة الخامسة، في جميع الحالات الأخرى.
	الدعاوى الجنائية المتصلة بالقرصنة في هولندا في الفترة من عام 2009 إلى الوقت الحاضر

	القضية
	عدد المشتبه بهم
	المرحلة
	2009
	سايجنوس
	5
	الإدانة
	2009
	بورشيا
	1
	لا تزال التحقيقات جارية
	2010
	شيبلي
	10
	التسليم إلى ألمانيا
	2010
	تشويزيل
	5
	لا تزال المحاكمة جارية
	2011
	الضو
	5
	لا تزال المحاكمة جارية
	(1) قد تكون قضية سايجنوس هي الأكثر شهرة، بالنظر إلى أنها كانت المرة الأولى التي يدان فيها صوماليون في أوروبا بجريمة القرصنة البحرية.
	(2) تتعلق قضية بورشيا بتحقيق جنائي في عملية اختطاف السفينة ماراثون إم. في. (Marathon MV) التي قتل فيها أحد أفراد الطاقم برصاص القراصنة. واضطر مالك السفينة، الذي يقيم في هولندا، إلى دفع فدية لإنقاذ سفينته وطاقمها. وتركز التحقيقات الجارية على اعتقال الشخص الذي تولى التفاوض باسم القراصنة ومحاكمته على الضلوع في أعمال الابتزاز.
	(3) تتعلق قضية شيبلي بعملية إنقاذ البحرية الملكية الهولندية للسفينة التجارية الألمانية تايبان (Taipan)، وهي العملية التي تم خلالها القبض على 10 من المشتبه بهم الصوماليين. وبناء على تعليمات من النيابة العامة الهولندية، بادرت القوات البحرية بجمع الأدلة. وتم نقل المشتبه بهم إلى هولندا، وعندئذ قدمت السلطات الألمانية طلبا لتسليمهم للمحاكمة. وفي نهاية المطاف، أعلنت محكمة منطقة أمستردام قبول الطلب.
	(4) تتعلق قضية تشويزيل، بعملية اضطلعت بها البحرية الملكية الهولندية في المحيط الهندي. ذلك أنه عندما تم اعتراض جماعة تقوم بأعمال القرصنة، اشتُبه في أن البعض ممن تحوم حولهم الشكوك قد يكون في الواقع مسؤولا عن اختطاف يخت من جنوب أفريقيا. وتقرر محاكمة عدد من المشتبه بهم نظرا لخطورة الجريمة - وعند كتابة هذا التقرير، وبعد مرور أكثر من عام على وقوع الحادث، لا يزال مكان وجود اثنين من ركاب اليخت مجهولا، ولا يُعرف شيء عن حالتهما، وإن كان يُعتقد أنهما ما زالا محتجزين لدى القراصنة. وأدين المتهمون من قبل محكمة منطقة روتردام في آب/أغسطس 2011، وهم بصدد الطعن في الحكم حاليا.
	(5) تتعلق قضية الضو بعملية أخرى من عمليات البحرية الملكية الهولندية في المحيط الهندي. ويحاكَم المدعى عليهم في هذه القضية بتهمة الشروع في قتل أفراد من البحرية والسطو المسلح في البحر. ولم يُبت بعد في الدعوى المرفوعة أمام محكمة منطقة روتردام. 
	المبادرات الهولندية الرامية إلى الكشف عن عمليات القراصنة ومموليهم ومحاكمتهم 

	- منذ عام 2009، تعقد دائرة الادعاء العام الهولندية اجتماعا سنويا مع المدعين العامين الأوروبيين المسؤولين عن حالات القرصنة. وتساهم هذه اللقاءات في التبادل النشط للمعارف والمعلومات المتوافرة لدى الخبراء، وتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة القرصنة. 
	- وفي عام 2011، وبناء على اقتراح هولندا، تم تشكيل قوة عمل للتحقيق في أعمال القرصنة ومحاكمة القراصنة. ويشارك في هذا الأمر عدد من البلدان الأوروبية. والهدف من ذلك هو النهوض بمحاكمة القائمين على تنظيم وتمويل تلك الأعمال والتفاوض بشأنها. 
	- وفي عام 2011، وبناء على اقتراح هولندا، تم إنشاء فريق مشترك للتحقيق يطلق عليه اسم ”نمسيس“ (nemesis). وسوف تعمل الشرطة الهولندية والألمانية معا بشأن عدد من القضايا الجنائية التي تنطوي على عمليات قرصنة. والهدف من ذلك الفريق هو التحقيق مع المنظمين والممولين والمفاوضين وملاحقتهم، والقيام، حيثما أمكن، بضبط ومصادرة الأصول المالية لهؤلاء المشتبه فيهم؛ وبدء التعاون القضائي في هذا المجال مع السلطات الإقليمية والوطنية في الصومال وتشجيعه. 
	النرويج
	[الأصل: بالإنكليزية]
	التشريعات
	الفعل الجنائي

	يعاقب على أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر وفقا للأحكام العامة المتعلقة بالسطو المسلح والسطو المسلح المقترن بظروف مشددة الواردة في المادتين 267 و 268 من قانون العقوبات المدني العام النرويجي.
	وعقوبة السطو هي السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، في حين أن عقوبة السطو المقترن بظروف مشددة هي السجن لمدة لا تزيد على 12 عاما. فإذا أفضى السطو المقترن بظروف مشددة إلى الوفاة أو إلى إصابة بدنية بالغة أو أضرار جسيمة بالصحة، يمكن المعاقبة على ذلك بالسجن لمدة لا تزيد على 21 عاما.
	ويغطي القانون أيضا الأعمال التحضيرية للقرصنة. فكل من يجهز أو يشرع في تجهيز أي سفينة لغرض ارتكاب سطو يُعاقب وفقا للبند 2 من المادة 269.
	ووفقا للمادة 151 أ، يُعاقب بالسجن لمدة تقل عن عامين ولا تزيد على 21 عاما كل من يقوم على متن سفينة، بواسطة العنف أو التهديد أو بأي شكل غير مشروع خلاف ذلك، بالسيطرة بالقوة على السفينة أو يتدخل على أي نحو غير ذلك في إبحارها. وينطبق الشيء نفسه على كل من يساعد ويشجع على ارتكاب هذه الجريمة. ويُعاقب كذلك ضمن نفس الأطر على الشروع في تلك الأعمال.
	ويُعاقب بموجب المادة 49 من القانون على الشروع في ارتكاب أعمال القرصنة/السطو المسلح في البحر.
	ويُعاقب وفقا للفقرة الأولى من المادة 269 من القانون على التآمر لارتكاب السطو المسلح.
	ويعاقب عملا بالفقرة الأولى من المادة 266 على المساعدة والتشجيع على السطو المسلح، وعملا بالفقرة الثالثة من المادة 267 على المساعدة والتشجيع على السطو المسلح المقترن بظروف مشددة. ويغطي هذا الحكم أيضا تنظيم أعمال القرصنة وتسهيلها.
	المحاكمة

	ينطبق القانون الجنائي النرويجي على جميع الأعمال التي يمكن المعاقبة عليها وفقا للمواد 151 أ، و 266، و 267 و 269، من قانون العقوبات، بغض النظر عن المكان الذي ارتكب فيه الفعل (في المملكة، بما في ذلك السفن التي ترفع العلم النرويجي في أعالي البحار، أو في الخارج، بما في ذلك في أعالي البحار)، وعن الفاعل (الرعايا النرويجيون أو الأجانب). غير أن محاكمة الأجانب في النرويج، على الأفعال التي ترتكب في الخارج، قد تقتصر على الحالات التي يكون فيها التحقيق والملاحقة القضائية من جانب النرويج أفيد نسبيا مقارنة بالملاحقة من قبل السلطات القضائية الأخرى.
	التسليم

	يمكن أن تسلم النرويج من تم القبض عليهم في النرويج للاشتباه في ارتكابهم أعمال القرصنة وفقا للتشريعات النرويجية المعمول بها لتسليم المطلوبين للعدالة. وينظم تسليم المطلوبين قانون تسليم المطلوبين المؤرخ 13 حزيران/يونيه 1975. ويمكن أن يتم التسليم بصرف النظر عن وجود معاهدة للتسليم. غير أنه لا يجوز تسليم الرعايا النرويجيين، اللهم إلا إلى دول الشمال الأخرى في ظل ظروف معينة، وذلك وفقا للمادة 2 من القانون والمادة 2 من قانون بلدان الشمال لتسليم المطلوبين.
	كذلك، لا يجوز التسليم إذا كان الشخص المطلوب تسليمه معرضا لخطر الاضطهاد على أساس العرق أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي وما إلى ذلك، وفقا للمادة 6 من قانون التسليم. ويمكن أيضا أن يُرفض التسليم لأسباب إنسانية، وفقا للمادة 7 من قانون التسليم.
	وتتطلب النرويج دائما تقديم طلب رسمي للتسليم، يوجه إليها عبر القنوات الدبلوماسية، ما لم تكن الدولة صاحبة الطلب من الدول المنضمة إلى الاتفاقية المنفذة لاتفاق شنغن. ويرد وصف للشروط اللازم توافرها في طلب التسليم في المادة 13 من قانون التسليم، وهي المادة المناظرة للمادة 12 من الاتفاقية الأوروبية لتسليم المطلوبين، المؤرخة 13 كانون الأول/ديسمبر 1957. 
	تبادل المساعدة القانونية

	تنظم مسألة تبادل المساعدة القانونية في المسائل الجنائية الموادُ 46-51 من قانون إدارة المحاكم، المؤرخ 13 آب/أغسطس 1915، والفصل الخامس من قانون تسليم المطلوبين، المؤرخ 13 حزيران/يونيه 1975.
	ويمكن تبادل المساعدة القانونية المتبادلة بصرف النظر عن وجود معاهدة تغطي المساعدة المطلوبة. وترد القيود المفروضة على المساعدة التي يمكن أن توفيرها في القوانين المحلية، التي تسمح، كقاعدة أساسية، بناء على الطلبات التي تقدم من دول أخرى، باتخاذ نفس التدابير التي تتخذ في حالة التحقيقات الجنائية والمحاكمات المحلية.
	وتشترط النرويج ازدواجية التجريم من أجل الامتثال لطلبات اتخاذ تدابير قسرية.
	وما لم ينص على خلاف ذلك في أي معاهدة سارية، ينبغي أن تحال طلبات تبادل المساعدة عبر القنوات الدبلوماسية.
	نقل الدعاوى الجنائية

	ينظم قانون نقل الدعاوى الجنائية، المؤرخ 25 آذار/مارس 1977، مسألة نقل الدعاوى الجنائية بين النرويج والدول التي صدقت على الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بنقل الدعاوى الجنائية، المؤرخة 15 أيار/مايو 1972.
	بيد أنه يجوز أيضا إجراء ذلك النقل فيما يتعلق بالدول التي ليست طرفا في هذه الاتفاقية، وبالتالي، فإن نقل الدعاوى لا يتوقف على أي التزامات تعاهدية.
	وينبغي أن ترسل عبر القنوات الدبلوماسية أي طلبات لنقل الدعاوى الجنائية لا تغطيها اتفاقية عام 1972، أو الاتفاقية الأوروبية للمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، المؤرخة 20 نيسان/أبريل 1959.
	دعم المحاكمات

	ساهمت النرويج في عام 2011 بمبلغ 5 ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة لبناء القدرات المتعلقة بالمحاكمة في الصومال والدول المجاورة. وكان قطاع السجون في بونتلاند هو المستفيد الرئيسي (80 في المائة)، وشمل ذلك أموالا قدمت من خلال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتشييد الهياكل الأساسية لسجن جديد في غارووي وتدريب موظفي دائرة السجون في بونتلاند.
	وأسهمت النرويج أيضا في تعزيز قدرة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الميدان من خلال انتداب اثنين من الخبراء في مجال السجون لمكتبه الإقليمي في نيروبي. وتم تقسيم مبلغ إضافي قدره مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة بين مشاريع تعزيز التحقيقات التي تجريها الشرطة في قضايا القرصنة (المنظمة الدولية للشرطة الجنائية)، ومشاريع توفير سبل العيش (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)، ومشاريع مختلفة لبناء القدرات (الصندوق الاستئماني لدعم مبادرات الدول الرامية إلى مكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال). وستكون معظم الأموال قيد الاستخدام في عام 2012.
	عمان
	[الأصل: بالإنكليزية]
	قامت حكومة سلطنة عمان، انطلاقا من إيمانها بالأهمية التي يوليها المجتمع الدولي لمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال وغرب المحيط الهندي وخليج عدن، ومسترشدة بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي أصبحت طرفا فيها، باتخاذ عدد من التدابير التي تتماشى مع قرار مجلس الأمن 2015 (2011)، الذي اتخذ في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2011، وذلك على النحو التالي:
	1 - تؤكد سلطنة عمان التزامها بمضمون أحكام القرار 2015 (2011).
	2 - قامت المحاكم المختصة، بناء على التشريعات الوطنية، بمحاكمة 12 صوماليا متهما بالقرصنة والسطو المسلح.
	3 - ثمة حرص على المشاركة في معظم اجتماعات فريق الاتصال المعني بالقرصنة قبالة سواحل الصومال وخليج عدن والأفرقة العاملة المنبثقة عنه.
	4 - تدعم سلطنة عمان جميع الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتصدي لهذه الظاهرة، بما في ذلك توفير المساعدة اللازمة للسفن وفقا للقدرات المتاحة في الموانئ العمانية.
	بنما
	[الأصل: بالإسبانية]
	قامت جمهورية بنما، إدراكا منها للمشكلة التي تطرحها القرصنة في الوقت الراهن، بتجريم القرصنة في المواد 319-322 من الفصل السادس، القرصنة، من الباب التاسع، الجرائم المرتكبة ضد الأمن الجماعي، من قانون العقوبات، الذي اعتُمد بموجب القانون رقم 14، المؤرخ 18 أيار/مايو 2007.
	وفيما يتعلق بمحاكمة القراصنة، لم تعقد جمهورية بنما أي محاكمة جنائية لقراصنة تم القبض عليهم على متن سفن ترفع العلم البنمي.
	وقد دأبت الهيئة البحرية في بنما، من خلال إدارة الأسطول التجاري، على المشاركة بنشاط في اجتماعات فريق الاتصال المعني بالقرصنة قبالة سواحل الصومال وفي جميع اجتماعات أفرقته العاملة. ويلزم بصفة خاصة التنويه في هذا الصدد بالعمل الذي يضطلع به الفريق العامل الثاني المعني بالمسائل القانونية والقضائية ومحاكمة القراصنة، الذي ترأسه حكومة الدانمرك، وتناقش في إطاره المسائل المتصلة بممارسة الولاية القضائية فيما يتعلق بمحاكمة القراصنة الذين يتم القبض عليهم.
	وأخيرا، تدعم الهيئة البحرية في بنما الجهود التي يبذلها مجلس الأمن وفريق الاتصال المعني بالقرصنة قبالة سواحل الصومال من أجل القضاء على القرصنة في الصومال، وغرب المحيط الهندي وخليج عدن.
	قطر
	[الأصل: بالعربية]
	التدابير التي اتخذتها دولة قطر لمكافحة القرصنة البحرية
	أولاً - على صعيد التدابير التشريعية
	قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004 


	تنص المادة 17 من القانون رقم 11 (2004)، المتعلقة بنطاق سريان القانون، على أن تسري أحكام هذا القانون على كل من وجد في الدولة بعد أن ارتكب في الخارج، بوصفه فاعلاً أو شريكاً، أياً من جرائم الاتجار في المخدرات أو في الأشخاص أو جرائم القرصنة أو الإرهاب الدولي. 
	وبالتالي، فإن مُرتكب جريمة القرصنة خارج دولة قطر يُحاكم أمام المحكمة القطرية عن تلك الجريمة إن عاد إلى دولة قطر وقُبض عليه، خلافاً لمبدأ الاختصاص الإقليمي الجنائي. 
	وتنص المادة 245، المتعلقة بالجرائم ذات الخطر العام، على أن يُعاقب بالحبس المؤبد، كل من اعتدى على سفينة أو طائرة، بقصد الاستيلاء عليها، أو على كل أو بعض البضائع التي تحملها، أو إيذاء أي شخص فيها، أو تحويل مسارها بغير مقتض. 
	وتكون العقوبة الإعدام، إذا نجم عن الفعل وفاة شخص. 
	وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات إذا أعاد الجاني، من تلقاء نفسه، السفينة أو الطائرة بعد الاستيلاء عليها إلى قائدها الشرعي أو إلى من له الحق في حيازتها قانوناً، ولم يكن قد ترتب على فعله الإضرار بها أو بالبضائع التي تحملها، أو إيذاء أي من الأشخاص الموجودين عليها. 
	كذلك تنص المادة 245، المتعلقة بالجرائم ذات الخطر العام، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 10 سنوات، كل من عرض عمداً للخطر، بأي طريقة كانت، سلامة الملاحة الجوية أو البحرية أو سلامة سفينة أو طائرة أو أي وسيلة من وسائل النقل العام. 
	ثانيا - على صعيد الاتفاقيات الدولية والإقليمية

	1 - المرسوم رقم 41 (2003) بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982. 
	2 - المرسوم رقم 2 (2009) بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام 1988، مع التحفظ على أحكام الفقرة 1 من المادة 16 من الاتفاقية، المتعلقة بالتحكيم وإحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية. 
	ثالثا - على الصعيد الإقليمي

	تنفيذاً لقرار مجلس الأمن 1846 (2008)، الذي ينص على تشجيع جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية على إنشاء آلية تعاون دولية تكون نقطة اتصال مشتركة بينهم، قامت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بإعداد مشروع بروتوكول عربي حول مكافحة القرصنة البحرية. ويُضاف هذا البروتوكول كملحق للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، التي تم التوقيع عليها بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في القاهرة، في 21 كانون الأول/ديسمبر 2010. 
	ويضم مشروع البروتوكول 17 مادة ويقع في سبعة صفحات وقد شاركت دولة قطر في الأعمال التحضيرية لمشروع البروتوكول الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية من أجل منع والقضاء على جريمة القرصنة البحرية والمعاقبة عليها، وكذلك جعل الروابط بينها أمتن وأوثق في هذا المجال. 
	رابعا - على صعيد التعاون الدولي

	ساهمت دولة قطر بمبلغ 000 500 دولار في صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لمكافحة القرصنة البحرية. 
	جمهورية كوريا
	[الأصل: بالإنكليزية]
	الإجراءات القضائية التي تتخذها كوريا ضد القرصنة
	أولا - تجريم القرصنة في إطار النظام القانوني الوطني
	’1‘ القانون الجنائي

	• يُعاقب بموجب القانون الجنائي لجمهورية كوريا، تحت عنوان ”القرصنة“، على ارتكاب أعمال القرصنة، وذلك منذ صدور القانون الجنائي في 18 أيلول/ سبتمبر 1953.
	• وبموجب هذا القانون، تعتبر جريمة القرصنة قد ارتكبت عندما يقوم الشخص، من خلال التهديد باستخدام القوة الجماعية في البحر، بالاستيلاء بالقوة على سفينة، أو عندما يأخذ ممتلكات غيره عنوة بعد اقتحامه لسفينة. ويعاقب كل من يرتكب هذه الجريمة بالسجن مدى الحياة أو لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما كل من يرتكب جريمة القرصنة، ويتسبب بذلك في إصابة آخر، فيعاقب بالسجن مدى الحياة أو لمدة لا تقل عن 10 سنوات؛ ويعاقب بالإعدام أو السجن مدى الحياة كل من يرتكب جريمة القرصنة، ويقتل بذلك شخصا آخر أو يتسبب في وفاته أو يرتكب جريمة اغتصاب(1).
	’2‘ قانون المعاقبة على الإضرار بالسفن والمنشآت البحرية

	• صدر قانون المعاقبة على الإضرار بالسفن والهياكل البحرية، وهو قانون خاص لمكافحة جرائم الإرهاب البحري، في 27 أيار/مايو 2003، ويُعمل به حاليا.
	•  وبموجب هذا القانون، يعاقب بالسجن مدى الحياة أو لمدة لا تقل عن خمس سنوات كل من يستولي على سفينة أو منشأة بحرية عاملة، بواسطة العنف أو التهديد، أو أي وسيلة أخرى، أو يجبر أي شخص على تشغيل سفينة؛ ويعاقب بالسجن مدى الحياة أو لمدة لا تقل عن سبع سنوات كل من يصيب آخر بجراح أو يتسبب في إصابته في أثناء ارتكابه الجريمة المشار إليها أعلاه أو الشروع في ارتكابها؛ ويعاقب بالسجن مدى الحياة أو لمدة لا تقل عن 10 سنوات كل من يقتل عمدا شخصا شخص آخر أو يتسبب في قتله في أثناء ارتكاب الجريمة المشار إليها أعلاه أو الشروع في ارتكابها(2).
	•  وقد تم تشريع هذا القانون ضمن قوانين التنفيذ المحلي من أجل إدماج اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية والبروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري، اللذين انضمت إليهما جمهورية كوريا في عام 2003.
	• ويتضمن هذا القانون حكما يعترف لجمهورية كوريا بالولاية فيما يتعلق باستيلاء أحد الأجانب على سفينة (سفن) أجنبية.
	ثانيا - تدابير المحاكمة (بما في ذلك تقديم الدعم) التي تتخذ ضد المشتبه في ارتكابهم أعمال القرصنة
	’1‘ المحاكمة

	• معلومات أساسية
	- في 15 كانون الثاني/يناير 2011، اختُطفت السفينة التجارية المسماة إم في سامهو جويلري (M.V. Samho Jewelry)، وهي ناقلة مواد كيماوية ترفع العلم المالطي كانت تبحر في بحر العرب وعلى متنها 8 من الكوريين و 13 شخصا أجنبيا من أفراد الطاقم، على أيدي 13 من القراصنة الصوماليين المدججين بالبنادق من طراز AK، والمدافع الصاروخية، وما إلى ذلك. وفي فجر يوم 21 كانون الثاني/ يناير 2011، تم بأمان إنقاذ السفينة وطاقمها على أيدي القوات البحرية لجمهورية كوريا التي أرسلت إلى المياه قبالة سواحل الصومال لضمان سلامة السفن العابرة للمنطقة المعرضة بشدة لخطر القرصنة.
	- تم القبض على خمسة قراصنة من بونتلاند، بالصومال، خلال عملية الإنقاذ ونقلوا إلى جمهورية كوريا في 30 كانون الثاني/يناير 2011. وتم وفقا لأمر الاعتقال، الذي طلبه المدعي العام وأصدرته محكمة منطقة بوسان، وضع خمسة من المشتبه في ارتكابهم أعمال القرصنة قيد الاحتجاز في مركز الاعتقال في بوسان.
	- وشُرع في التحقيق مع القراصنة. وفي 25 شباط/فبراير 2011، قام مكتب الادعاء في منطقة بوسان، بموجب القانون الجنائي، بإصدار لائحة اتهام بحق خمسة قراصنة للشروع في القتل في أثناء عملية القرصنة والشروع في القتل خلال عملية سطو، والتسبب في إصابة في سياق عرقلة الواجب العام على نحو جسيم، ولانتهاك قانون المعاقبة على الإضرار بالسفن والمنشآت البحرية.
	• المعلومات الشخصية للمشتبه في ارتكابهم أعمال القرصنة 
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	• توجيه الاتهامات ضد المشتبه في ارتكابهم أعمال القرصنة
	قام القراصنة الخمسة، بالتواطؤ مع ثمانية قراصنة آخرين، في 15 كانون الثاني/ يناير 2011، باختطاف السفينة التجارية إم في سامهو جويلري، وطالبوا بفدية لإطلاق سراح من عليها. وفي سياق هذه العملية، سلب القراصنة أفراد الطاقم ممتلكاتهم بالقوة، وجرحوا ثلاثة من أفراد القوات الخاصة لبحرية جمهورية كوريا في محاولة فاشلة لقتلهم، وألحقوا إصابات بأحد البحارة، وشرعوا في قتل أربعة بحارة، بمن فيهم ربان السفينة، باستخدامهم كدروع بشرية، كما أطلقوا النار على الربان في محاولة لقتله.
	• وقائع المحاكمة 
	- (25 شباط/فبراير 2011) صدور لائحة اتهام بحق خمسة قراصنة للشروع في القتل في أثناء عملية القرصنة، وما إلى ذلك، من جانب مكتب المدعي العام في منطقة بوسان
	- (23 أيار/مايو - 1 حزيران/يونيه) إجراءات المحاكمة وإصدار الحكم في محكمة منطقة بوسان (المحكمة الابتدائية)(3)
	- (31 أيار/مايو - 2 حزيران/يونيه) الاستئناف من جانب مكتب المدعي العام لمنطقة بوسان وكل من المتهمين الخمسة
	- (8 آب/أغسطس - 8 أيلول/سبتمبر) إجراءات المحاكمة وإصدار الحكم في محكمة بوسان العليا (محكمة الاستئناف)(4)
	- (9-15 أيلول/سبتمبر) الاستئناف من جانب مكتب المدعي العام الأعلى في بوسان وكل من المتهمين الخمسة
	- (22 كانون الأول/ديسمبر) قرار المحكمة العليا(5)
	’2‘ دعم المحاكمات التي تجريها بلدان أخرى فيما يتعلق بالقرصنة 
	• دعم المحاكمات التي تجريها اليابان فيما يتعلق بالقرصنة 
	- في 6 آذار/مارس 2011، قامت بحرية الولايات المتحدة الأمريكية في أعالي البحار في بحر العرب، بإلقاء القبض على أربعة قراصنة على متن ناقلة النفط المملوكة لليابان غوانابارا (Guanabara) أثناء محاولة لخطف السفينة. وفي 11 آذار/مارس 2011، استلمت اليابان القراصنة الأربعة من بحرية الولايات المتحدة وشرع مكتب المدعي العام لمنطقة طوكيو في إجراء التحقيقات. ووجه مكتب المدعي العام لمنطقة طوكيو الاتهام لثلاثة من المشتبه بهم البالغين في 1 نيسان/أبريل 2011، وللمشتبه به القاصر في 2 أيار/مايو 2011، وفقا للقانون الياباني المتعلق بتدابير مكافحة القرصنة.
	- وبناء على طلب من الحكومة اليابانية، عُقد في مكتب المدعي العام لمنطقة بوسان اجتماع ثنائي بين جمهورية كوريا واليابان بشأن التحقيقات المتعلقة بالقرصنة في 24 حزيران/يونيه 2011.
	- ومن خلال الاجتماع المذكور أعلاه، قدم مكتب المدعي العام لمنطقة بوسان الدعم الفعلي للحكومة اليابانية فيما يتعلق بمحاكمة القراصنة، وذلك عن طريق تبادل الخبرات المتصلة بالتحقيق مع القراصنة الذين اختطفوا السفينة التجارية إم في سامهو جويلري، وتقديم معلومات عن المشاكل العملية والقانونية التي تكتنف عملية التحقيق.
	• دعم المحاكمات التي تجريها الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالقرصنة 
	- بذلت جهود للتعاون في التحقيق يومي 28 و 29 أيلول/سبتمبر 2011، في مكتب المدعي العام لمنطقة بوسان بمشاركة مكتب التحقيقات الاتحادي ودائرة التحقيقات الجنائية البحرية. وكان الهدف من هذا هو الكشف عن (1) الصلة بين القراصنة الخمسة الذين وجه اليهم الاتهام في كوريا في جرائم منها اختطاف السفينة إم في سامهو جويلري والمتهمين أو المدانين بتهمة القرصنة في الولايات المتحدة و (2) شبكة القراصنة.
	__________
	الحواشي:
	1 المادة 340 من القانون الجنائي (القرصنة)
	(1) يعاقب بالسجن مدى الحياة أو لمدة لا تقل عن سبع سنوات، كل من يقوم، من خلال التهديد باستخدام القوة الجماعية في البحر، بالاستيلاء عنوة على سفينة، أو يستولي على ممتلكات غيره عنوة بعد اقتحامه للسفينة.
	(2) يعاقب بالسجن مدى الحياة أو لمدة لا تقل عن 10 سنوات، كل من يرتكب الجريمة المشار إليها في الفقرة (1)، ويتسبب بذلك في إصابة آخر.
	(3) يعاقب بالإعدام أو السجن مدى الحياة، كل من يرتكب الجريمة المشار إليها في الفقرة (1)، ويقتل بذلك شخصا آخر أو يتسبب في وفاته أو يرتكب جريمة اغتصاب.
	2 قانون المعاقبة على الإضرار بالسفن والمنشآت البحرية
	المادة 6 (الاستيلاء على السفن) 
	(1) يعاقب بالسجن مع الأشغال مدى الحياة أو لمدة لا تقل عن خمس سنوات، كل من يستولي على سفينة أو منشأة بحرية عاملة بواسطة العنف أو التهديد، أو أي وسيلة أخرى، أو يجبر أي شخص على تشغيل سفينة.
	(2) يعاقب بالسجن مع الشغل لمدة لا تزيد على خمس سنوات كل من يعد أو يتآمر لارتكاب إحدى الجرائم الواردة في الفقرة (1) عمدا: على أن يخفف الحكم أو يلغى بالنسبة لكل من يسلم نفسه طواعية قبل ارتكاب الجرم المقصود.
	المادة 12 (جرائم القتل أو القتل الخطأ أو الإصابة بواسطة العنف أثناء الاستيلاء على سفينة)
	(1) يعاقب بالإعدام أو السجن مع الشغل مدى الحياة أو لمدة لا تقل عن عشر سنوات، كل من يقتل أو يتسبب في قتل شخص آخر خلال ارتكاب جريمة بموجب المادة 6 (1) أو الشروع في ارتكابها، في حين يعاقب بالسجن مع الشغل مدى الحياة أو لمدة لا تقل عن سبع سنوات كل من يلحق إصابة بآخر أو يتسبب في إصابته في أثناء ارتكابه الجريمة المشار إليها أو شروعه في ارتكابها.
	3 حكمت محكمة منطقة بوسان على محمد عراي بالسجن مدى الحياة، وعلى عبد الله حسين محمود وأول برعالي بالسجن لمدة 15 عاما، وعلى عبد الله علي وعبد القادر أمان علي بالسجن لمدة 13 عاما.
	4 أيدت محكمة بوسان العليا (محكمة الاستئناف) الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية غير أنها خففت الحكم الصادر ضد عبد الله حسين محمود إلى السجن لمدة 12 عاما.
	5 أيدت المحكمة العليا الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في بوسان. وستنفذ الأحكام الصادرة على القراصنة المدانين بتوجيه من المدعي العام.
	جمهورية مولدوفا
	[الأصل: بالإنكليزية]
	تشارك جمهورية مولدوفا بنشاط في المنظمة البحرية الدولية فيما يتصل بمسألة القرصنة بشكل عام، وعند سواحل الصومال على وجه الخصوص.
	وتتبع جمهورية مولدوفا الممارسة التي تأخذ بها دول العلم الأخرى فيما يتعلق بمكافحة القرصنة، وقامت، بناء على توصيات المنظمة البحرية الدولية لدول العلم فيما يتعلق بإلحاق أفراد مسلحين بالعمل على متن السفن التي تبحر في المناطق الشديدة الخطورة (MSC.lI Circ.1406 Rev.1)، بإصدار إشعار إلى جميع مالكي السفن لتجنب المناطق الشديدة الخطورة، واتخاذ كافة التدابير الوقائية في حالة عبور تلك المناطق، وفقا لوثيقة المنظمة البحرية الدولية المذكورة أعلاه.
	ووفقا للمادة 289 من القانون الجنائي في مولدوفا، تصنف القرصنة ضمن التعديات المنصوص عليها بموجب القوانين الوطنية.
	الاتحاد الروسي
	[الأصل: بالروسية]
	يقوم الاتحاد الروسي، وفقا لالتزاماته الدولية، بتجريم القرصنة البحرية بموجب قانونه الداخلي، الذي يتضمن الأحكام الجزائية والإجرائية لمحاكمة القراصنة المشتبه بهم جنائيا. وتسترشد أيضا هيئات إنفاذ القانون والتحقيق الروسية بالأحكام المدرجة في القانون الروسي وفقا للمعاهدات (الاتفاقيات) الدولية التي يكون الاتحاد الروسي طرفا فيها، وبقرارات مجلس الأمن.
	وينسجم تعريف القرصنة بموجب القانون الروسي تماما مع التعريف الوارد في المادة 101 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. وعلى وجه التحديد، تعرف القرصنة وفقا للقانون الروسي، على أنها جريمة جنائية مجرمة بموجب المادة 227 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي.
	ويجري توصيف أخذ القراصنة للرهائن (البحارة في المقام الأول) وفقا للمادة 206 من القانون الجنائي، ”أخذ الرهائن“، التي تعرف هذا الفعل بأنه ”القبض على شخص أو احتجازه كرهينة من أجل إجبار دولة أو منظمة أو فرد على القيام بأي عمل...“.
	وعند الوقوف على جريمة تتعلق بأعمال القرصنة في أعالي البحار أو في أي مكان آخر خارج ولاية الدولة، يسري مبدأ الولاية شبه العالمية على أعمال القرصنة. وبالتالي، فإن الرعايا الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية يخضعون للمحاكمة الجنائية باسم الاتحاد الروسي، بغض النظر عن الدولة التي ترفع السفينة علمها و/أو جنسية ضحايا أعمال القرصنة.
	وتقع على عاتق المحققين من هيئات التحقيق العسكري التابعة للجنة الاتحاد الروسي للتحقيقات مسؤولية الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 227 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي فيما يتعلق بالتحقق من الادعاءات الجنائية، وإقامة الدعوى الجنائية، وإجراء التحقيقات الأولية، وغير ذلك من الخطوات الإجرائية. ويجري انتداب المحققين لأطقم السفن التابعة للقوات البحرية والمعنية بمكافحة القرصنة وسلامة الملاحة. ويمارس هؤلاء المحققون سلطاتهم بالتعاون مع موظفي النيابة العسكرية الموجودين على متن هذه السفن.
	وقد تجلت فعالية التشريعات المعمول بها لمكافحة القرصنة في النتائج التي خلص إليها التحقيق الذي أجري بشأن عملية اختطاف سفينة شحن السوائب المسماة آركتيك سي (Arctic Sea)، في 24 تموز/يوليه 2009، في المياه الإقليمية السويدية، وعلى متنها طاقم روسي. وكانت سفينة الشحن تلك متجهة من فنلندا إلى الجزائر وتقل شحنة من الأخشاب. وحُكم على ستة من المتهمين بالسجن لمدد تتراوح بين خمس وسبع سنوات.
	وفي نفس الوقت، يتواصل العمل على تعزيز وتعديل التشريعات الوطنية المتعلقة بالأعمال غير المشروعة التي ترتكب في البحر، بما في ذلك القرصنة. فعلى سبيل المثال، يجري حاليا وضع لوائح لإيضاح ولاية الاتحاد الروسي فيما يتعلق بسفن القراصنة التي تقع في أيدي أفراد القوات العسكرية الروسية، والسفن التي يستولي عليها القراصنة. ويجري حاليا إعداد أحكام قانونية بشأن احتجاز المشتبه في ارتكابهم أعمال القرصنة أو المتهمين بارتكاب تلك الأعمال، بما في ذلك أحكام تكفل توفير الظروف اللازمة للحجز المؤقت في مرافق مجهزة خصيصا لذلك على متن السفن العسكرية. 
	وقد اقتُرِح أن تستكمل التشريعات بأحكام قانونية لتوسيع بعض الصلاحيات الإجرائية المحددة الخاصة بقادة السفن العسكرية وقباطنة السفن غير العسكرية، بتخويلهم سلطة التحقيق؛ وزيادة عدد المشاركين في القضايا الجنائية بحيث يشملون الأفراد الذين يقدمون المساعدة القانونية للقراصنة المشتبه بهم؛ وتعديل المواعيد النهائية للاضطلاع بإجراءات التحقيق في جرائم القرصنة.
	سنغافورة
	[الأصل: بالإنكليزية]
	1 - إن سنغافورة، بوصفها من الدول البحرية، تشاطر المجتمع الدولي القلق البالغ إزاء حالة القرصنة التي تشهدها منطقة خليج عدن. وتلتزم سنغافورة بالعمل مع المجتمع الدولي في مختلف المبادرات الرامية إلى القضاء على القرصنة قبالة سواحل الصومال.
	2 - وتطبق سنغافورة القوانين اللازمة للمحاكمة على أعمال القرصنة التي ترتكب في أعالي البحار، بما في ذلك الأعمال التي تنطوي على عمليات الاختطاف. ومرفق نسخة من التشريعات الوطنية في سنغافورة المتعلقة بالقرصنة، وقد قدمت تلك النسخة في وقت سابق إلى شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار في شباط/فبراير 2010 من خلال مذكرة رسمية (الرقم المرجعي MFA/IOD/00051/2010).
	3 -  وترحب سنغافورة باعتماد قرار مجلس الأمن 2015 (2011) وتؤيده. ورغم أن العمليات البحرية التي تضطلع بها البلدان المختلفة قد قطعت شوطا في المساعدة على ردع القرصنة في خليج عدن، فمن الواضح أنه لن يمكن التوصل إلى حل دائم دون التوصل أيضا إلى حلول لمسألة المحاكمة، بما في ذلك بناء قدرات دول المنطقة في مجال محاكمة المسؤولين عن أعمال القرصنة واحتجاز الرهائن قبالة سواحل الصومال وسجنهم. وسوف نستمر في العمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة ومن خلال فريق الاتصال المعني بالقرصنة قبالة سواحل الصومال، من أجل وضع حلول شاملة لمشكلة القرصنة قبالة سواحل الصومال. 
	[...]
	مقتطفات من ”قانون العقوبات“ (الباب 224)، الفصل السادس - ألف ”القرصنة“
	القرصنة في قانون الشعوب - راجع المادتين 12 و 13 من مدونة فيكتوريا 96 (قانون الجرائم البحرية (للمستعمرات) لعام 1849) 

	130 باء - (1) يكون الشخص مرتكبا للقرصنة إذا ما أتى أي فعل يندرج، وفقا للقانون الدولي، في عداد القرصنة. 
	(2) يعاقب كل من ارتكب أعمال قرصنة بالسجن مدى الحياة مع ما لا يقل عن 12 ضربة بالعصا، لكنه يعاقب بالإعدام إذا ما قام في أثناء ارتكابه لتلك الأعمال أو شروعه فيها بقتل شخص آخر أو الشروع في قتله أو أتى أي عمل من شأنه أن يعرض للخطر حياة شخص آخر.
	أعمال القرصنة

	130 جيم - يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 15 سنة، ويعرض لعقوبة الضرب بالعصا كل من يقوم، سواء داخل أو خارج سنغافورة بما يلي -
	(أ) سرقة سفينة سنغافورية؛ 
	(ب) سرقة أي جزء من حمولة إحدى سفن سنغافورة أو ما تقله من إمدادات أو تجهيزات أو إلقاؤه في البحر دون إذن قانوني، أو إتلافه أو تدميره؛
	(ج) عمل من أعمال التمرد على متن إحدى سفن سنغافورة أو الشروع في ذلك؛ 
	(د) الإشارة على شخص بفعل أي من الأعمال المذكورة في الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) أو تحريضه على ذلك.
	مقتطفات من ”قانون الجرائم البحرية“ (الباب 1708)
	اختطاف السفن

	3 - (1) رهنا بأحكام البند (2)، يكون مقترفا لجرم كل من يقوم، بصورة غير مشروعة، عن طريق استخدام القوة أو التهديد من أي نوع، بالاستيلاء على إحدى السفن أو السيطرة عليها، أيا كان البلد الذي يحمل جنسيته أو يكون مواطنا فيه، وبغض النظر عن الدولة التي تكون السفينة مسجلة فيها وعما إذا كانت السفينة موجودة في سنغافورة أو في أي مكان آخر. 
	(2) لا ينطبق البند (1) على أي فعل يرتكب في ما يتعلق بسفينة حربية، أو أي سفينة أخرى تستخدم باعتبارها قطعة بحرية مساعدة أو تستخدم في الجمارك أو في خدمات إنفاذ القانون، ما لم - 
	(أ) يكن الشخص الذي قام بالاستيلاء على السفينة أو السيطرة عليها من مواطني سنغافورة؛ 
	(ب) يرتكب الفعل في سنغافورة،
	(ج) تكن السفينة مستخدمة في خدمة القوات البحرية أو الجمارك أو إنفاذ القانون في سنغافورة. 
	تدمير السفن أو الإضرار بها وما إلى ذلك

	4 - (1) رهنا بأحكام البند (5)، يكون مقترفا لجرم، كل من يقوم، بصورة غير مشروعة وعن عمد، بما يلي -
	(أ) تدمير إحدى السفن؛ 
	(ب) إلحاق الضرر بإحدى السفن أو بالحمولة التي تقلها، بحيث يسبب خطرا على سلامة ملاحتها أو يجعلها عرضة لذلك؛
	(ج) ارتكاب عمل من أعمال العنف على متن إحدى السفن، يكون من شأنه أن يسبب خطرا على سلامة ملاحتها.
	(2) رهنا بأحكام البند (5)، يكون مقترفا لجرم، كل من يقدم، بصورة غير مشروعة وعن عمد، بوضع أي أجهزة أو مواد على متن إحدى السفن، يكون من المحتمل أن تدمر السفينة أو الحمولة التي تقلها أو تلحق الضرر بها، بحيث يسبب خطرا على سلامة ملاحة السفينة. 
	(3) ليس في البند (2) ما يفهم على أنه يقيد الظروف التي يمكن فيها لارتكاب أي فعل -
	(أ) أن يشكل جرما بموجب البند (1)، أو
	(ب) أن يشكل شروعا في ارتكاب جرم أو التواطـــؤ على ارتكابه، أو المساعدة في ذلك أو التشجيع عليه أو الإشارة به أو التدبير له أو التحريض عليه.
	(4) باستثناء المنصوص عليه في البند (5)، ينطبق البندان (1) و (2) بغض النظر عما إذا كان أي فعل مشار إليه في هذين البندين قد ارتكب في سنغافورة أو في أي مكان آخر، وأيا كان البلد الذي يحمل الشخص الذي ارتكب الفعل جنسيته أو يكون مواطنا فيه، وبغض النظر عن الدولة التي تكون السفينة مسجلة فيها.
	(5) لا ينطبق البندان (1) و (2) على أي فعل يرتكب في ما يتعلق بسفينة حربية، أو أي سفينة أخرى تستخدم باعتبارها قطعة بحرية مساعدة أو تستخدم في الجمارك أو في خدمات إنفاذ القانون، ما لم -
	(أ) يكن الشخص الذي قام بالاستيلاء على السفينة أو السيطرة عليها من مواطني سنغافورة؛ أو
	(ب) يرتكب الفعل في سنغافورة، أو
	(ج) تكن السفينة مستخدمة في خدمة القوات البحرية أو الجمارك أو إنفاذ القانون في سنغافورة. 
	[...]
	الجرائم التي تنطوي على تهديدات

	6 - (1) يكون مقترفا لجرم -
	(أ) كل من يهدد بأنه، هو أو غيره، سيفعل بأي سفينة أمرا يعد جرما بموجب المادة 4 (1)، بغرض إجبار أي شخص آخر على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه؛ و
	(ب) يكون من المحتمل أن يعرض هذا التهديد سلامة ملاحة أي سفينة للخطر.
	(2) رهنا بأحكام البند (4)، يكون مقترفا لجرم، 
	(أ) كل من يهدد بأنه، هو أو غيره، سيفعل أمرا يعد جرما بموجب المادة 5 (1)، بغرض إجبار أي شخص آخر على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه، و
	(ب) يكون من المحتمل أن يعرض هذا التهديد سلامة ملاحة أي سفينة للخطر.
	(3) باستثناء المنصوص عليه في البند (4)، ينطبق البندان (1) و (2) بغض النظر عما إذا كان أي فعل مشار إليه في هذين البندين قد ارتكب في سنغافورة أو في أي مكان آخر، وأيا كان البلد الذي يحمل الشخص الذي ارتكب الفعل جنسيته أو يكون مواطنا فيه، وبغض النظر عن الدولة التي تكون السفينة مسجلة فيها. 
	(4) تنطبق المادة 4 (5) لأغراض البند (1) على نفس النحو الذي تنطبق به لأغراض المادة 4 (1)، وتنطبق المادة 5 (6) لأغراض البند (2) على نفس النحو الذي تنطبق به لأغراض المادة 5 (1).
	جرائم إضافية

	7 - (1) يعتبر أي عمل من أعمال العنف يقوم به أي شخص فيما يتعلق بجريمة منصوص عليها بموجب المادة 3 أو 4 أو 5 يكون ذلك الشخص قد ارتكبها، أو شرع في ارتكابها، قد ارتُكب في سنغافورة، ويشكل ذلك العمل جريمة يعاقب عليها القانون المنطبق عليها المعمول به في سنغافورة، أينما ارتكب ذلك العمل من أعمال العنف، وبغض النظر عن الدولة التي تكون السفينة المعنية مسجلة فيها (إن وجدت)، وأيا كان البلد الذي يحمل الشخص الذي ارتكب العمل أو شرع فيه جنسيته أو يكون مواطنا فيه. 
	(2) لا يخل البند (1) بالمادة 180 من قانون الشحن التجاري (الباب 179).
	(3) يكون مقترفا لجرم، أي شخص في سنغافورة يسهل ارتكاب أي عمل في مكان آخر يكون -
	(أ) من شأنه لولا المادة 3 (2)، أن يشكل جريمة بموجب تلك المادة؛ أو
	(ب) من شأنه لولا المادة 4 (5)، أن يشكل جريمة بموجب تلك المادة؛ أو
	(ج) من شأنه لولا المادة 5 (6)، أن يشكل جريمة بموجب تلك المادة؛ أو
	(د) من شأنه لولا المادة 6 (4)، أن يشكل جريمة بموجب تلك المادة. 
	[...]
	عقوبات عامة

	9 - (1) أي شخص يرتكب بموجب هذا القانون جرما لا ينص القانون صراحة على أي عقوبة تخصه، يجوز عند الحكم بإدانته أن يعاقب بالسجن مدى الحياة.
	(2) منعاً لأي شك، لا ينطبق البند (1) على أي فعل يشكل جريمة يعاقب عليها بموجب القانون المعمول به في سنغافورة، الذي ينطبق عليه بمقتضى المادة 7 (1).
	الموافقة على المحاكمة

	10 - (1) لا يجوز إجراء أية محاكمة بموجب هذا القانون دون الحصول على موافقة خطية من المدعي العام.
	(2) حتى لو لم تصدر الموافقة في ما يتعلق بالجريمة المذكورة وفقا للبند (1) -
	(أ) يجوز القبض على الشخص لارتكابه جريمة بموجب هذا القانون؛
	(ب) يجوز إصدار أمر لاعتقال أي شخص في ما يتعلق بأي جريمة منصوص عليها بموجب هذا القانون وإنفاذ ذلك الأمر؛
	(ج) يجوز اتهام الشخص بارتكاب جريمة بموجب هذا القانون؛
	(د) يجوز إيداع من يُتهم بارتكاب أي جرم بموجب هذا القانون في الحبس الاحتياطي أو إخلاء سبيله بكفالة، 
	ولكن لا يجوز اتخاذ أي خطوات أخرى في الدعوى المتعلقة بالجريمة إلى حين الحصول على موافقة المدعي العام.
	سلوفاكيا
	[الأصل: بالإنكليزية]
	تجرم أعمال القرصنة الجنائية في إطار النظام القانوني السلوفاكي بموجب القانون الجنائي (القانون رقم 300/2005 من مجموعة القوانين). وتخضع أعمال القرصنة للأحكام المتعلقة بجريمة تعريض سلامة الطائرات والسفن للخطر (الفقرة 291)، وأخذ الرهائن، (الفقرة 185) والسرقة (الفقرة 188). وترى جمهورية سلوفاكيا أن النظام القانوني الوطني القائم يوفر كل المتطلبات الضرورية لتجريم القرصنة ومحاكمة المشتبه في ارتكابهم أعمال القرصنة قبالة سواحل الصومال وسجن القراصنة المدانين.
	سلوفينيا
	[الأصل: بالإنكليزية]
	في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 اعتمدت تعديلات القانون الجنائي لجمهورية سلوفينيا KZ-1 (الجريدة الرسمية لجمهورية سلوفينيا، العددان 55/08 و 66/08 - التعديل 39/09)، وبصدور القانون KZ-1B (الجريدة الرسمية لجمهورية سلوفينيا، 91/11). وكانت جريمة القرصنة الجنائية (المادة 374 KZ-1) ضمن الأمور التي طرأت عليها تغييرات أيضا. وسوف تدخل التعديلات حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشر القانون (KZ-1B) في الجريدة الرسمية لجمهورية سلوفينيا (أي في 15 أيار/مايو 2012). ومرفق ترجمة غير رسمية للأحكام المعدلة المتعلقة بالقرصنة. 
	وبالإضافة إلى ذلك، فإن مكتب المدعي العام للدولة في كوبر، الذي يُفترض أن يتعامل مع قضايا القرصنة، وفقا لقواعد الاختصاص الإقليمي، لم يحدث أن تعامل حتى الآن مع أي قضية من تلك القضايا.
	[...]
	القرصنة
	المادة 374 [ترجمة غير رسمية]
	(1) يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين عام واحد وعشرة أعوام أي فرد من أفراد طاقم السفينة أو الطائرة أو أي راكب على متن سفينة أو طائرة من غير السفن أو الطائرات العسكرية والسفن أو الطائرات العامة، يقوم بصورة غير مشروعة، في خرق لقواعد القانون الدولي، بنية الحصول على كسب مادي أو غير مادي لنفسه أو لغيره أو إلحاق ضرر كبير بغيره، في أعالي البحار أو في مكان ما يقع خارج الولاية القضائية لأي دولة، بارتكاب عمل من أعمال العنف أو الاحتجاز أو أي نوع من أنواع النهب ضد سفينة أو طائرة أخرى أو الأشخاص أو الممتلكات على متن تلك السفينة أو الطائرة.
	(2) يعد كذلك من قبيل القرصنة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة الفعل الذي يرتكبه أحد أفراد طاقم سفينة أو طائرة عسكرية أو عامة، للقيام بتمرد غير قانوني والاستيلاء على قيادة السفينة أو الطائرة.
	(3) إذا ترتب على ارتكاب الجريمة المشار إليها في الفقرة 1 أو 2 من هذه المادة وفاة شخص أو أكثر أو إلحاق أضرار كبيرة بالممتلكات، يعاقب مرتكبها بالسجن لمدة تتراوح بين خمس سنوات وخمس عشرة سنة.
	إسبانيا
	[الأصل: بالإسبانية]
	التشريعات المحلية ذات الصلة بقرار مجلس الأمن 2015 (2011)
	1 - من حيث التجريم، أعيد إدراج جريمة القرصنة البحرية في القانون الجنائي الإسباني من خلال القانون التنظيمي 5/2010 المؤرخ 22 تموز/يوليه، الذي دخل حيز التنفيذ في 22 كانون الأول/ديسمبر 2010. ويضيف القانون فصلا جديدا هو الفصل الخامس في إطار الباب الرابع والعشرين من المجلد الثاني من قانون العقوبات، الذي يتضمن المادتين 616 مكررا ثانيا و 616 مكررا ثالثا.
	المادة 616 مكررا ثانيا:
	”كل من يستولي عن طريق العنف أو الترهيب أو الاحتيال، على طائرة أو سفينة أو منصة بحرية أخرى، أو يلحق بها أضرارا أو يدمرها، أو يهدد الأشخاص أو البضائع أو السلع على متن هذه السفن، يدان بتهمة القرصنة ويعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 10 سنوات و 15 سنة.
	وفي جميع الأحوال، توقع العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة دون مساس بتلك [العقوبات] المفروضة على أي مخالفات [أخرى] مرتكبة“.
	المادة 616 مكررا ثالثا:
	”1- يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات كل من يقاوم أو يعصي أمر سفينة حربية، أو طائرة عسكرية أو أي سفينة أو طائرة أخرى تسعى لمنع ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في المادة السابقة أو المحاكمة عليها، ويكون مأذونا لها القيام بذلك، وتحمل علامات واضحة محددة باعتبارها من سفن أو طائرات الدولة الإسبانية. 
	2 - تفرض عقوبة السجن لمدة تتراوح من 10 سنوات إلى 15 سنة في حال استخدام القوة أو العنف في سياق الفعل الموصوف أعلاه.
	3 -  في جميع الأحوال، تفرض العقوبات الواردة في هذه المادة دون مساس بتلك [العقوبات] المفروضة على أي جرائم [أخرى] مرتكبة“.
	2 - فيما يتعلق بمسألة الاختصاص، للمحاكم الإسبانية الولاية للحكم في جرائم القرصنة التي يرتكبها الإسبان أو الأجانب خارج الإقليم الوطني، على النحو المنصوص عليه في المادة 23 من قانون تنظيم السلطة القضائية 6/1985، المؤرخ 1 تموز/يوليه.
	وقد أدرج القانون التنظيمي 1/2009 المؤرخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر، الذي دخل حيز التنفيذ في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، في الفقرة 4 من المادة 23 المذكورة أعلاه الشروط التي يجوز بموجبها للمحاكم الإسبانية النظر في قضايا القرصنة، وذلك على النحو التالي: (1) لا بد من وجود المتهم في إسبانيا، أو (2) لا بد من وجود ضحايا يحملون الجنسية الإسبانية، أو (3) لا بد من إثبات وجود صلة ذات شأن بإسبانيا. وفي جميع الحالات، يجب ألا يكون قد بدئ القيام بالإجراءات التي تنطوي على التحقيق في فعل القرصنة المزعوم ارتكابه أو المحاكمة عليه في بلد آخر له اختصاص في هذا الشأن أو في محكمة دولية.
	وبالإضافة إلى ذلك، توقف الدعوى الجنائية المرفوعة أمام إحدى المحاكم الإسبانية مؤقتا حيثما يثبت الشروع في إقامة الدعوى في مكان آخر بناء على ذات الأفعال المزعوم ارتكابها.
	الفقرة 4 من المادة 23 من قانون السلطة القضائية (القانون التنظيمي 6/1985 المؤرخ 1 تموز/يوليه):
	”4 - ينطبق الاختصاص الإسباني أيضا على الأفعال التي يرتكبها الإسبان أو الأجانب خارج الإقليم الوطني عندما يمكن تصنيف هذه الأفعال باعتبارها واحدة من الجرائم التالية، بموجب القانون الإسباني:
	(أ) الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية.
	(ب) الإرهاب.
	(ج) القرصنة أو الاستيلاء غير المشروع على الطائرات.
	(د) الجرائم المرتبطة بالبغاء أو إفساد القصر والأشخاص المفتقرين إلى الأهلية القانونية.
	(هـ) الاتجار غير المشروع في المؤثرات العقلية أو العقاقير السامة أو المخدرات.
	(و) الاتجار غير المشروع في الأشخاص أو تهريبهم، سواء كانوا عمالا أم لا.
	(ز) الجرائم المرتبطة بتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، ما دام المسؤولون عنها موجودين في إسبانيا.
	(ح) أي جريمة أخرى ينبغي المحاكمة عليها في إسبانيا، وفقا للمعاهدات أو الاتفاقيات الدولية، ولا سيما الاتفاقيات المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي أو بحماية حقوق الإنسان.
	ولكي يكون للمحاكم الإسبانية اختصاص بنظر الجرائم المذكورة أعلاه، مع عدم الإخلال بأحكام المعاهدات والاتفاقات الدولية التي وقعت عليها إسبانيا، لا بد من إثبات أن الجناة المزعومين موجودون في إسبانيا، أو أن ثمة ضحايا يحملون الجنسية الإسبانية، أو أن هناك ارتباطا ما ذا صلة مع إسبانيا، ولا بد على أي حال من إثبات عدم شروع أي دولة أخرى أو محكمة دولية مختصة في إجراءات للتحقيق في هذه الجرائم، وعند الاقتضاء، المحاكمة عليها.
	وتوقف الدعوى الجنائية التي يُبدأ فيها أمام محكمة إسبانية مؤقتا حيثما يثبت أنه تم الشروع في إجراءات قانونية بناء على الأفعال المدعى ارتكابها في بلد ما أو من قبل محكمة على النحو المشار إليه في الفقرة السابقة“.
	التدابير المتخذة لتجريم القرصنة بموجب القانون المحلي الإسباني ولمحاكمة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أعمال القرصنة قبالة سواحل الصومال، ودعم محاكمتهم، فضلا عن حبس المدانين بارتكاب هذه الأفعال 

	يتضمن النظام الرقابي الإسباني الحالي جميع الصكوك التي تم تحديدها على الصعيد الدولي باعتبارها ضرورية ومناسبة للمحاكمة على جريمة القرصنة.
	ويستند هذا النظام الرقابي إلى مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالقرصنة، التي تم إدراجها باستخدام المعايير المتفق عليها من جانب المنظمات والمنتديات الدولية التي تعمل على مكافحة القرصنة، وإسبانيا من الأعضاء النشطين فيها.
	وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى ما جرى مؤخرا من تجريم القرصنة وتعديل مواد القانون الإسباني المتعلقة بما يطلق عليه ”الولاية القضائية العالمية“. وتشكل كل من هذه التغييرات التشريعية خطوات إيجابية نحو المحاكمة على هذه الجريمة وتتضمن التوصيات الواردة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
	وتهدف هذه الوثيقة إلى عرض هذه التعديلات. وترد الأحكام الصادرة عن المحاكم الإسبانية على هذه الأنواع من الجرائم في نهاية الوثيقة. (وتجدر الإشارة إلى أنه توجد في إسبانيا محكمة محددة، هي المحكمة العليا الوطنية، المكرسة للنظر، ضمن جملة أمور، في قضايا القرصنة، عملا بالمادة 65-1 (هـ) من قانون تنظيم السلطة القضائية 6/1985، المؤرخ 1 تموز/يوليه).
	أولا - تجريم جريمة القرصنة البحرية في التشريع الإسباني

	أعيد إدراج جريمة القرصنة البحرية في القانون الجنائي الإسباني من خلال القانون التنظيمي 5/2010، المؤرخ 22 تموز/يوليه، الذي عدل القانون التنظيمي 10/1995 المؤرخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر من القانون الجنائي. ودخل هذا التعديل حيز النفاذ في 23 كانون الأول/ديسمبر 2010، على النحو المنصوص عليه في الحكم السابع النهائي من القانون.
	ويضيف التعديل الفصل 5 الجديد (جريمة القرصنة) في إطار الباب الرابع والعشرين (الجرائم ضد المجتمع الدولي) من المجلد الثاني (الجرائم والعقوبات عليها) من القانون الجنائي، تحت عنوان جريمة القرصنة، ويتألف من مادتين (انظر المادة 616 مكررا ثانيا والمادة 616 مكررا ثالثا أعلاه).
	ثانيا - التعديل المتعلق بممارسة الولاية القضائية العالمية من قِبل المحاكم الإسبانية

	عدل القانون التنظيمي 1/2009، المؤرخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر، في جملة أمور، المادة 23-4 من قانون تنظيم السلطة القضائية 6/1985، المؤرخ 1 تموز/يوليه، المتعلق، بأمور من بينها ما يطلق عليه الولاية القضائية العالمية للمحاكم الإسبانية في جريمة القرصنة (انظر المادة 23-4 أعلاه).
	ثالثا - الدعاوى المرفوعة مؤخرا أمام المحاكم الإسبانية

	أتيحت للمحاكم الإسبانية الفرصة لإصدار الأحكام بشأن أعمال القرصنة قبالة سواحل الصومال في ما يسمى قضية ”ألاكرانا“ (Alakrana)، المتعلقة باختطاف سفينة لصيد التونة بالشباك الجرافة المحوطة تحمل نفس الاسم، وترفع العلم الإسباني، في نهاية عام 2009.
	فقد اعتقلت الفرقاطة الإسبانية كنارياس (Canarias) اثنين من المهاجمين ضمن عملية الاتحاد الأوروبي أطلنطا، التي أنشئت بموجب الإجراء المشترك للمجلس 2008/851/CFSP، المؤرخ 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، وذلك في عملية عسكرية للمساهمة في ردع أعمال القرصنة والوقاية منها وقمعها.
	وبعد تقديم المدعي العام للدولة شكوى في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2009، حكمت محكمة التحقيق المركزية رقم 5 على المهاجمَيْن بالسجن والنقل إلى الأراضي الإسبانية.
	وفي وقت لاحق، أصدِرت لائحة اتهام في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر أرسلت سجلات القضية إلى الدائرة الجنائية في المحكمة الوطنية العليا (الشعبة الرابعة). وفي 3 أيار/مايو 2011، أصدرت هذه الدائرة حكمها على الشخصين قيد المحاكمة، معددة الجرائم المرتكبة والعقوبات على النحو التالي:
	”1(- عن تهمة الانضمام إلى تنظيم غير مشروع، السجن لمدة سنتين ودفع غرامة تعادل 12 شهرا، بمعدل 6 يوروات في اليوم، لكل من المتهمين.
	2(- عن تهمة ارتكاب 36 عملا من أعمال الاحتجاز غير المشروع، السجن 36 مدة كل منها 11 عاما لكل من المتهمَين.
	3(- عن ارتكاب سرقة بالإكراه، السجن لمدة 5 سنوات لكل من المتهمَين.
	4(- عن تهمة ارتكاب 36 جريمة ضد النزاهة الأخلاقية، السجن 36 مدة طول كل منها عام واحد لكل من المذكورَيْن“.
	وأخيرا، يوجه الانتباه إلى شدة العقوبة، على الرغم من عدم توجيه الاتهام بارتكاب جريمة القرصنة الجديدة في القضية، وذلك لأن تجريم هذا الفعل لم يكن بعد ساريا لدى ارتكاب تلك الجرائم.
	تركيا
	[الأصل: بالإنكليزية]
	1 - يتضمن قانون العقوبات التركي كبنود إجرائية وموضوعية على حد سواء تتصدى لأعمال القرصنة والسطو المسلح في عرض البحر. وتمدد الفقرة 2 من المادة 8، المتعلقة بالولاية الإقليمية، الولاية الجنائية للمحاكم التركية لتشمل الجرائم التي ترتكب داخل المياه الإقليمية التركية، وكذلك في أعالي البحار عندما تتعرض السفن التي ترفع العلم التركي أو يتعرض المواطنون الأتراك على متن السفن التي ترفع أعلاما أجنبية لنشاط إجرامي. وبالمثل، تنص المادة 13 (1) ’1‘ على أن يطبق القانون التركي في حالات الاستيلاء غير المشروع مركبات النقل الجوي أو البحري أو اختطافها. ويعاقب على جريمة اختطاف سفينة بعقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات (المادة 223 (2)).
	2 - وفي هذا الصدد، تتم المعاقبة بموجب الأحكام ذات الصلة من قانون العقوبات التركي على الأفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد مركبة جوية أو بحرية في أعالي البحار. فعلى سبيل المثال، تعاقب المادتان 81 و 86 من قانون العقوبات التركي، على التوالي، على أعمال القتل المتعمد وإحداث الإصابات المتعمد. وتعاقب المادة 106 من القانون على الإكراه المسلح، في حين تعاقب المادتان 148 و 149 على أعمال السطو المسلح. وأخيرا، تعاقب المادة 152 من القانون على الأفعال التي تلحق ضررا جسيما بالممتلكات.
	3 - ومن الجرائم الجنائية الأخرى قد تكون لها صلة بالأنشطة المرتبطة بالقرصنة الاستيلاء غير المشروع على منصة ثابتة موجودة على الجرف القاري أو في المنطقة الاقتصادية الخالصة من تركيا، ويعاقب عليها أيضا بعقوبة السجن لمدة تتراوح بين 5 سنوات و 15 سنة (المادة 224).
	4 - في حالة الشروع في ارتكاب القرصنة/السطو المسلح في البحر، يتضمن قانون العقوبات التركي مادتين تتعلقان بالشروع والتوبة، هما المادة 35 والمادة 36، على التوالي. وفي حالة الشروع، تُخفض العقوبة بمقدار يتراوح ما بين ربع العقوبة عن الجريمة المرتكبة إلى ثلاثة أرباعها.
	5 - أما التآمر، فترد الأحكام العامة بشأنه في المواد من 37 إلى 41 من قانون العقوبات التركي. وتتوقف مسؤولية المتآمر على نوع التآمر. والحالات المختلفة المشمولة في هذه المواد هي: المشاركة الرئيسية، والتحريض، والمساعدة، وحالة التوبة في الجرائم التي ترتكب بالاشتراك بين أفراد. وينطبق هذا أيضا على المساعدة والتشجيع.
	6 - ومن أجل التصدي لمسألة إنشاء منظمة لغرض ارتكاب جريمة، يتضمن القانون حكما عاما، وهو المادة 220. ويشترط ثلاثة أشخاص على الأقل لتشكيل تنظيم إجرامي. وتشكل حيازة الأسلحة عاملا مشددا. ويعاقب على الجريمة المقصودة، في حال ارتكابها، بشكل منفصل.
	7 - أما بالنسبة لمحاكمة الأشخاص الذين ارتكبوا/يشتبه في ارتكابهم أعمال القرصنة/السطو المسلح، فتنص المادة 12 من قانون العقوبات التركي على أن الجرائم التي تتسم بخطورة معينة تستدعي محاكمة المتهم (بغض النظر عن جنسيته) بواسطة المحاكم التركية. وتنص الفقرة 2 بصفة خاصة على ما يلي:
	”إذا أضر ارتكاب الجرم السالف الذكر بمواطن تركي أو بشخصية اعتبارية منشأة بموجب القانون المدني التركي وكان الجاني موجودا في تركيا ولم توجد إدانة في البلد الأجنبي عن الجرم نفسه، فإن الجاني يخضع للعقوبة بموجب القانون التركي عند تقديم شكوى من جانب الضحية“.
	8 - لأغراض المحاكمة، لا توجد أهمية لجنسية القراصنة، لأن المادة 13 (1) تنص على ما يلي: ”ينطبق القانون التركي على الجرائم التالية إذا ارتُكبت في بلد أجنبي، بغض النظر عما إذا كان مرتكبها من مواطني تركيا أم لا:
	(...)
	’1‘ السيطرة على وسائل النقل الجوي أو البحري أو السكك الحديدية أو اختطافها...“.
	9 - غير أن الجنسية تؤدي دورا أساسيا فيما يتعلق بقضايا تسليم المطلوبين.
	10 - أما فيما يتعلق بالاختصاص، فإن الفقرة 2 من المادة 8 من قانون العقوبات التركي المتعلقة بالولاية الإقليمية، حسب المبين أعلاه، تنص على أن الولاية الجنائية للمحاكم التركية تشمل الجرائم التي ترتكب داخل المياه البحرية الإقليمية التركية، وكذلك في أعالي البحار، عندما تتعرض السفن التي ترفع العلم التركي لنشاط إجرامي. وتنص المادة 13 (1) ’1‘ كذلك على أن القانون التركي ينطبق في حالات السيطرة على مركبات النقل الجوي أو البحري أو اختطافها. وهكذا، فإن المحاكم التركية لديها دائما الولاية القضائية على الجرائم التي ترتكب ضد السفن التركية، في حين أنها قد تكون لها ولاية على السفن الأجنبية رهنا بمجموعة من الشروط (لا سيما المادة 12).
	11 - ويخضع احتجاز من يرتكبون جرائم تتعلق بالقرصنة والتحقيق معهم للسلطة التقديرية لقائد سفينة البحرية التركية في المنطقة، الذي يستخدم السلطة المخولة له وفقا للتشريعات التركية، ولا سيما قرار الجمعية الوطنية التركية الكبرى رقم 934 المؤرخ 10 شباط/فبراير 2009، الذي يجيز لحكومة تركيا إرسال قوات بحرية إلى المنطقة المعنية. ومددت في وقت لاحق فترة سريان هذا القرار لمدة عام من خلال القرار رقم 956 المؤرخ 2 فبراير/شباط 2010 الصادر عن الجمعية الوطنية التركية الكبرى، وأخيرا تم تمديد القرار لمدة عام آخر في 25 كانون الثاني/يناير 2012. وتنظم المسائل المتصلة بالاحتجاز والتحقيق أساسا بموجب قانون الإجراءات الجنائية.
	الإمارات العربية المتحدة
	[الأصل: بالإنكليزية]
	على الصعيد الوطني

	- تجرم الإمارات العربية المتحدة أنشطة القرصنة بكافة أشكالها وتقدم مرتكبيها للعدالة على الصعيد الوطني. ولهذا الغرض، أصدرت حكومة الإمارات العربية المتحدة القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 - قانون العقوبات، الذي ينص في الجزء 1 (الجرائم ذات الخطر العام)، الفصل 4 (الاعتداء على وسائل المواصلات والمرافق العامة)، المادة 288، على أن ”يعاقب بالسجن مدى الحياة كل من هاجم طائرة أو سفينة بقصد الاستيلاء عليها أو على كل أو بعض البضائع التي تحملها أو بقصد إيذاء واحد أو أكثر ممن فيها أو تحويل مسارها دون اقتضاء“. وتنص المادة 289 على أن ”يعاقب بالسجن المؤقت كل من يعرض عمدا للخطر سلامة سفينة أو طائرة أو أية وسيلة من وسائل النقل العام. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نجم عن الفعل حدوث كارثة لشيء مما ذُكر“.
	- وأصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة القانون الاتحادي 1/2004 المتعلق بمكافحة جرائم الإرهاب، عملا بالمواد رقم 15 و 16 و 17 من قانون العقوبات.
	على الصعيد الإقليمي

	انضمت حكومة الإمارات العربية المتحدة إلى الاتفاقيات الإقليمية التالية لمكافحة الإرهاب:
	1 - المرسوم الاتحادي رقم 103/1998 بشأن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
	2 - المرسوم الاتحادي رقم 54/2004 بشأن اتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب.
	3 - المرسوم الاتحادي رقم 36/2007 بشأن انضمام الإمارات العربية المتحدة إلى اتفاقية منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي.
	4 - الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
	على الصعيد الدولي

	1 - المرسوم الاتحادي رقم 8/1981 بشأن الاتفاقية المتعلقة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات.
	2 - المرسوم الاتحادي رقم 95/1980 بشأن اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني.
	3 - المرسوم الاتحادي رقم 9/1981 بشأن الاتفاقية المتعلقة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات.
	4 - المرسوم الاتحادي رقم 91/2005 بشأن الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب.
	5 - اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
	وعلاوة على ذلك، أبرمت الإمارات العربية المتحدة اتفاقات ثنائية بشأن التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة مع عدد من البلدان، بما في ذلك أوزبكستان وباكستان وتركيا. وتشارك الإمارات العربية المتحدة حاليا مع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية في صياغة بروتوكول بشأن مكافحة القرصنة البحرية، يكون مكملا للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة عبر الحدود الوطنية، التي وقعت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة في 21 كانون الأول/ديسمبر 2010.

